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لا أخطر على الإسلام من أن تشوه معانيه "

ومضامينه وأنت تلبس رداء الإسلام وهذا ما 

يفعله الإخوان ارمون، يقتلون باسم الإسلام، 

يغتالون باسم الإسلام، يذبحون الأطفال 

لم يتركوا ... والنساء والشيوخ باسم الإسلام

 "فعلا حرمه ا إلا وفعلوه

 
القائد المؤسس حافظ الأسد من كلمته في الذكرى التاسعة عشرة 

 8/3/1982لثورة الثامن من آذار 
 
 
 
 
 



إهداء 

إلى رمز الصمود والانتصار إلى القائد الذي واجه عصابات الإرهاب 

المنظم بشجاعة قلَّ نظيرها وحكمة عز مثيلها فَحقق وما زالَ 

السيد يحقق النصر المؤزر ويعيد الأمن والأمان إلى كل بقاع الوطن 

. رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد

 السيد الرئيس حافظ الأسدإلى روح القائد المؤسس 

إلى أرواح الشهداء الذين استشهدوا وهم يكتبون ملاحم النصر 

على تلك العصابات، ومنهم شقيق الروح ورفيق الطفولة الشهيد 

المهندس طارق ناصر وإلى حماة الديار الذين أناروا بانتصاراتهم 

على الإرهاب المنظم فجر الحضارة الإنسانية. 

 إلى والدي ووالدتي وشقيقي وشقيقتي وزوجتي وابنتي الصغيرة مايا

إلى أساتذتي وزملائي. 

 إليهم جميعاً أهدي هذه الأطروحة                                        كنان
 



شكر وتقدير: 

أتوجه بكل عبارات الشكر والامتنان إلى الأستاذة 

الدكتورة صفاء أوتاني التي تفضلت بالإشراف على هذه 

الأطروحة، وكان لتوجيهاتها وتصويباتها الأثر الأكبر في 

إخراجها بالشكل المعروض. وأشكر أساتذتي 

أعضاء لجنة الحكم على تفضلهم بقبول تحكيم 

الأطروحة، وعلى ما قدموه من ملاحظات وتصويبات 

أسهمت في إثراء البحث وتصويبه. 
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 مقدمة
يعد الإرهاب المنظم ظاهرة عالمية لا ترتبط بمنطقة أو ثقافة أو مجتمع أو 

هر التي عرفتها جماعات دينية أو قومية أو عرقية معينة. ولعلها أخطر الظوا
يوم إلا ونسمع عن جريمة هنا أو هناك، اقترفتها إحدى  البشرية، فلا يمض  
 المنظمات الإرهابية.

في طابعه الجماعي المنظم، حيث  ،ن الإجراموتظهر خطورة هذا النوع م
تمارسه شبكة عبر وطنية من الجماعات الإجرامية، ذات البنيان الهيكلي 
المعقد، والقائم على أيدلوجية عنف مفرط. وهي ترتبط مع بعضها ارتباطاً 
فضفاضاً، وتتشارك في الهدف والخطط، والموارد المالية والمعلومات. وتعمل 

أنواع الأسلحة، وتجنيد الإرهابيين من خلال شبكات دولية على توفير أخطر 
 تربط بين دول المنشأ والعبور والمقصد.

ومما يزيد في خطورة الإرهاب المنظم، طابعه المستمر. فكثيراً ما يمتد نشاط 
التنظيمات الإرهابية إلى سنين طويلة، لاعتمادها على التخطيط المسبق 

قناع الجماعات والاحتراف، وقدرتها على التكيف  بسرعة مع البيئة المتغيرة وا 
الإرهابية في مختلف مناطق العالم بالانضمام إلى مشروعها الإرهابي العالمي. 
وهذا ما يمكِّنها من نقل الخبرات الإجرامية عبر الأجيال، والاستمرار في تهديد 

 ي.أمن البشرية والممتلكات العامة والخاصة، وقيم الإنسانية وتراثها الحضار 
أصبحَ خطر الإرهاب في القرن الحادي والعشرين أكثر انتشاراً، حيث تشهد و 

مختلف مناطق العالم زيادة في الأعمال الإرهابية، بما فيها الأعمال المرتكبة 
بدافع التعصب أو التطرف، كما ازدادَ استعمال المنظمات الإرهابية لتكنولوجيا 

ي إلى الإرهاب، وتجنيد الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفض
 الآخرين لارتكابه وتحريضهم على ذلك، من خلال قنوات منها شبكة الانترنت.
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أن مواجهة الإطار التنظيمي الذي يمارس الإرهاب من خلاله، على الرغم من و 
ظهرت في تشريعات بعض الدول، إلا أنه وبعد تفجير سفارتي الولايات المتحدة 

والتفجيرات التي وقعت في  8991آب عام بع من يوم السافي كينيا وتنزانيا 
، اتخذت مواجهة 1008أيلول عام الحادي عشر من يوم الولايات المتحدة 

الإرهاب المنظم طابعاً دولياً، من خلال تصدي مجلس الأمن لحركة الطالبان 
وتنظيم القاعدة، والأشخاص والكيانات والجماعات والمؤسسات المرتبطة بهما 

 .المنشقة عنهما والمتفرعة أو
(، الذي 8999)8121وقد بدأت هذه المواجهة الدولية بقرار مجلس الأمن رقم 

ألزمَ جميع الدول باتخاذ مجموعة من التدابير ضد حركة الطالبان، منها: عدم 
طائرة بالإقلاع أو الهبوط في أراضيها إذا كانت تمتلكها أو  ةالسماح لأي

ميد الموارد المالية التي تعود لهذه الحركة. تستأجرها أو تشغلها الطالبان، وبتج
ونصَّ على تشكيل لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضائه بهدف تنفيذ 
هذه التدابير تنفيذاً فعالًا، وتحديد الأشخاص والكيانات التي تنتهكها. وأوجبَ 

( على تلك اللجنة أن تحتفظ، استناداً إلى 1000)8111قرار مجلس الأمن رقم 
علومات التي توفرها الدول والمنظمات الإقليمية، بقائمة مستوفاة بأسماء مَن الم

ي ذلك الأفراد يتبين أنه يرتبط بأسامة بن لادن، من أفراد وكيانات، بما ف
بمنظمة القاعدة. كما لاحظَ مجلس الأمن في قراره رقم المرتبطة والكيانات 

لجريمة المنظمة عبر ( الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولي وا1008)8111
الوطنية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال، والاتجار غير 
القانوني بالأسلحة، والنقل غير القانوني للمواد النووية والكيميائية والبيولوجية، 
وغيرها من المواد التي يمكن أن تترتب عليها آثار مميتة، وأكدَ ضرورة تعزيز 

الإقليمي والدولي تدعيماً و من الصعيد الوطني  تنسيق الجهود على كل  
للاستجابة العالمية في مواجهة التحدي والتهديد الخطيرين للأمن الدولي. وألزمَ 
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هذا القرار الدول كافة بالامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح 
يشمل و  يةأو الضمـني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين بالأعمال الإرهاب

ذلك: وضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية، ومنع تزويد 
 الإرهابيين بالسلاح.

وما فتئت قرارات مجلس الأمن في السنوات التالية، ترسم إطاراً دولياً لمواجهة 
الإرهاب المنظم وتلزم الدول بتبنيه في تشريعاتها الجزائية الوطنية، حتى أرست 

ب "نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة نظاماً متكاملًا يسمى 
الطالبان". وبعد ظهور تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية تنظيم )داعش( 

دولية ، واستفحال خطره، إثرَ مبايعته من قبل منظمات 1082الإرهابي عام 
موزعة على أنحاء  منظمة 12 1082وزت حتى أواخر عام إرهابية متعددة تجا

عمدَ مجلس الأمن إلى إدراجه في قائمة الكيانات الإرهابية، حيث كافةً العالم 
( الذي نصَّ على أن معايير الإدراج في هذه 1082)1121أصدرَ القرار رقم 

القائمة، تتضمن الأعمال أو الأنشطة التي تدل على ارتباط فرد أو جماعة أو 
 القيام بما يأتي: مؤسسة أو كيان بهذا التنظيم أو تنظيم القاعدة، وهي تشمل  

)أ( المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو تنظيم 
خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة أو متفرعة  ةالدولة الإسلامية أو أي

من هؤلاء أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعماً  عنهما، أو تتم بالاشتراك مع أي  
عمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها لهم، أو التخطيط لهذه الأ

 أو ارتكابها.
 )ب( توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى أي من هؤلاء.

)ج( التجنيد لحساب أي من هؤلاء؛ أو دعم أعمالهم أو أنشطتهم بأي شكل 
 آخر.
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، الذي أشار إلى أن 7722القرار رقم  7102ثم أصدرَ مجلس الأمن عام 
تنظيم داعش يشكل خطراً عالمياً، يهدد السلم والأمن الدوليين، وذلك بسبب 
أعماله الإرهابية، وأيديولوجيته المتطرفة العنيفة، واعتداءاته المنهجية السافرة 

كاته للقانون الدولي الإنساني المتواصلة والواسعة التي تستهدف المدنيين، وانتها
ولحقوق الإنسان، ولا سيما تلك المرتكبة ضد النساء والأطفال، بما فيها 
الانتهاكات التي تتم بدوافع دينية أو عرقية، وتجنيده وتدريبه لمقاتلين إرهابيين 
أجانب يؤثر خطرهم على جميع المناطق والدول الأعضاء. وأدانَ ارتكاب هذا 

وأخذ الرهائن والتفجيرات الانتحارية، والخطف ي أعمال القتل التنظيم الإرهاب
وبيع النساء أو إجبارهن على الزواج، والاتجار بالبشر والاغتصاب والاسترقاق 
الجنسي، وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي، وتجنيد الأطفال واستغلالهم، 

ث الثقافي، بما وتنفيذ الهجمات على البنية التحتية الحيوية، وكذلك تدمير الترا
في ذلك المواقع الأثرية والاتجار بالممتلكات الثقافية. وسلَّمَ بأن ارتكاب مثل 
هذه الأعمال التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية 
أو الإبادة الجماعية، يشكل جزءً من أيديولوجية تنظيم )داعش( وأهدافه 

اليب الإرهاب، وأن مساءلة أعضاء هذا التنظيم(، الإستراتيجية، وأسلوباً من أس
ولا سيما الأشخاص الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية، بما في ذلك 

الرتب الوسطى، والأمر  ويالقيادة، التي يمكن أن تشمل القادة الإقليميين أو ذ
بتنفيذ الجرائم وارتكابها، ستزيد من فضح هذه الأعمال، ويمكن أن تساعد في 

 فحة الإرهاب والتطرف العنيف.مكا
، أخطر حملات 7100واجهت الجمهورية العربية السورية منذ عام ولقد 

الإرهاب المنظم وأكثرها وحشية وتدميراً، استهدفت بنيان الدولة ومؤسساتها، 
وشعبها، فسعت إلى تمزيق نسيجه الاجتماعي، وتعكير الصفاء بين أبنائه. 

قيمه الأصيلة وتراثه تشويه ممتلكاته العامة والخاصة، و وعملت على تدمير 
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، كافةً  إذ حشدت المنظمات الإرهابية أتباعها ومرتزقتها من أنحاء العالم الخالد.
متسترة برداء الدين الإسلامي السمح الذي عملت على تشويه معانيه 
ومضامينه، بأفكار وممارسات شاذة هي أبعد ما تكون عن حقيقته الصافية 

نقية. ولما كان القانون الجزائي وما يمتلكه من وسائل ردعية، يعد أحد خطوط ال
الدفاع الأساسية عن المجتمع، ظهرت أهمية البحث عن دور هذا القانون في 
مواجهة تلك المنظمات. لذا رأينا أن نتناول بالدراسة والتحليل، المواجهة الجزائية 

وحدودها وأهميتها وأهدافها  الدراسةإشكالية للإرهاب المنظم، حيث نبين 
 كالآتي:ومنهجها 

 إشكالية الدراسةأولًا: 
واجهت الجمهورية العربية السورية ودول متعددة أخرى، سلسلة من الجرائم 
الخطيرة التي مارستها جماعات ذات هيكل تنظيمي متطور، تتطلع إلى إنشاء 

لك الجرائم: القتل كيانات شبيهة بالدول، وتعمل وفق مبدأ تقسيم العمل. وتشمل ت
والخطف، والاعتداء على الأعراض، والأموال العامة والخاصة وغيرها. 
وتتمحور إشكالية الدراسة حول بيان أطر مواجهة الإرهاب المنظم في القانون 

 الرئيس الآتي: الجزائي، فهي تسعى للإجابة على السؤال 
 ؟.الإرهاب المنظمهل يمتلك القانون الجزائي آليات معينة تمكنه من مواجهة 

هل الفرعية منها: التساؤلات مجموعة من الإشكالية الرئيسة  هتفرع عن هذتو 
يتميز الإرهاب عن الجرائم الأخرى بذاتية خاصة؟ وهل هو جريمة فردية أم 

 جريمة جماعية أم هو من صور الإجرام المنظم؟.
لاق هذه ومن هي السلطة المختصة بتسمية المنظمات الإرهابية؟ وهل يجوز إط

 التسمية بصك تشريعي؟ أم هل تملك السلطة التنفيذية هذه الصلاحية؟ وماذا 
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عن السلطة القضائية هل تخرج تسمية المنظمات الإرهابية عن اختصاصها 
 تسمية المنظمات الإرهابية آثار جزائية؟. المباشر؟. وهل يترتب على

ثم ما هي أخطر صور الارتباط بالمنظمات الإرهابية المسماة؟ وهل يوجد إطار 
 قانوني لتجريم هذه الصور والمعاقبة عليها؟.

 الدراسة ثانياً: أهمية 
تأتي دراسة المواجهة الجزائية للإرهاب المنظم في سياقها التاريخي، ذلك أنها 

ة السوري ةالعربيالجمهورية ل أربع سنوات بالتزامن مع مواجهة أعدت خلا
كتب اليوم ا توشعبه ابفضل صمود جيشه لأخطر صور الإرهاب المنظم، وهي

فإن الدراسة تسعى ثم  السطور الأخيرة في ملحمة النصر على هذا الإرهاب.
 :تظهر كما يأتيإلى تقديم إضافة ذات أهمية 

 : الأكاديمية الأهمية -أ
يت الظاهرة الإرهابية بالدراسة والبحث في مختلف فروع العلوم الإنسانية حظ

أن أن الواقع العملي يثبت وعلى الرغم من عموماً والقانونية بوجه خاص، 
لم تكن من فعل أفراد ولا  هابية التي عرفها المجتمع البشريأخطر الجرائم الإر 

نما خططت لها ومولتها وجندت أعض اء لتنفيذها جماعات جماعات عشوائية، وا 
الإطار مواجهة بدو تلا هذا على الرغم من ، ذات هياكل تنظيمية معقدة

في الدراسات القانونية لهذه الجريمة. من هنا سعت الدراسة  ةً التنظيمي واضح
من خلال تركيز البحث إلى تقديم إضافة علمية في دراسات مكافحة الإرهاب، 

بية، الذي يتمثل بالسياق التنظيمي الذي على مكمن الخطورة في الجرائم الإرها
 تقترف بواسطته تلك الجرائم.

 الأهمية التشريعية: -ب
أيلول سلسلة من الحادي عشر من أصدرَ مجلس الأمن الدولي بعد أحداث 

القرارات الملزمة للدول كافةً متعلقة بتسمية منظمات إرهابية وحظرها، وقد 
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يعية مع القرارات المذكورة، فأصدرت عملت الدول على تكييف منظوماتها التشر 
تشريعية لتنظيم تسمية المنظمات الإرهابية، ولتحديد آثار هذه التسمية.  اً نصوص

وتأتي الأهمية التشريعية لهذا البحث من حيث أنه يسعى إلى اقتراح مشروع 
قانون لتنظيم تسمية المنظمات الإرهابية، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية 

 ات الدولية في هذا الشأن.والالتزام
 ثالثاً: أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
في الفقه والقانون الجزائي، وبيان الطبيعة الإرهاب المنظم ذاتية تأصيل  -8

القانونية لهذا النمط الإجرامي، من حيث أنه عمل فردي أو جماعي، أو هو 
 صورة من صور الإجرام المنظم.

لكشف عن أسس إسناد المسؤولية الجزائية لقادة التنظيمات الإرهابية ا -1
ولأعضائها غير المشتركين مباشرةً في الجرائم التي تقترفها، بما في ذلك تلك 
التي تقع أثناء العنف الجماعي والهجمات البربرية التي تقوم بها تلك 

 التنظيمات.
انون الدولي والتشريعات إظهار آلية تسمية المنظمات الإرهابية في الق -1

 الجزائية الوطنية وتقييم موقف المشرع السوري من هذه التسمية.
تحديد الطبيعة القانونية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتسمية  -2

المنظمات الإرهابية، من حيث نطاق الإلزام الذي تتمتع به، وبيان الأثر 
 الجزائي الناشئ عن هذه القرارات.

إسناد صلاحية تسمية المنظمات الإرهابية إلى السلطة البحث في  -2
يضاح ما يترتب على هذا الإسناد من آثار جزائية، ومدى فاعليته  التشريعية، وا 

 في مواجهة تلك المنظمات.
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تقييم مدى فاعلية تسمية المنظمات الإرهابية من قبل السلطة الإدارية، في  -2
 ما يترتب على هذه التسمية من آثار.المواجهة الجزائية لهذه المنظمات، وبيان 

البحث في إسناد تسمية المنظمات الإرهابية إلى السلطة القضائية، وتحديد  -1
مدى قدرة هذا النهج في تحقيق مبادئ العدالة، ومسايرة سرعة تطور هذه 

 المنظمات من حيث نشوئها وانحلالها واندماجها وانشقاقها.
لتجريم الارتباط بالمنظمات الإرهابية،  العمل على رسم الإطار القانوني -1

 وتقييم مدى فاعلية النصوص الجزائية في المعاقبة عليه.
الكشف عن مصادر تمويل المنظمات الإرهابية، وتقييم مدى كفاية آليات  -9

القانون الجزائي في تجريم ومعاقبة الحصول على المال من هذه المصادر 
 للغرض الإرهابي.

تسليح المنظمات الإرهابية، وتقييم مدى كفاية آليات  الكشف عن مصادر -80
القانون الجزائي في تجريم ومعاقبة الحصول على السلاح من هذه المصادر 

 للغرض الإرهابي.
بيان الأساس الذي تستند إليه المنظمات الإرهابية لتجنيد أعضائها،  -88

 وتقييم فاعلية آليات القانون الجزائي لمواجهة هذا التجنيد.
 : الدراسات السابقةرابعاً 

انتشار ظاهرة الإرهاب وتعدد الدراسات الأكاديمية التي تناولتها على الرغم من 
من زوايا مختلفة، لم نجد دراسة تعالج إشكالية المواجهة الجزائية للإرهاب 

التي عالجت في المنظم بصورة مستقلة، لهذا عمدنا إلى إيراد بعض الدراسات 
 التنظيم في الجريمة الإرهابية، ومن ذلك: عنصرإحدى جزئياتها 

 تمويل الجريمة الإرهابية وعلاقته بالإجرام المنظمالدراسة الأولى بعنوان: 
في  كلية الحقوقتقدمت بها الباحثة: مفيدة ضيف إلى أطروحة دكتوراه وهي 

. بينت الباحثة أن 1081عام  يةقسنطينة الجزائر  -جامعة الإخوة منتوري 
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نوع العلاقة بين الجماعات الإرهابية  ا تتلخص في تحديد "إشكالية بحثه
"، السبيل إلى تجفيف منابع الإرهاب؟ وجماعات الإجرام المنظم الأخرى؟ وكيف

وقد توصلت إلى أن الجماعات الإرهابية تستفيد من أنشطة جماعات الإجرام 
حماية المنظمات غير المنظم التي تعمل بدافع الكسب المالي، وأوصت ب

من للحد  تشديد الرقابة الماليةو  ،هادفة للربح وأنشطة جمع التبرعات الخيريةال
لمواجهة هذه الجرائم ولا سيما تعديل القوانين و الجماعات الإرهابية جرائم تمويل 

 أنماطها المستحدثة.
وتتفق هذه الدراسة مع دراستنا في سعيها إلى تأصيل العلاقة بين الجماعات 

جرام المنظم، وفي البحث عن آليات تجفيف مصادر الإرهابية وجماعات الإ
تمويل تلك الجماعات. إلا أن دراستنا تتميز بعدم اقتصارها على البحث في 
نما تناولت مواجهة تسليح تلك  المواجهة الجزائية لتمويل الجماعات الإرهابية، وا 
ه الجماعات والتجنيد لصالحها، وتحديد أطر تسميتها، الأمر الذي لم تشر إلي

الدراسة المذكورة، إضافةً إلى أن دراستنا قدمت مقترحات بنصوص قانونية لسد 
 الثغرات في مواجهة الإرهاب المنظم.

بعنوان: الإرهاب المنظم في المجتمع الدولي دراسة تأصيلية الثانية الدراسة 
 .مقارنة

وهي رسالة ماجستير تقدم بها الباحث: عطاالله العطوي إلى كلية العدالة 
. وقد أشارَ الباحث 1082عام  ،نائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةالج

إلى أن مشكلة دراسته "تبدو في ممارسة بعض الدول للإرهاب، أو دعمها أو 
بأعمال عنف ضد الدول، أو الشعوب  اميللق ةيللجماعات الإرهاب عهايتشج

راسته في بيان أهداف محددة... وحددَ السؤال الرئيس لد قيتحق ةيالأخرى بغ
 ماهية إرهاب الدولة المنظم في القانون الدولي العام وأحكام الفقه الإسلامي".
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وأبعادها، ومفهوم إرهاب الدولة  تهامشكل ،الدراسة في خمسة فصولوبينت 
المنظم والمفاهيم المشابهة له، وأسبابه وصوره، والآثار المترتبة عليه وأساليب 

مي والقانون الدولي. وتوصلت إلى جملة نتائج من الحماية منه في الفقه الإسلا
معاصرة في القانون الدولي ال مصطلحاتبينها: إن إرهاب الدولة المنظم من ال

الذي يرى أن و  ،ذلك إلى الاتجاه الذي كان سائداً حتى فترة قريبة توأرجع
الإرهاب يقتصر على الأفراد والجماعات، كما توصلت الدراسة إلى أن إرهاب 

: وهو قيام أحد أجهزة الدولة أو اً مباشر  اً ة المنظم إما أن يكون إرهابالدول
لحسابها بارتكاب أعمال إرهابية ضد رعايا وممتلكات  ونالأشخاص الذين يعمل
ما إرهاب غير مباشر: وهو قيام الدولة بالتشجيع أو التحريض أو  اً دولة أخرى، وا 

اد إلى جماعات إرهابية، أو الستر أو إيواء أو تقديم العون والمساعدة والإمد
تسهيل تواجدهم على أراضيها أو تغاضيها عن أنشطتهم التي ترمي إلى القيام 

 بأعمال عنف أو تخريب ضد رعايا وممتلكات دولة أخرى.
"الإرهاب المنظم"، غير سعيها لمواجهة هذه الدراسة مع دراستنا في  وتتشابه

فبينما تتناول الدراسة المشار إليها  أنهما تختلفان في تحديد ذاتية هذا الإرهاب.
مواجهة الإرهاب المنظم الذي تمارسه إحدى الدول في المجتمع الدولي، تتناول 

ظمات الإرهابية والأشخاص الإرهاب المنظم الذي تمارسه المن دراستنا
ن بها على الصعيدين الوطني والدولي، مع اتجاهنا لحصر الإرهاب المرتبطو 

إليه الدراسة في تعريف إرهاب الدولة المنظم، فهو صورة بهؤلاء، أما ما ذهبت 
من صور العدوان وفق التعريف الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .ونظام المحكمة الجنائية الدولية
 بعنوان: جرائم الإرهاب في قانون العقوبات الأردنيالثالثة الدراسة 

كلية الحقوق في العفيفي إلى  وهي أطروحة دكتوراه تقدمَ بها الباحث: محمد
. حددَ الباحث مشكلة الدراسة في الاختلاف 1002عام الأردنية، ان جامعة عمَّ 
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بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية حول تعريف الإرهاب، واختلاف 
الفقه بدوره حول هذا التعريف. والبحث في مناهج التشريعات المقارنة في تحديد 

جريمية للإرهاب وتحديدا منهج المشرع الأردني ومقارنته بغيره نطاق السياسة الت
من التشريعات الأخرى. وقد تضمنت الدراسة ثلاثة أبواب، سعت في الباب 
الأول إلى تحديد ماهية الإرهاب من خلال تأصيله بضوء التشريعات القديمة 
والوسطى، وصولًا إلى اقتراح مجموعة من الضوابط يجب أن تحكم تعريف 

رهاب، من بينها عنصر التنظيم الذي عدته "بال  الأهمية في العمل الإ
الإرهابي". وتناولت الدراسة في الباب الثاني: تحديد نطاق تجريم الإرهاب وفقاً 
حراز  للخطة المتبعة من قبل المشرع الأردني، فأشارت إلى جريمة المؤامرة، وا 

ي، وجريمة التعامل بأموال أو نقل المواد المفرقعة، وجريمة القيام بعمل إرهاب
مشبوهة لها علاقة بنشاط إرهابي، وجريمة القيام بعمل من شأنه تقويض نظام 
الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته، وجريمة القيام بأي 
عمل من شأنه تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع 

خص رهينة، وأخيراً جريمة التسلل من المجتمع الأساسية، وجريمة احتجاز ش
لى أراضي المملكة أو المساعدة على ذلك. وعرضت الدراسة في الباب الثالث  وا 
للسياسة التجريمية والعقابية لمكافحة الإرهاب، فتناولت نطاق القواعد 
الموضوعية الخاصة بجرائم الإرهاب من حيث التجريم والجزاء، وتطبيقها زمنياً 

رضت للقواعد الإجرائية الخاصة بهذه الجرائم، وطرق مكافحتها ومكانياً. ثم ع
من حيث قواعد الملاحقة وصلاحية النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي، 
وما يتعلق بإجراءات المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة من حيث الإجراءات 

 ونطاق الطعن، وتناولت التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب.
من حيث أن كلًا منهما تسعى لمواجهة ابه دراستنا مع هذه الدراسة وتتش

صور من ه ي، بحسبتناولت الإرهاب في سياقه التنظيمالإرهاب، بيد أن دراستنا 
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عملت على تحديد آليات تعيين المنظمات الإرهابية وتجريم ثم  الإجرام المنظم،
لت البحث في الجرائم المرتبطين بها، بخلاف الدراسة المشار إليها، التي تناو 

التي أدرجها المشرع الأردني تحت فصل الجرائم الإرهابية، وهذا ما لا نرى أنه 
يمكن الركون إليه في مواجهة نمط إجرامي خطير مثل الإرهاب، فأية جريمة 

كما أن  يمكن أن تدرج في إطار الجرائم الإرهابية إذا اقترفت لهذا الغرض.
الإطار اج على قائمة المنظمات الإرهابية، وحددت دراستنا تناولت معايير الإدر 

الدولي والتشريعات الجزائية  في القانون الجزائيالقانوني لتجريم الارتباط بها 
الوطنية، بخلاف الدراسة المذكورة التي اقتصرت على البحث في الجرائم 

 .الإرهابية التي حددها التشريع الأردني
 خامساً: حدود الدراسة

لمواجهة الجزائية للإرهاب المنظم ضمن حدود موضوعية وزمنية تقع دراسة ا
 ومكانية نبينها كالآتي:

 الحدود الموضوعية: -أ
تعد دراستنا نقطة التقاطع بين القانون الجزائي الوطني والقانون الجزائي الدولي، 
ذلك أن هذا الأخير، يتضمن نصوصاً آمرة تتمثل بالقرارات التي أصدرها 

ولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفرضَ مجلس الأمن الد
فيها على الدول اعتماد سياسة جنائية لمواجهة المنظمات الإرهابية والأشخاص 

أيلول في الولايات المتحدة،  88المرتبطين بها. وهذا الاتجاه ظهرَ بعد أحداث 
النصوص  حيث أصبحت الدول ملزمة بتكييف منظوماتها التشريعية الوطنية مع

الدولية المشار إليها، وبذا تنحصر الحدود الموضوعية لدراستنا في إطار 
 دراسات القانون الجزائي بشقيه الوطني والدولي.
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 الحدود المكانية: -ب
تقع دراستنا مكانياً في الجمهورية العربية السورية، فهي تتخذ من التشريعات 

ع الفقهية التي صدرت فيها أساساً الجزائية السورية والأحكام القضائية والمراج
نظرياً للبحث في مواجهة الإرهاب المنظم، مع الاستعانة بالتشريعات 
والاجتهادات القضائية والدراسات الفقهية المقارنة، كلما اقتضته ضرورات 

 البحث.
 الحدود الزمنية: -ج

لإطار شهدَ المجتمع البشري جرائم الإرهاب المنظم منذ القدم، إلا أن مواجهة ا
التنظيمي الذي يقترف من خلاله لم تظهر في القانون الجزائي إلا في أواخر 
القرن العشرين، وهذا ما يجعل دراستنا من دراسات القانون الجزائي الحديثة التي 

 تناولت مواجهة الإرهاب المنظم.
 الدراسة وخطتها ية: منهجسادساً 
لدراسة ظاهرة الإرهاب المنهج الوصفي التحليلي الأطروحة إلى هذه ترتكز 

المنظم في القانون الجزائي. فهي تتناول تحليل النصوص التشريعية الجزائية 
الوطنية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لتقييمها والوقوف على مدى 
كفايتها في استيعاب تجريم الإرهاب المنظم، ولاقتراح أنجع السبل لمواجهة هذا 

 النمط الإجرامي الخطير.
المراجع الفقهية ليها، فهي تتمثل بخصوص الأدوات التي اعتمدَ البحث إأما ب

، إضافةً إلى والمصادر التشريعية العربية والأجنبية، والصكوك الإقليمية والدولية
ونظراً لحداثة النصوص التشريعية ذات الصلة بمواجهة  .الاجتهاد القضائي

ول على دراسات فقهية معمقة الإرهاب المنظم، فقد واجهتنا صعوبات في الحص
تعالج هذا الموضوع، مما حتمَ الاعتماد على تحليل النصوص المشار إليها 
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بضوء القواعد الكلية العامة في نظرية التجريم والعقاب، للوقوف على مدى 
 كفايتها في مواجهة الإرهاب المنظم.

 .ل تمهيدي، يسبقهما فصلى بابينوقد اقتضى المنهج التحليلي تقسيم الدراسة إ
الفصل التمهيدي تحليل ذاتية الإرهاب المنظم، من خلال البحث تناولَ  حيث

 في تأصيله فقهاً وقانوناً، وبيان أسس إسناد المسؤولية الجزائية لمقترفيه.
وعالجَ الباب الأول أطر تسمية المنظمات الإرهابية في ثلاثة فصول، من خلال 

لإرهابية والتسمية الإدارية والقضائية استعراض التسمية التشريعية للمنظمات ا
لها، وتناولَ ما يترتب على هذه التسمية من أثر جزائي، وبيَّنَ طرق مراجعتها 

 إدارياً وقضائياً.
وعملَ الباب الثاني على تحديد إطار تجريم الارتباط بالمنظمات الإرهابية في 

تجريم تمويل  ثلاثة فصول، حيث بيَّنَ أن أخطر صور هذا الارتباط تتمثل في
المنظمات الإرهابية وتسليحها والتجنيد لصالحها، وناقشَ مدى كفاية الإطار 
الذي رسمه القانون الدولي والتشريعات الجزائية الوطنية لتجريم هذه الأفعال 

 والمعاقبة عليها.
  .التي توصلت إليهاوالمقترحات وخلصت الدراسة إلى خاتمة تضمنت النتائج 

 سم دراسة المواجهة الجزائية للإرهاب المنظم على النحو الآتي:وبناءً عليه، تنق
 فصل تمهيدي: ذاتية الإرهاب المنظم -
 المبحث الأول: التأصيل الفقهي للإرهاب المنظم -
 المبحث الثاني: التأصيل القانوني للإرهاب المنظم -
 ظمالمبحث الثالث: أسس إسناد المسؤولية الجزائية في جرائم الإرهاب المن -
 الباب الأول: محددات المنظمات الإرهابية -
 الفصل الأول: التسمية التشريعية للمنظمات الإرهابية -
 الفصل الثاني: التسمية الإدارية للمنظمات الإرهابية -
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 الفصل الثالث: التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية -
 ت الإرهابيةالباب الثاني: الإطار القانوني لتجريم الارتباط بالمنظما -
 الفصل الأول: المواجهة الجزائية لتمويل المنظمات الإرهابية -
 الفصل الثاني: المواجهة الجزائية لتسليح المنظمات الإرهابية -
 الفصل الثالث: المواجهة الجزائية للتجنيد في المنظمات الإرهابية -
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 تمهيدي فصل
 المنظمذاتية الإرهاب 

يمكن أن تقترف الجريمة من قبل شخص بمفرده، أو بالاشتراك مع آخرين، كما 
يمكن أن تمارسها جماعات إجرامية ذات هياكل تنظيمية متطورة، تفوق في 

 ،فالمافيا الإيطالية تطورها وتماسكها أكبر المنظمات الاقتصادية في العالم.
قدمت  ،(8)جماعة السيكاريو  ،ابانيةوالياكوزا الي ،ومنظمات المثلث الصينية

 .(1)قرون بعيدة ذنج لإجرام منظم مذنما
نما يشمل  متعددة من  أنواعاً ولا يقتصر الإجرام المنظم على جرائم معينة، وا 

. وهذا ما يفسر أن وتمارسه تنظيمات لها أشكال مختلفةالأفعال الإجرامية 
والإجرام المنظم  )كالمافيا والجريمة المنظمةبه بعض المصطلحات التي تتعلق 

وتجمعات الجيرة  والإجرام المختط، والإجرام المحترف والإجرام الاقتصادي
والاتحادات الإجرامية  ،وعصابات الجانحين وجماعات اللصوص والنشالين

 .(1)ت واضحة المعالم وتستخدم كمترادفاتس( ليوغيرهاالعالمية 
ثلاث صور رئيسية تبعاً وقد أشار بعض الفقهاء إلى أن الإجرام المنظم يتضمن 

للغرض الذي يسعى الجناة لتحقيقه؛ فإما أن يقترف لغرض الإرهاب، أو لغرض 
                                           

الروماني،  تعد جماعة السيكاري أول حركة إرهابية يهودية منظمة مارست الإرهاب ضد الحكم (1)

وكان من أهدافها إعادة بناء هيكل اليهود المزعوم، وقد استعملوا في ذلك الوقت وسائل غير تقليدية 

قاموا بقتل واشتق اسمهم،  تسمى سيكا ومنهاالمخبأة التي قصيرة ال سيوفمنها اللمحاربة الرومان، 

عباس شافعة: الظاهرة . انظر: تسميم مصادر المياه وحرق الوثائقوم، تهوحرق بيو الأبرياء وتخريب

جامعة الحاج خضر باتنة الجزائر،  ،الإرهابية بين القانون الدولي والمنظور الديني، أطروحة دكتوراه

 .67، ص 2111
(2) Dennis M. P. McCarthy: An Economic History of Organized Crime A 

national and transnational approach, First published 2011 by Routledge 2 

Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, P63. 
جامعة نايف منشورات : جرائم الاحتيال والإجرام المنظم، ، وآخروند. أحمد فاروق زاهرراجع:  (3)

مريوة صباح: التعاون العربي في مكافحة ، و 82، ص 2118للعلوم الأمنية، الرياض،  العربية

، ص 2116الإجرام المنظم العابر للأوطان، رسالة ماجستير، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر،  

، وكذالك عبد الرحمان الحربي: الوقاية من الاحتيال المنظم دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة 11

 23، ص 2118ير، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ماجست
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. في حين ميَّزَ آخرون بين (8)سياسي، أو لغرض الكسب المالي غير المشروع
إذ يهدف  يسياس غرضهفالإرهاب  .رهاب والمافياالإصورتين لهذا الإجرام هما: 

المافيا فغرضها  طة، أمالالاستيلاء على السإلى قلب نظام الحكم بالقوة و 
 تسعى إلى الإثراء غير المشروع على حساب الأفرادلكونها ، يقتصادا

 .(1)يوالاقتصاد القوم
والإجرام المنظم في كل هذه الأحوال، يتصف بخصائص متعددة تتعلق بالسلوك 

أن و  ،تخطيط دقيق ومتينحيث يستوجب أن ينشأ السلوك عن  المجرم والجناة.
أن يكون تنفيذه قد تم على ، و يكون على درجة عالية من التعقيد أو التشعب

تنفيذ على درجة من العنف، أو على نوع من هذا التنطوي وسيلة ، و نطاق واسع
أن يكون من شأنه توليد ، و الحيلة، يتجاوزان المألوف في تنفيذ الجريمة العادية

 .(1)أو سياسي أو اجتماعي ، اقتصادي  عام   خطر  
جماعة، فيشترط أن يمارس الإجرام المنظم من قبل  ،ةنالجأما فيما يتعلق با

أن يكون من بينهم و  ، في الإسهام الجنائي يتجاوز عددها العدد المألوف عادةً 
الإجرام حرفة يكتسب منها، أو وسيلة يشفي بها حقده على المجتمع،  ذمن اتخ

ة من التنظيم، والمقدرة على أن يكونوا على درج، و أو الدولة، أو الإنسانية
أن تتلاقى إرادتهم، على التداخل في الجريمة، أو الجرائم ، و التخطيط الدقيق

 .(2)ظيم"نمحل الت
                                           

د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، وآخرون: الجريمة المنظمة التعريف والأنماط والاتجاهات، راجع:  (1)

 . 22، ص 1999الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
 ،منشورات دائرة القضاء منظمة في القانون المقارن،انظر: د. شريف سيد كامل: الجريمة ال(2)

 .87، ص 2114، 1أبوظبي ط 
د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، وآخرون: الجريمة المنظمة التعريف والأنماط والاتجاهات،  (3)

 .29المرجع السابق، ص 
من المجرمين أشارَ آخرون إلى أن الإجرام المنظم يمارسه تنظيم مؤسسي يضم عدداً كبيراً كما  (4)

المحترفين، يعملون في إطاره، وفق نظام لتقسيم العمل، وتولي مراكز القيادة بالغ الدقة والتعقيد 

من يخالف أحكامه، بالنسبة إلى والسرية، ويحكمه ناموس شديد القسوة يصل إلى حد القتل أو الإيذاء 

قد تمتد عبر الدول، وغالباً ما ويأخذ التنظيم بالتخطيط الدقيق في ممارسة أنشطته الإجرامية التي 

تتسم بالعنف وتعتمد على إفساد بعض الموظفين وكبار الشخصيات العامة وتهدف إلى تحقيق أرباح 
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صور من  بحسبه ،وسنعمل في هذا الفصل التمهيدي على تحديد ذاتية الإرهاب
أسس  ثم نتناول الإجرام المنظم، من خلال تأصيله في الفقه والقانون الجزائي، 

 :، كما يليسناد المسؤولية الجزائية لمقترفيهإ
 المبحث الأول: التأصيل الفقهي للإرهاب المنظم -
 القانوني للإرهاب المنظم: التأصيل الثاني المبحث -
 في جرائم الإرهاب المنظم: أسس إسناد المسؤولية الجزائية الثالث المبحث -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
طائلة ويتربع على قمة التنظيم رئيس واحد يدين له المجتمع بالولاء المطلق والطاعة العمياء وكثيراً 

. راجع في ه المجتمع خوفاً من بطشه وطلباً لحمايتهما يعتمر التنظيم قروناً عديدة بعد أن يتعايش مع

: الاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، جامعة نايف العربية ، وآخروند. محمد فتحي عيدذلك: 

الصيفي، وآخرون: الجريمة مصطفى د. عبد الفتاح ، و41، ص 2115للعلوم الأمنية، الرياض 

وانظر كذالك: د. مايا خاطر: .  31-29ص السابق،  المرجع، التعريف والأنماط والاتجاهات المنظمة

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية ، وسبل مكافحتها ةالجريمة المنظمّة العابرة للحدود الوطني

 ، 514-513ص  2111 ،3 ، العدد27المجلد والقانونية 
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 المبحث الأول
 صيل الفقهي للإرهاب المنظمالتأ

فميَّزَ بعضهم استناداً إلى مكان ارتكاب . قدمَ الفقهاء تعريفات متعددة للإرهاب
الجرائم الإرهابية بين الإرهاب الداخلي أو المحلي والإرهاب الدولي أو العابر 
للحدود، وميَّزَ آخرون تبعاً للوسائل والأسلحة المستعملة في اقترافه بين إرهاب 

لكتروني دي ونووي وبيولوجي تقلي وميزَ فريق ثالث بحسب … وسياسي وفكريوا 
رهاب زمن الحرب  .(8)الزمان الذي يقع فيه بين إرهاب زمن السلم وا 

تطرح إشكالية أساسية تتمثل الفقه الجزائي، غير أن دراسة تعريف الإرهاب في 
لإرهاب هو هل اف ارس هذا النمط الخطير من الإجرام.تعيين الفاعل الذي يمفي 

أن ؟ أم يمكن أن يقترفه شخص بمفرده مثل أية جريمة أخرى إجرام فردي
تطلب تضافر جهود إجرامية كبيرة ليس تالطبيعة الخاصة لهذا النمط الإجرامي 

نما الأشخاص من محدودة ولا مجموعة بمقدور شخص  تنهض بها تحقيقها، وا 
 .(1)؟منظمة على مستوى عال  من التخطيط والتنظيم

الاتجاهات الفقهية في تعيين مقترف الجريمة الإرهابية نتناول يان ذلك سلبو 
 كالآتي:

 صور الإجرام الفرديمن الإرهاب  الأول:المطلب  -

                                           
ماعي والإرهاب بين الإرهاب العام والإرهاب الاجتالمعيار الغائي، ويميز بعضهم تبعاً إلى (1)

معيار المحل، تبعاً لوبين إرهاب الأفراد والمنظمات وإرهاب الدولة، معيار الفاعل، السياسي، وتبعاً ل

بين الإرهاب التقليدي والإرهاب  معيار الشكلتبعاً لوبين الإرهاب الداخلي والإرهاب الدولي، 

ي بين فاعلية القانون الدولي لونيسي علي: آليات مكافحة الإرهاب الدولالمعاصر. انظر للتوسع: 

الجزائر، نفرادية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بجاية، وواقع الممارسات الدولية الا

الإرهاب في العراق الجديد بين التشريع العراقي  :رافع مناحيوما بعدها، و  79، ص 2114

 .63، ص 2111 أطروحة دكتوراه، جامعة سانت كليمنتس، العراق، ،والقانون الدولي
( 1999تجنبت بعض التعريفات الإشارة إلى مرتكب الفعل الإرهابي، ومن ذلك تعريف عيد ) (2)

عمل غير مشروع من أعمال العنف، يهدف إلى بث الرعب والفزع "الإرهاب هو: الذي أشار إلى أن 

الإجرام انظر: د. محمد فتحي عيد: . "شريحة منه، بقصد تحقيق هدف سياسي داخل مجتمع ما أو

 .141، ص 1999المعاصر، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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 المنظمالجماعي صور الإجرام من الثاني: الإرهاب المطلب  -
  الأولالمطلب : 

 صور الإجرام الفرديمن الإرهاب 
الإرهاب من قبل تنظيم إجرامي، قتراف اإمكانية لا ينفي أنصار هذا الاتجاه 

نما  يمكن أن ترتكب من قبل فرد كما يمكن أن الترهيب أفعال يشيرون إلى أن وا 
بحيث  .(8)ظمةنجمعية أو م كل عصابة أوشجانب مجموعة أفراد ت ترتكب من

الأعمال التي يقوم بها الأفراد والعصابات الأخرى يشمل الإرهاب الفردي: "
 .(1)ا"ن يكونوا مدعومين من قبل دولة مأ دونن م ،لحسابهم الخاص

 ومن التعريفات التي أشارت إلى الإرهاب الفردي:
بأنه: "عمل عنيف الدولي الذي عرَّفَ الإرهاب  (1991)شكري أولًا: تعريف 

وراءه دافع سياسي، أيّاً كانت وسيلته وهو مخطط يخلق حالة من الرعب والهلع 
ق هدف قوي، أو لنشر دعاية لمطلب أو في قطاع معين من الناس، لتحقي

مظلمة، سواء كان الفاعل يعمل لنفسه أو نيابة عن مجموعة تمثّل شبه دولة، أم 
بالنيابة عن دولة منغمسة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في العمل المرتكب، 
شريطة أن يتعدى العمل الموصوف حدود دولة واحدة إلى دولة أو دول أخرى، 

 . (1)عمل الموصوف في زمن السلم أو في زمن الصراع المسلح"وسواء ارتكب ال
كلّ فعل الذي أشارَ إلى أن الإرهاب هو: " (1999تعريف حسن ): ثانياً 

عدواني إكراهي منظّم ومقصود، أياً كانت وسائله وجنسية فاعله أو صفته أو 
 أم منسوباً إلى جماعة أو منظمة أو دولة، وسواء كان عملًا فردياً ضحيته، 

ي ستخدم أو يهدد باستعماله لإحداث حالة من الذعر أو نشرها، والترهيب لدى 
                                           

د. محمد فتحي عيد: واقع الإرهاب في الوطن العربي، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم  (1)

 .41، ص 1999الأمنية، الرياض، 
ب الداخلي والدولي ، منشورات الحلبي عبد القادر النقوزي: المفهوم القانوني لجرائم الإرهاانظر:  (2)

 .48، ص 2118 ،الحقوقية، بيروت
 .214، ص 1991د. محمد عزيز شكري: الإرهاب الدولي، دار العلم للملايين، بيروت، انظر:  (3)



23 

 

 

 

أذهان فئة من الناس أو شعب بأكمله بغية تحقيق أهداف محددة، ويتمخّض 
أو إخلال  ،عن هذا الفعل اعتداء خطر على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب

 .(8)ية للخطرجسيم بالنظام العام للدولة أو تعريض سيادتها ووحدتها الوطن
كل فعل أو "هو: الإرهاب الذي أشارَ إلى أن  (6002)العفيفي تعريف : ثالثاً 

 ،أو جماعي لمشروع إجرامي فردياً نفيذتامتناع عن فعل يقوم به الجاني 
شأن ذلك الإخلال  إذا كان من ،رويعهمتقاع الرعب بين الناس أو إيبهدف 

ه للخطر، أو إيذاء الأشخاص أو بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمن
وحرياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك  متعريض حياته

العامة أو الأملاك الخاصة، أو المرافق الدولية والبعثات الدبلوماسية أو باحتلال 
و تعطيل أي منها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض الموارد الوطنية للخطر أ

 .(1)"تور والقوانينأحكام الدس
عمل عنف غير ( الذي رأى أن الإرهاب هو: " 1088: تعريف شافعة )رابعاً 

أو جماعي من  مشروع فرديضمن  ا،مشروع يتصف بالجسامة، أو التهديد به
شأنه إحداث الرعب والخوف في نفوس الناس يتسبب في قتل أو إصابة 

، يرتكبه فرد أو جماعة أو لترهيب المستهدفين بالإرهابأو  ،الأبرياء المدنيين
لإجبارهم  ،جماعة أو دولة أو مجموعة دول ضد فرد أو ،دولة أو تحت رعايتها

 يكون الهدف سياسياً  ما وغالباً  ،على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل معين
 .(1)" أو إيديولوجياً 

                                           
أطروحة  التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية،هيثم موسى حسن:  (1)

  .176، ص 1999حقوق، جامعة عين شمس، دكتوراه، كلية ال
، أطروحة دكتوراه، دراسة مقارنة ( -ردني رهاب في قانون العقوبات الأجرائم الإمحمد العفيفي:  (2)

 .42، ص 2116، جامعة عمان العربية للدراسات العليا
تكبه ورغم أن شافعة أشارَ إلى أن الإرهاب يمكن أن يقع " ضمن مشروع فردي" ويمكن أن "ير (3)

أنَّ الإرهاب إستراتيجية فرد"، إلا أنه أوردَ عند شرح العناصر التي احتواها هذا التعريف ما نصه: "

انظر:  ."لبرنامج محدد وفقاً  به ذه خلال فترة زمنية معينة مجموعات منظمة تضطلعتنفوأسلوب عمل 

 .51-49جع سابق، ص مر عباس شافعة: الظاهرة الإرهابية بين القانون الدولي والمنظور الديني،
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ا إلا أننوقوع الإرهاب بعمل فردي، أجازت أن التعريفات المشار إليها، ويظهر 
التي عانت من الكبرى لا نتفق مع هذا التوجه، ذلك أن الجرائم الإرهابية 

نما عشوائية لم تكن من فعل أفراد، ولا من فعل جماعات ،ويلاتها البشرية ، وا 
قامت بتخطيطها وتمويلها منظمات إجرامية لها هيكلها التنظيمي المعقد 

. ولا أدل على ذالك ..(8)ومناطق نفوذ تسيطر عليها وأفراد يخضعون لسلطتها
ودول متعددة، في  ةالسوري ةالعربيالجمهورية ه تأكثر من الإرهاب الذي واجه

. فقد انتشرت المنظمات الإرهابية انتشار النار في الهشيم، السنوات الأخيرة
 رية.وهددت أكثر الدول تسلحاً في العالم، وارتكبت أفظع الجرائم بحق البش

لتعريفات المذكورة لجهة إمكانية وقوع العمل أما فيما يتعلق بما تضمنته ا
الإرهابي من قبل دولة، فإننا نرى استبعاد هذا الفرض، ذلك أن العمل الإرهابي 

يتحدد بالغرض الذي يسعى إليه مقترفوه، والذي يتمثل عموماً في تهديد إنما 
وفي حال  .الأساسية هاأو استبدال هياكللإحدى الدول، السلامة الإقليمية 

من قبل أجهزتها الرسمية أو بواسطة  ،رت الدولة إحدى الجرائم لهذا الغرضباش
أما  .(1)عصابات مرتزقة يخضعون لسلطتها المباشرة، فإنها تكون دولة معتدية

فإنها تسمى في  ،على تقديم الدعم لمثل تلك العصابات هافي حال اقتصرَ عمل
سؤوليتها في حال إثبات موتنحصر ، "دولة راعية للإرهاب"أدبيات علم السياسة 

                                           
تشير إحصائيات أجريت في العقد الأخير من القرن العشرين إلى أن المنظمات الإرهابية تجاوزت (1)

ألفي منظمة منتشرة في جميع أنحاء العالم. انظر: رائد قاسم: الإرهاب والتعصب عبر التاريخ 

الإنسانية  تمعاتلمجوا)دراسة تحليلية تاريخية لظاهرتي الإرهاب والتعصب في السلوك البشري 

، 219ص ، 2118م( دار المحجة البيضاء، بيروت،  2111أحداث الحادي عشر من سبتمبر  حتى

 .69وكذلك: د. محمد فتحي عيد: واقع الإرهاب في الوطن العربي، مرجع سابق، ص 
قرار ب المعدل ،نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةراجع للتوسع في تعريف العدوان:  (2)

قرار الجمعية و ،11/6/2111تاريخ  RC/Res.6المحكمة رقم هذه جمعية الدول الأعضاء في 

تنطبق صفة العمل حيث أشارَ كلاً منهما إلى أنه  ،،1974لعام   3314العامة للأمم المتحدة رقم 

ما  العدواني على إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة

أو باسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة، أو اشتراك 

ترجمة ونشر الدولة بدور ملموس في ذلك. وانظر كذلك: أنطونيو كاسيزي: القانون الجنائي الدولي، 

 .269، ص 2115مكتبة صادر، بيروت، 
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وقعت الجرائم ذات ياها الذين اعور  المتضررةتعويض الدولة بتقديم هذا الدعم 
 .(8)هي مسؤولية مدنيةبطبيعة الحال وهذه المسؤولية  ،همالغرض الإرهابي بحق

 ناإلا أن ،أن الإرهاب يمكن أن يكون جريمة فرديةأشارَ إلى بعضهم ويتضح أن 
ر جماعات ذات هياكل ة هذا النمط الإجرامي الخطيممارسح أن تنهض برجِّ ن

حصر مقترفي الإرهاب إلى من هنا فإنا بعض الفقهاء ذهبَ  .تنظيمية معقدة
 .يالآتالمطلب في وسيأتي تفصيل ذلك ، بتلك الجماعات

  الثاني:المطلب 
 المنظمالجماعي صور الإجرام من الإرهاب 

 (1)رة من صور الإجرام المنظمصو أشارَ جانب من الفقهاء إلى أن الإرهاب هو 

فهو  .(1)قصد تحقيق أهدافهب ،تصال والاستمراريةيتصف بالتنظيم والالكونه 
جماعات أو منظمات، أو حتى أفراد يرتبطون  عادةً  تنفذه ،جرم جنائي جماعي

 .(2)بهذه الجماعات أو المنظمات
عل شخص وقوع الإرهاب بفلا ينفي أنصار هذا الاتجاه إمكانية تصور عليه، و 

إحدى المنظمات بين و  هنفسي أو حقيقي بين ارتباطمادام يوجد واحد، 
تفجير ملهى عملًا فقد يقوم أحد المتعاطفين مع تنظيم إرهابي ب .(2)الإرهابية

                                           
، مرجع لقانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدوليعبد القادر النقوزي: المفهوم اراجع للتوسع:  (1)

 وما بعدها. 55سابق، ص 
،  ص مرجع سابقراجع في ذلك: د. شريف سيد كامل: الجريمة المنظمة في القانون المقارن،  (2)

د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، وآخرون: الجريمة المنظمة التعريف والأنماط والاتجاهات،  .87

د. أشرف توفيق شمس الدين: السياسة التشريعية لمكافحة الإرهاب لك: وكذ 29، ص مرجع سابق

ومدى اتفاقها مع أصول الشرعية الجنائية )دراسة نقدية للقانون المصري( منشور في مجلة المحكمة 

 على هذا الرابط الإلكتروني:و، 12الدستورية العليا بمصر، العدد، 

http://www.hccourt.gov.eg/elmglacourt/chairmanword.asp. 
انظر: موسى ديش: النظام القانوني لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية، أطروحة دكتوراه، جامعة  (3)

 .23، ص 2116أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 .291، ص مرجع سابقأنطونيو كاسيزي: القانون الجنائي الدولي، انظر:  (4)
" بالذئاب المنفردة". حيث تقوم عمليات الذئب المنفرد وهذا ما يعرف في أدبيات علم السياسة  (5)

عادةً على مبدأ التمويل الذاتي المحدود، والاستعانة بالمواد التي تدخل في صناعة المتفجرات المتوفرة 

يستعمل هذا المصطلح للدلالة على الأشخاص . وفي الأسواق المحلية من دون جلب الانتباه والمراقبة
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ديولوجية معينة، أو مجموعة مبادئ دينية(، أيامج سياسي، نر ب) ومبادئه هبأفكار 
بقصد جماعة أو منظمة ما في  نفسه معنياً ظنَّ أي عندما يكون هذا الفرد قد 

 .(8)تنفيذ أفعال مماثلة.
من  الفردي أو الجماعي إذا لم يكن جزءً الإجرام أنصار هذا التوجه، ولا يعد 

، فلا والمنهجية تصاليتصف بالتنظيم والا، ذلك أن الإرهاب إرهاباً  ،نشاط منظم
قيام العمليات الإرهابية و  ،خاصة في ظل تعقدأو عشوائياً  عارضاً  يكون

الذي يكفل لها  منظمات كبيرة عليها بل ودعمها من جانب بعض الدول، الأمر
 .(1)تحقيق الأهداففي النجاح 

تلجأ  ،المنظمات الإرهابيةأما أعمال الإرهاب الفردية، فهي جزء من إستراتيجية 
ليها يصعب عف ،عندما تبدأ بخسارة المناطق الجغرافية التي احتلتها ،عادةً إليها 

تسعى لمواجهة مشكلة التمويل والنقص في و  ،بطريقة جماعية منظمةالعمل 
بعمليات من خلال تشجيع المتعاطفين معها على القيام القيادات الميدانية، 

زعزعة بهدف  ،الاعتداء على السياح وارتكاب أعمال قتل وحشيةك ،منفردة
 .(1)وبث الرعب في المجتمعالاستقرار 

                                                                                                   
يمات المتطرفة كالقاعدة وداعش، الذين قد يقدمون على تنفيذ جرائم عنف فردي، المتعاطفين مع التنظ

من دون أن يكون لهم ارتباط مباشر بتلك المنظمات الإرهابية. وقد شاع مصطلح الذئب الوحيد أو 

( وتوم Alex Curtis، حين دعا العنصريان الأمريكيان ألكس كيرتس ) 1991الذئب المنفرد، عام 

( الخلايا الفردية والصغيرة إلى العمل تحت الأرض وبسريةّ تامة، بدلاً Tom Metzgerمتزغر )

، ظهرت في الولايات المتحدة هجمات  1991من منظمات كبيرة تعمل فوق الأرض. ومنذ عام 

عنصريةّ تقوم بها هذه المجموعات بصفة منفردة ومن دون هرم تنظيمي،تستهدف  القضاء على غير 

محمود البازي: الملاذ الأخير لداعش الذئاب المنفردة، انظر للتوسع: لمتاحة. البيض بكل الوسائل ا

منشور على هذا الرابط الإلكتروني: 

http://caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mahmoud_albazi_%20Moustaqba

l%20_Arabi%20_456%20_final.indd-5.pdf  
 .291المرجع السابق، ص أنطونيو كاسيزي: القانون الجنائي الدولي،  (1)
 .32، ص مرجع سابقانظر: موسى ديش: النظام القانوني لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية، (2)
بشأن الخطر التابع لمجلس الأمن الدولي، تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات انظر:  (3)

اح على الرابط الإلكتروني: ، مت13ص  22ف  العالمي الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب،

https://undocs.org/ar/s/2015/358  
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صور من هو الإرهاب أن إلى التي أشارت التعريفات الفقهية ونورد بعض 
 :كالآتي الإجرام الجماعي المنظم

الذي أشارَ إلى أن الإرهاب يشمل "جميع أعمال ( 1992)تعريف عامر أولًا: 
العنف المنظم )حوادث الاعتداء الفردية أو الجماعية أو التخريب(، التي تقوم 

من عدم الأمن، منظمة سياسية بممارستها لتحقيق هدف سياسي، وخلق جو 
وهو ينطوي في هذا المفهوم على طوائف متعددة من الأعمال أظهرها: أخذ 
الرهائن واختطاف الأشخاص بصفة عامة وخاصة الممثلين الدبلوماسيين وقتلهم 
ووضع متفجرات أو عبوات ناسفة في أماكن تجمع المدنيين أو وسائل النقل 

 .(8)ة"العامة والتخريب وتغيير مسار الطائرات بالقو 
الذي يرى أن الإرهاب هو: " عنف منظم ، (1999) الدين عزتعريف : ثانياً 

ومتصل بقصد خلق حالة من التهديد العام الموجه إلى دولة أو جماعة سياسية، 
 .(1)والذي ترتكبه جماعة منظمة بقصد تحقيق أهداف سياسية"

تلك التي "ب م الإرهائجراالذي أشارَ إلى أن  ،(8999) يجو الع: تعريف ثالثاً 
اعات هدفها تروع السكان ين ينتظمون في جمذخاص الشتقع من قبل الأ

كأن . د دعوتهمييتأخوف في نفوسهم، بغية حملهم على لهدف زرع استبأعمال ت
اص أو عر في المحلات التي يرتادها الناس بإطلاق الرصذيحدث هؤلاء ال

امة أو سلاوالمنتجات  ةباستعمال المواد الملتهب أوبوضع المتفجرات الموقوتة 
 ، أو بالهجوماً عام اً ائية أو الجرثومية التي تحدث خطر المحرقة والعوامل الوب

                                           
انظر: د. صلاح الدين عامر: مقدمة لدراسة قانونية النزاعات المسلحة، دار الفكر العربي، مصر  (1)

 .86، ص 1976
انظر: د. أحمد جلال عز الدين: الأساليب العاجلة وطويلة الأجل لمواجهة التطرف والإرهاب، دار  (2)

 .342ص  - 1999، 2لال، بيروت، ط ب
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بقتلهم أو التنكيل  والأشخاص أبخطف  أوعلى المحلات التجارية وسلبها، 
ضرام الحراسلبهم، أو بغرض الفدية عليهم، كذلك ال  .(8)..."قئب والنهب وا 

لذي يرى أن الإرهاب هو: " استخدام وسائل ا ،(6002): تعريف عموش رابعاً 
القوة على شكل أفعال منظمة، ولا يهتم بالشرعية القانونية والمجتمعية، ويهدف 
إلى تحقيق أهداف معلنة وغير معلنة، وخلق حالة من الرعب أو الخوف أو 

 .(1)"المحلي أو الوطني أو الدوليالفوضى على المستوى 
عنصراً أساسياً في يمثل الإطار التنظيمي أن ثمة اتجاه فقهي يرى ويظهر أن 

الجرائم الإرهابية، تتحول من دونه إلى جرائم عادية. فيمكن أن تمارس الإرهاب 
. أو أشخاص مرتبطين بها ارتباطاً نفسياً أو حقيقياً جماعة ذات هيكل تنظيمي، 

 ن أو جماعات عشوائية، فهي لا تعدوو لجرائم التي يقترفها أشخاص منفردأما ا
 .التشريعات الجزائية العامةصيفها المقرر في أن تكون جرائم عادية تخضع لتو 

                                           
ر، بيروت، شنللخلود للطباعة واا دارامة للجريمة، عالقانون الجنائي، النظرية الد. مصطفى العوجي:  (1)

 .244، ص 1999
مستقبل الإرهاب في هذا القرن، منشورات جامعة نايف العربية انظر: د. احمد فلاح العموش (2)

( الذي يرى أن 1988وانظر كذلك: تعريف حلمي ). 214 ، ص2116للعلوم الأمنية، الرياض، 

الإرهاب هو: "استخدام غير مشروع للعنف أو التهديد باستخدامه من قبل مجموعة أفراد أو دولة، 

ضد فرد أو جماعة أو دولة ينتج عنه رعب يعرض للخطر أرواحاً بشرية أو يهدد حريات أساسية، 

لتغيير موقفها في الموضوع المطلوب". د.نبيل أحمد  ويهدف إلى الضغط على الجماعة أو الدولة

. 35، ص 1988حلمي: الإرهاب الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام"، دار النهضة العربية ، 

وتعريف توفيق الذي يرى أن الإرهاب: "جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب 

فجرة أو الملتهبة أو السامة أو الوبائية أو التي من شأنها أن بوسائل خطيرة كالمواد والأدوات المت

تحدث خطراً عاماً، وترتكبه العصابات أو الجماعات الإرهابية بقصد تحقيق غايات قد تكون سياسية 

كما لو كان لإرهاب الحكومة مثلا وإجبارها على التخلي عن الحكم أو على التصرف على نحو معين 

وتعريف  .45افع مناحي: الإرهاب في العراق الجديد، مرجع سابق، ص أشار إليه ردون غيره. 

هنداوي الذي أشارَ إلى أن الإرهاب:" "مجموعة من الأعمال تتسم بالعنف تصدر من جماعة غير 

قانونية ضد الأفراد أو سلطات الدولة لحملهم على سلوك معين أو تغيير الأنظمة الدستورية والقانونية 

نور الدين هنداوي: السياسة الجنائية للمشرع المصري في مواجهة جرائم الإرهاب  داخل الدولة ". د.

وتعريف الحيدري الذي أشارَ إلى أن الإرهاب  .11، ص 1993، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

يب التي تحاول بها جماعة منظمة، أو فئة أو حزب، تحقيق أهدافها عن طريق لالطرائق والأساهو: "

أو جماعات أو  وتوجهها ضد الأشخاص سواء كانوا أفراداً  ،آليات العنف والقوة والقسوةاستخدام 

سوسيولوجيا العنف انظر د. إبراهيم الحيدري:  ."ممثلي السلطة ممن يعارضون أهداف الجماعة

 .34، ص 2115، دار الساقي، بيروت،، والإرهاب
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وهو يتميز عن  ،المنظمهو صورة من صور الإجرام ن الإرهاب إ ،وفي اعتقادنا
 نا نرى أنوعليه فإنالصور الأخرى بالغرض الذي يسعى إليه التنظيم الإرهابي، 

أنها متولدة عن تخطيط دقيق  فيمكمن الخطورة في الجرائم الإرهابية، يتمثل 
يكفل تنفيذها وتحقيق أهدافها، ومن ثم، لا بد من النص على تشديد عقوبة 
الجرائم التي تقترف بواسطة تنظيم إرهابي، أو شخص مرتبط به بصورة نفسية 

لكن هل يوجد أصل تشريعي لمفهوم الإرهاب المنظم؟ هذا ما  .أو حقيقية
 .سنحاول معرفته في المبحث التالي
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 الثاني المبحث
 التأصيل القانوني للإرهاب المنظم

أن بعض الفقهاء أقرَ بأن الإرهاب هو إجرام أشرنا في المبحث السابق إلى 
في القانون جماعي منظم. وسنحاول في هذا المبحث تأصيل الإرهاب المنظم 

في التشريع السوري تأصيله ثم نتناول  ،قارنالجزائي المالدولي والقانون الجزائي 
 كالآتي:

 الدوليالجزائي المطلب الأول: تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم في القانون  -

المطلب الثاني: تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم في التشريعات الجزائية  -
 الوطنية

 لسوريالمطلب الثالث: تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم في التشريع الجزائي ا -
 :المطلب الأول 

 الجزائي تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم في القانون الدولي

ذلك الفرع من فروع القانون الدولي " :أو الجزائي يقصد بالقانون الدولي الجنائي
العام الذي ينقطع لإسباغ الحماية الجنائية على المصالح الأساسية أو الجوهرية 

مجموعة من . وهو كذلك: "(8)..."ائمة بدونهاوالتي لا تقوم له ق ،للمجتمع الدولي
لوك )جرائم الحرب والجرائم ضد قواعد دولية معدة لحظر بعض فئات من الس

يل نسانية، والإبادة الجماعية، والتعذيب، والعدوان، والإرهاب الدولي( ولتحمالإ
 .(1)"ل هذا السلوكثين ينخرطون في مذشخاص اللألالجزائية المسؤولية 

                                           
 .7ي، مرجع سابق، ص د. علي عبد القادر القهوجي: القانون الدولي الجنائ (1)
: أنطونيو كاسيزيأوردَ هذا التعريف كاسيزي تحت عنوان: القانون الجنائي الدولي. انظر:  (2)

، رغم أن بعضهم يميز بين القانون الجنائي الدولي 34، مرجع سابق، ص القانون الجنائي الدولي

ويعد الأول أحد فروع القانون والقانون الدولي الجنائي، بحيث يعد الأخير أحد فروع القانون الدولي 

عبد الله سلطان: دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، الداخلي. راجع في ذلك: د. 

حموم جعفر: دور محكمة العدل الدولية في وما بعدها، وكذلك:  38ص ، 2111دار دجلة، عمان، 

ة الحقوق، جامعة سعد دحلب بالبليدة، تطوير قواعد القانون الدولي الجنائي، رسالة ماجستير، كلي

 وما بعدها. 13 ، ص2115الجزائر، 
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المجتمع الدولي من التوصل إلى معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب، ولم يتمكن 
اعت مدت  يمكن الركون إليها في تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم. وبدلًا من ذلك،

سلسلة إضافةً إلى  .(8)اتفاقيات متعددة مثلت إطاراً عالمياً لمكافحة الإرهاب
ا القرارات ذات الطبيعة لا سيمالدولي لهذه الغاية، مجلس الأمن اعتمدها قرارات 

بموجب الصلاحيات الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم الآمرة المعتمدة 
 .(1)المتحدة

تصدى لمشكلة الإرهاب الدولي قبل أحداث الأمن أن مجلس على الرغم من 
، إلا أن هذا التاريخ كان نقطة البداية في تأصيل نظام 1008أحد عشر أيلول 

                                           
، وضع المجتمع الدولي تسعة عشر صكاً قانونياً دولياً لمنع الأعمال الإرهابية. 1963منذ عام (1)

وتصنف هذه الصكوك في خمس مجموعات هي: الصكوك المتعلقة بالطيران المدني، الصكوك 

لصكوك المتعلقة بالتفجيرات الإرهابية وتمويل الإرهاب والإرهاب المتعلقة بوضع الضحايا، ا

النووي، الصكوك المتعلقة بالملاحة البحرية والمنصات الثابتة، الصكوك المتعلقة بالحماية المادية 

الإطار دراسة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان: للمواد النووية. انظر: 

د. مايا ، و9، ص 2117، نيويوركمنشورات الأمم المتحدة،  ،لعالمي لمكافحة الإرهابالقانوني ا

، ص 2115خاطر: الحرب على الإرهاب، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 ..وما بعده 113
د والكيانات الأمن ضد الأفراا مجلس  هالقانوني للجزاءات التي يفرضتثار إشكالية تحديد الأساس  (2)

ا المخاطبة بالمبادئ هي وحدفه ،قاصرة على الدولالعضوية في الأمم المتحدة  لكون  ،من غير الدول

ا تتعرض هفإن ثم  ها الالتزامات الواردة فيها الحقوق وعليها في الميثاق ولهالمنصوص عليوالأهداف 

ا أنه لا يوجد إشارة صريحة إلى للجزاءات من قبل المنظمة عند مخالفتها لهذه المبادئ والأهداف، كم

 على الأفراد والكيانات من غير الدول في النصوص ذات الصلة بالتدابير  ية فرض الجزاءات إمكان

. والأمن الدوليينفي مجال حفظ السلم   ها المجلس عند ممارسة اختصاصاتهوالجزاءات التي يتخذ

د الأفراد والكيانات من غير الدول مجلة د. عبدالله علي عبو: جزاءات مجلس الأمن ضراجع للتوسع: 

رمزي نسيم حسونة: مشروعية ، و197، ص 17، السنة 55، ، العدد 15الرافدين للحقوق، المجلد 

القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وآلية الرقابة عليها، مجلة جامعة دمشق للعلوم 

وما بعدها. وفي اعتقادنا: إن مسألة  541، ص 2111، 1، العدد 27الاقتصادية والقانونية، المجلد 

فرض الجزاءات على الأفراد والكيانات من غير الدول، هي واقع مارسه مجلس الأمن في العقدين 

الأخيرين بشكل صريح، وألزمَ الدول بتنفيذ هذه الجزاءات بموجب قرارات متعددة أصدرها تحت 

رض الجزاءات على الأفراد والكيانات الفصل السابع، الأمر الذي يجعل من البحث في مشروعية ف

 من غير الدول، أمر غير مجدٍ، إضافةً لكونه يخرج عن أغراض دراستنا.
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 أو الإرهاب الذي تمارسه التنظيمات العالمية ،رهاب المنظمعالمي لمكافحة الإ
 .(8)نظام الجزاءات ضد تنظيم القاعدة وحركة الطالبانب ع ر فَ فيما بعد

وعلى هذا، سنتناول تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم في قرارات مجلس الأمن 
 وبعده كالآتي: 1008أيلول الحادي عشر من قبل 
وم الإرهاب المنظم في قرارات مجلس الأمن قبل : تأصيل مفهالفرع الأول -

 1008أيلول  88
: تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم في قرارات مجلس الأمن بعد الفرع الثاني -

 1008أيلول الحادي عشر من 
 الفرع الأول:

الحادي عشر من تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم في قرارات مجلس الأمن قبل 
 6001أيلول 

أحداث لإدانة قرارات في أواخر القرن العشرين، بعض ال أصدرَ مجلس الأمن
 .(1)الأمن والسلم الدوليينتهدد وصفها بأنها أحداث إرهابية، معينة 
 -كينيا ودار السلام –في كل من نيروبي سفارتي الولايات المتحدة تفجير وبعد 
القرار في الشهر ذاته ، أصدر مجلس الأمن 8991آب  1يوم  ،تنزانيا

أعمال الإرهاب الدولي العشوائية عن انزعاجه من بموجبه عبَّرَ ، (8819)
( 8182)القرار رقم أتبعه ثم  .التي وقعت في نيروبي ودار السلاموالوحشية 

                                           
، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، الإرهاب والقانون الدولي: رشيد محمدانظر:  (1)

لة ماجستير، عبيد عبد الغاني: مجلس الأمن ومكافحة الإرهاب الدولي، رسا، و 189، ص 2113

 .وما بعدها 7، ص 2118كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، 
الذي طلبَ من الجماهيرية العربية الليبية التعاون  21/1/1992( تاريخ 731ومن ذلك، القرار )(2)

الذي صدرَ  31/3/1992( تاريخ 748لتحديد مسؤولية المشتبه بهم في قضية لوكربي، والقرار رقم )

. الفصل السابع ونصَّ على فرض جزاءات على الجماهيرية الليبية بحظر الطيران فيها وإليهابموجب 

 -راجع: د. وليد المحاميد، و189، المرجع السابق، ص الإرهاب والقانون الدولي: رشيد محمدانظر: 

و  1368 748 731و. ياسر الخلايلة: موقف مجلس الأمن من الإرهاب في ضوء القرارات 

 115، ص 2111، 1العدد  - 26المجلد  ،شق للعلوم الاقتصادية والقانونيةلة جامعة دم، مج1373

 وما بعدها.
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من حركة طالبان أن تتوقف عن منح بموجبه طلب  ،1/81/8991تاريخ 
متهمين وأن تسلم ال ،الملجأ والتدريب للإرهابيين أو المنظمات الإرهابية الدولية

 .(8)بالأعمال الإرهابية إلى القضاء
تحت الفصل مجلس ال أصدرَ ونتيجةً لعدم امتثال الحركة للقرارين السابقين، 

فأعادَ تأكيد مضمون ، 82/80/8999 تاريخ (8121)رقم قراره السابع، 
وأشارَ إلى أن عدم امتثال حركة الطالبان لمطالب مجلس القرارين المذكورين 

 ةعدم السماح لأيكما ألزمَ الدول ب .هاكاً للأمن والسلم الدولييننتايعد  ،الأمن
وبتجميد الأموال العائدة  ،بالإقلاع أو الهبوط في أراضيهاتعود للحركة طائرة 

 .(1)لها
نصت المادة السادسة من هذا القرار على تشكيل لجنة تضم جميع كذلك 

الذين ينتهكون ات تحديد الأشخاص أو الكيانمن مهامها: أعضاء مجلس الأمن 
لعام  8111وأضافَ القرار  .(1)المحظورات التي فرضها القرار على الطالبان

وضع قوائم مستكملة والاحتفاظ بها، "، مهام أخرى إلى اللجنة منها: 1000
إلى المعلومات المقدمة من الدول والمنظمات الإقليمية، عن الأفراد  استناداً 

 .(2)"بارها مرتبطة بأسامة بن لادنباعتوالكيانات التي جرى تحديدها 
من خلال  ،وهكذا فإن مجلس الأمن عملَ على تحديد مفهوم الإرهاب المنظم

بها. بيد أن هذا المنحى المنظمات التي تمارسه والأشخاص المرتبطين تعيين 
ن ظهرَ في القرارين  إلا ( المشار إليهما، 1000)8111( و8999) 8121وا 

                                           
 .191، المرجع السابق، ص الإرهاب والقانون الدولي: رشيد محمدانظر:  (1)
 منشور على  1999لعام  1267انظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (2)

 )https://undocs.org/ar/s/res/1267)1999هذا الرابط الإلكتروني: 
 المرجع السابق. 1267انظر المادة السادسة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (3)
منشور على هذا الرابط  2111لعام  1333من قرار مجلس الأمن الدولي رقم  16انظر المادة  (4)

 )https://undocs.org/ar/s/res/1333)2000الإلكتروني: 
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، وهو ما سنتناوله في 1008أيلول حادي عشر من القبل أن معالمه لم تتضح 
 .الفرع التالي

 الفرع الثاني:
الحادي عشر من تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم في قرارات مجلس الأمن بعد 

 6001أيلول 
ظهور معالم تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم، في قرارات  ،رأينا في الفقرة السابقة

وما  ،هات التي تمارس هذا الإرهابعلى تعيين الجالمشتملة مجلس الأمن، 
نظام الجزاءات ضد بعد ذلك "ب. وهو ما عرف يرتبط بها من أفراد وكيانات
 .(8)"حركة الطالبان وتنظيم القاعدة

الحادي عشر ويمكننا تصنيف القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بعد أحداث 
هما تنظيم أيلول، في سياق مكافحة الإرهاب إلى مجموعتين، تتضمن أولامن 

قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتتضمن الثانية تعيين أخطر الجرائم 
الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، وسنتناول دراسة هاتين المجموعتين 

 كالآتي:
الكيانات الإرهابية  قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتنظيم قوائم أولًا:

 والإرهابيين
بعد قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، من على تعزيز نظام عملَ مجلس الأ

تضمنت .(1)قرارات متعددةبإصدار ، 1008أيلول عام الحادي عشر من أحداث 
، تنظيم القاعدةعن حركة الطالبان والكيانات والأفراد المرتبطين بها، فصل 

                                           
لأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: الإطار القانوني العالمي لمكافحة راجع: دراسة مكتب ا (1)

 .12الإرهاب، مرجع سابق، ص 
)، و  2114(  1526)، و  2112(  1452)، و  2112( 1391قرارات مجلس الأمن  ر:انظ (2)

(  1989)، و  2119(  1914)، و  2118(  1822)، و  2116(  1735)، و  2115(  1617

))،  2115(  2253)، و  2115(  2199)، و  2114(  2178)، و  2114(  2171)، و  2111

وجميعها منشورة على هذا الرابط الإلكتروني:  (.2117) 2379(، و 2117) 2368و 

https://undocs.org/ar 



35 

 

 

 

الدولة الإسلامية تنظيم ثم أضافَ المجلس ، (8)أصبحَ لكلّاً منهما قائمة مستقلةو 
لقائمة الخاصة بتنظيم اإلى ، به والمنشقة عنه الأفراد والكيانات المرتبطةداعش و 
تنظيم هذا العن  انشقتهو جماعة داعش تنظيم أن على الرغم من ،(1)القاعدة
 .(1)1082عام 

 هاآليات إدراج المنظمات الإرهابية على القائمة ورفعوحددت تلك القرارات 
يؤخذ على نظام الإدراج في قائمة الكيانات الإرهابية أنه لا  هنبيد أ.(2)منها

بها،  هبإحدى الجرائم الإرهابية أو اتهام الشخص أو الكيان قضائياً إدانة يشترط 
ما يستند إلى معلومات استخبارات سرية مقدمة من قبل الدول  وغالباً 

 .(2)الأعضاء
على الرغم من ت الإرهابية، نظام قوائم الكيانامجلس الأمن وهكذا فإن اعتماد 

إخلال وما يترتب عليه من أنه لا يشترط الإدانة القضائية للإدراج على القائمة، 
مفهوم الإرهاب تحديد بمبدأ شرعية التجريم، إلا أننا نرى أنه يمثل ركيزة في 

ذا كان استكمالها والبناء عليها في تأصيل هذا المفهوم. المنظم، يمكن  وا 

                                           
 2111لعام  1989وقراره رقم  2111لعام  1988انظر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

 https://undocs.org/arهذا الرابط الإلكتروني: منشورين على 
منشور على الرابط الإلكتروني:  2115لعام  2253انظر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (2)

https://undocs.org/ar 
، منشور 3التابع للأمم المتحدة، ص  تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءاتانظر:  (3)

 https://undocs.org/ar/s/2014/815كتروني: على هذا الرابط الإل
 المبادئ التوجيهية لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً راجع للتوسع: الباب الأول من هذه الدراسة، و (4)

 5( بصيغتها المعدلة في 2115) 2253( و  2111 1989( و  1999(  1267بالقرارات 

وني: ، منشورة على هذا الموقع الإلكتر2118أيلول/سبتمبر 

https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/ar_-

_guidelines_of_the_committee.pdf 
كما أنه لا سبيل قضائي يمكِّن هؤلاء الكيانات والأفراد من طلب شطب أسمائهم. لذا عملَ مجلس  (5)

سم المدرج بالوسائل أمين المظالم، يمكن مراجعته لطلب شطب الامكتب الأمن على استحداث 

كهيئة تعمل ). 2119(  1914قرار مجلس الأمن ، حيث أحدث هذا المكتب بموجب الدبلوماسية

ن، ويقوم يومستقلة، فهو يتلقى طلبات الإزالة من القوائم مباشرة من الأشخاص المعني بصفة محايدة

دة المعني بالمخدرات دراسة مكتب الأمم المتحانظر: جزاءات، الن لجنة يوب بدور الوسيط بينهم

، وانظر الباب الأول 14سابق ص المرجع الوالجريمة: الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، 

 من هذه الدراسة.
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نما يتألف من جرائم متعددة، هل تضمنت الإرهاب المنظم  ليس جريمة واحدة وا 
قرارات مجلس الأمن تعيين هذه الجرائم؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفرع 

 التالي.
 التي تهدد الأمن والسلم الدوليينتعيين الجرائم الإرهابية ثانياً: 

لى أيلول، عالحادي عشر من لم تقتصر قرارات مجلس الأمن التي صدرت بعد 
نما عملت على تحديد الجرائم التي  تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وا 

إلى أن غرض الجرائم  8222في قراره مجلس الأشارَ يقترفها هؤلاء، كما 
إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من الإرهابية هو: 

كان، أو إرغام الأشخاص أو أشخاص معينين، أو لتخويف جماعة من الس
 .(8)حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به

 ومن الجرائم الإرهابية التي حددتها قرارات مجلس الأمن:
الذي صدر تحت الفصل السابع، متضمناً فرض  1008لعام  8111القرار  -أ

قف منع وو منها:  ،الأعضاء في الأمم المتحدةالتزامات متعددة على الدول 
بتوفير الأموال أو جمعها،  عمداً  هاتجريم قيام رعايا، و تمويل الأعمال الإرهابية

 .(1)في أعمال إرهابيةتستعمل لكي 

                                           
، على أن: 8/11/2114( الصادر بتاريخ 1566نصت الفقرة الثالثة من قرار مجلس الأمن رقم )(1)

ضد المدنيين بقصد القتل أو إلحاق إصابات "الأعمال الإجرامية، بما في ذلك تلك التي ترتكب 

جسمانية خطيرة، أو أخذ الرهائن، بغرض إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من 

الأشخاص أو أشخاص معينين، أو لتخويف جماعة من السكان، أو إرغام حكومة أو منظمة دولية 

رائم في نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به، التي تشكِّل ج

ذات الصلة بالإرهاب ووفقا للتعريف الوارد فيها، لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تبريرها بأي 

اعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقائدي أو عنصري أو عرقي أو ديني أو أي طابع آخر من 

منشور على هذا الرابط  2114لعام  1566دولي رقم قرار مجلس الأمن ال :. انظرهذا القبيل"

 )https://undocs.org/ar/s/res/1566)2004الإلكتروني: 
مفيدة ضيف: تمويل الجريمة الإرهابية وعلاقته بالإجرام المنظم، أطروحة انظر للتوسع:  (2)

ص قرار ، ون57، ص 2117قسنطينة، الجزائر،  –دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري 

منشور على هذا الرابط الإلكتروني:  2111لعام  1373مجلس الأمن الدولي رقم 

https://undocs.org/ar/s/res/1373 (2111) 
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الذي صدرَ بموجب الفصل السابع، متضمناً  1002لعام  8220القرار  -ب
عن تقديم أي ، تشمل: الامتناع على الدول الأعضاءفرض التزامات متعددة 

عم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة شكل من أشكال الد
ن فعَّالة مناسبة تحظر يأن تعتمد وتنف ذ قوان، و نووية أو كيميائية أو بيولوجية

استحداث أو نقل أو تحويل أو  ك أولاصنع أو حيازة أو امتتلك الجهات ى لع
الأمن  وقد أعاد مجلس .(8)أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالهااستعمال 

 .(1)1112بموجب القرار رقم  1082تأكيد ما قرره وطلبه في هذا القرار عام 
أن تحول دون الدول الأعضاء الذي أهابَ ب 1082لعام  1811القرار  -ج

ضمن ، من مدفوعات الفدية أو من التنازلات السياسية، وأن تاستفادة الإرهابيين
 .(1)الإفراج عن الرهائن بشكل آمن

الذي صدرَ بموجب الفصل السابع، متضمناً:  1082لعام  1810القرار  -د
وأفكاره المتطرفة العنيفة، داعش الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم إدانة 
وسائر ما  ،جبهة النصرةوتنظيم  ،تنظيمهذا العلى ضرورة ضمان محاسبة وأكدَ 

الفعل أصدرَ وب .(2)يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات

                                           
دراسة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة بعنوان: الإطار انظر للتوسع:  (1)

 14مرجع سابق، ص لوجي والإشعاعي والنووي، القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيو

منشور على هذا الرابط  2114لعام 1541وما بعدها، ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

 https://undocs.org/ar/s/res/1540 (2114)الإلكتروني: 
طار دراسة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة بعنوان: الإانظر للتوسع:  (2)

، ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 26مرجع سابق، ص القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، 

 https://undocs.org/ar/s/res/2325منشور على هذا الرابط الإلكتروني:  2116لعام  2325

(2116) 
 خالد مرزوق، وآخرون:  دور الجزائر الدولي والإقليمي في مكافحة تمويلانظر للتوسع:  (3)

، 26العدد  ،9الجماعات الإرهابية من مدخل تجريم دفع الفدية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، المجلد 

منشور على هذا الرابط  2114لعام  2133، ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم وما بعدها 51ص 

 https://undocs.org/ar/s/res/2133 (2114)الإلكتروني: 
: القتل رائم متعددة اقترفها التنظيم الإرهابي في سورية والعراق منهاأشارَ هذا القرار إلى ج (4)

العشوائي للمدنيين واستهدافهم عمدا، وارتكاب فظائع متعددة وعمليات الإعدام الجماعي وإعدام 

الأشخاص خارج نطاق القضاء، بمن فيهم الجنود، واضطهاد أفراد وطوائف بأسرها على أساس 

دي، واختطاف المدنيين، وتشريد أعضاء الأقليات، وقتل الأطفال وتشويههم انتمائها الديني أو العق
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محاسبة  عن عزمهأعربَ بموجبه  1081لعام  1119القرار الأمن مجلس 
، بما فيها تلك التي الإرهابية عن ارتكاب الأعمالتنظيم داعش المسؤولين في 

 .(8)جماعيةقد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة ال
ت الفصل السابع، متضمناً إلزام الذي صدرَ تح 1082لعام  1811القرار  -هـ

منع وقمع تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز الأفراد الذين بالدول الأعضاء، 
سيتها بغرض ارتكاب يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جن

 1081وقد أعاد المجلس تأكيد مضمون هذا القرار عام  .(1)أعمال إرهابية
 .(1)1192بالقرار رقم 

ضرورة العمل الجماعي لمنع ومكافحة الذي أكدَ  1082لعام  1892القرار  -و
، وأهابَ الإرهاب الذي يستفيد من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية

بالدول الأعضاء أن تعزز إدارتها للحدود بغية القيام على نحو فعال بمنع حركة 
 .(2)الإرهابيين والجماعات الإرهابية

                                                                                                   
وتجنيدهم واستخدامهم، والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، والاحتجاز العشوائي، 

والاعتداءات على المدارس والمستشفيات، وتدمير المواقع الثقافية والدينية، وإعاقة الناس عن التمتع 

ية والاجتماعية والثقافية، خاصة في محافظات الرقة ودير الزور وحلب وإدلب بالحقوق الاقتصاد

انظر: قرار مجلس  السورية، وفي شمال العراق، خاصة في محافظات التأميم وصلاح الدين ونينوى.

منشور على هذا الرابط الإلكتروني:  2114لعام  2171الأمن الدولي رقم 

https://undocs.org/ar/s/res/2170 (2114) 
منشور على هذا الرابط الإلكتروني:  2117لعام  2379انظر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

https://undocs.org/ar/s/res/2379 (2117) 
لعام  2178د. طيبة جواد حمد المختار: الجوانب القانونية لقرار مجلس الأمن رقم انظر للتوسع:  (2)

وما بعدها،  212، ص 2116، 8، س 4انونية والسياسية ع ( مجلة المحقق الحلي للعلوم الق2114

منشور على هذا الرابط الإلكتروني:  2114لعام  2178قرار مجلس الأمن الدولي رقم ونص 

https://undocs.org/ar/s/res/2178 (2014) 
منشور على هذا الرابط الإلكتروني  2117لعام  2396انظر: نص القرار  (3)

https://undocs.org/ar/s/res/2396(2017) 
الإطار القانوني العالمي انظر للتوسع: دراسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:  (4)

منشور على هذا الرابط  2114لعام  2195، ونص القرار 37مرجع سابق، ص لمكافحة الإرهاب 

 https://undocs.org/ar/s/res/2195(2014)الإلكتروني 
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إلى القلق من "استمرار الذي أشارَ  ،1082لعام  1109قم ر القرار  -ز
النظر للطيران المدني باعتباره هدفاً مغرياً، من أجل إلحاق بالجماعات الإرهابية 

وتعطيل خطوط الاتصال  أضرار اقتصاديةبالأرواح، والتسبب بخسائر كبيرة 
إيجاد سبل  ". و "من أن الجماعات الإرهابية تسعى سعياً حثيثاً إلىبين الدول

تمكنها من التغلب على تدابير أمن الطيران أو الالتفاف عليها، وترمي إلى 
 (8)تحديد واستغلال الثغرات أو أوجه الضعف حيثما ظهرت لها.

ويتضح أن مجلس الأمن سعى إلى تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم، من خلال 
 العالمية، يةبعد ظهور المنظمات الإرهابتعيين الجهات التي تمارسه، وذلك 

مكانيات متطورةل ،من غير الدولفاعلة مسلحة كجهات  تمكنها من  ،ها قدرة وا 
رَ لذا  .تهديد أكثر الدول تسلحاً في العالم مجلس أن أعمال الإرهاب هذا ال قرَّ

متعددة قرارات  اعتمدَ ونتيجةً لذلك الدولي تشكّل تهديداً للسلام والأمن الدوليين"، 
نظام تتضمن إنشاء من ميثاق الأمم المتحدة،  ابعمعظمها تحت الفصل الس

الكيانات قائمة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، القائم على إدراج مجموعة من 
وحددَ في قائمة دولية أحدثت لهذا الغرض، لفرض جزاءات عليهم، والأفراد 

على الأمن والسلم  خطورتها، بغية مواجهة مجموعة من الجرائم الإرهابية
وبعد دراسة تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم في القانون الدولي، ننتقل  ليين.الدو 

 إلى التشريعات الجزائية الوطنية للوقوف على ما قررته بشأن هذا التأصيل.

 :المطلب الثاني 
 تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم في التشريعات الجزائية الوطنية

نلاحظ عدم أن ، ول متعددةفي دتشريعات مكافحة الإرهاب استقراء بعد يمكننا 
وجود تعريف موحد للإرهاب، فكل تشريع له تعريفه الخاص. غير أنه يمكن في 

                                           
منشور على هذا الرابط الإلكتروني  2116لعام  2319لقرار انظر: نص ا (1)

https://undocs.org/ar/s/res/2309(2016) 
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 تمحورتثلاثة عناصر سبيل تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم، أن نستخلص 
والارتباط  معينة،جرائم جريمة أو هي: اقتراف التعريفات المذكورة حولها 

 .والغرض الإرهابيبمشروع إجرامي، 
موقف التشريعات الجزائية الوطنية من اعتماد  ثم نبين ،العناصرهذه نتناول وس

 :كالآتيوذلك  ،نظام قائمة الكيانات الإرهابية
 في التشريعات الجزائية الوطنية الفرع الأول: تعيين الجرائم الإرهابية -
في التشريعات  المشروع الإجراميبالأعمال الإرهابية  طالثاني: ارتبا الفرع -
 لجزائية الوطنيةا
 في التشريعات الجزائية الوطنية الغرض الإرهابيتحديد الفرع الثالث:  -
في التشريعات الجزائية  الكيانات الإرهابيةقوائم الفرع الرابع: اعتماد نظام  -

 الوطنية
 الفرع الأول:

 في التشريعات الجزائية الوطنية تعيين الجرائم الإرهابية
نما إلى ة الوطنية التشريعات الجزائيأشارت  أن الإرهاب ليس جريمة واحدة، وا 

أو  ،بمشروع إجرامي، أو لارتباطها ذات طبيعة معينةيتكون من جرائم متعددة 
غرض إرهابي. لمقترفيها أو كان ، بدولة أو بمنظمة دولية اً ضرر لإلحاقها 

الأجنبية والعربية  التشريعاتالجرائم في بعض هذه وسنتناول نماذج من 
 :كالآتي
 التشريعات الأجنبيةتعيين الجرائم الإرهابية في أولًا: 

وسنستعرض  .تعيين الجرائم الإرهابيةعلى متعددة، أجنبية تشريعات عملت 
سنتناول تشريعات تنتمي إلى تقاليد قانونية مختلفة، حيث من هذه النماذج 

 التشريع الفرنسي والبلجيكي والروسي والبريطاني والكندي، كما يلي:
 التشريع الفرنسي:في عيين الجرائم الإرهابية ت -أ
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، الإشارة إلى 8992لعام  من قانون العقوبات الفرنسي 8-218تضمنت المادة 
تمثل أعمالًا إرهابية، إذا كانت مقصودة ومرتبطة بمشروع  ،جرائم متعددة

ومن . (8)وهدفت إلى الإخلال الخطير بالنظام العامإجرامي فردي أو جماعي، 
ئم: العنف الذي يستهدف حياة الأشخاص أو سلامتهم الجسدية، هذه الجرا

والخطف، واختطاف الطائرات والسفن أو غيرها من وسائل النقل، والسرقة 
والابتزاز والجرائم  الكمبيوتر، والجرائم المتعلقة بالجماعات المقاتلة والحركات 

خفاء عائدات  المنحلة، وجرائم الأسلحة والمواد المتفجرة أو المواد النووية، وا 
 .(1)الجرائم المشار إليها، وجرائم غسل الأموال، والجرائم المتعلقة بتداول النقود

 التشريع البلجيكي:تعيين الجرائم الإرهابية في  -ب
 من قانون العقوبات البلجيكي 811المادة أشارت الفقرتان الثانية والثالثة من 

طبيعتها أو سياقها كانت بسبب ذا إ ،لى جرائم متعددة تعد إرهابيةإ ،8121لعام 
معين. ومن هذه الجرائم: إرهابي وتقترف بغرض  ،ببلد أو منظمة دوليةتضر 

القتل المقصود أو الاعتداء المقصود، وأخذ الرهائن، والخطف، والاستيلاء على 
الطائرات، والسيطرة عن طريق الخداع أو العنف أو التهديد على ربان سفينة، 

ة بتصنيع المنتجات المتفجرة وتخزينها وحيازتها وبيعها ونقلها والجرائم المتعلق
 .(1)ها، والشروع،بارتكاب هذه الجرائمواستعمال

 :التشريع الروسيتعيين الجرائم الإرهابية في  -ج

                                           
انظر: عباس شافعة: الظاهرة الإرهابية بين القانون الدولي والمنظور الديني، مرجع سابق، ص  (1)

41. 
موسى ك: وكذل https://www.legifrance.gouv.fr-Code pénal: Article 421 1انظر:  (2)

مفيدة ضيف: ، و48مرجع سابق، ص ديش: النظام القانوني لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية، 

 .18مرجع سابق، ص تمويل الجريمة الإرهابية وعلاقته بالإجرام المنظم، 

 )3(Code pénal du 8 juin 1867  Article 137 § 3-2. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&ta

ble_name=loi&cn=1867060801 
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الجرائم أن ( 1-1في المادة ) 1002لعام مكافحة الإرهاب الروسي بيَّنَ قانون 
عداد وتمويل وتنفيذ عمل إرهابيالترتيب والتخطيط، و  شمل:الإرهابية ت  ، ا 

نشاء و  يه،التحريض علو  عصابة إجرامية أو ، خلافاً للقانون مسلحةجماعة ا 
)منظمة إجرامية( أو مجموعة منظمة من أجل تنفيذ عمل إرهابي، فضلا عن 

، تجنيد وتسليح وتدريب واستخدام إرهابيينالجماعة، و  المشاركة في مثل هذه
. تنفيذ عمل إرهابيلعداد أو الإلتخطيط و لغيرها  علامية أوالإالمساعدة و 
تشجيع الأفكار الإرهابية، ونشر مواد أو معلومات تدعو للأنشطة الإرهابية، و 

 .(8)ضرورة هذه الأنشطة رالتي تثبت أو تبر 
 التشريع البريطاني:تعيين الجرائم الإرهابية في  -د

على أن ( 1-8)لمادة في ا 1000لعام نصَّ قانون مكافحة الإرهاب البريطاني 
نطوي على عنف خطير ضد شخص الأعمال التي ت: تشملالأعمال الإرهابية 

عرض حياة شخص آخر ت ، أو على أضرار جسيمة بالممتلكات ، أو ما
على  جسيماً  خطراً ولد ت، أو للخطر، غير الشخص مرتكب العمل الإرهابي

نظام بللإخلال  جدياً  ةمصمم كانتجزءً منه، أو صحة أو سلامة الجمهور أو 
 .(1)أو تعطيله إلكتروني

 الكندي:الإرهابية في التشريع الجرائم تعيين  -هـ
لعام . من القانون الجنائي الكندي 11.02تشمل الأعمال الإرهابية وفقاً للمادة 

ستيلاء غير المشروع على الجرائم المشار إليها في اتفاقية قمع الا 8912
الموجهة ضد سلامة الطيران غير المشروعة  واتفاقية قمع الأعمال الطائرات

                                           
 )1(Federal Law No. 35-FZ of March 6, 2006 “On Counteraction to 

Terrorism”, (amended by the Federal Law No. 505-FZ of December 31, 

2014) ARTICLE 3. BASIC CONCEPTS  2 ) terrorist activity. See: 

http://en.nac.gov.ru/federal-law-no-35-fz-6-march-2006-counteraction-

against-terrorism.html 

 )2(see: Terrorism Act 2000  )2(https://www.legislation.gov.uk 
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واتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية  المدني
دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ 

عمال الرهائن، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، والاتفاقية الدولية لقمع أ
الإرهاب النووي، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في 
المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، واتفاقية قمع الأعمال غير 
المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، والبروتوكول المتعلق بقمع 

لثابتة القائمة في الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات ا
الجرف القاري، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، والاتفاقية 
الدولية لقمع تمويل الإرهاب. وكذلك أعمال العنف التي تقترف بغرض معين، 
وتسبب الموت أو الضرر البدني الجسيم لشخص، أو تعرض حياته للخطر، أو 

ت العامة أو الخاصة، أو تسبب اضطراباً خطيراً كبيرة بالممتلكا اً تسبب أضرار 
 .(8)بالخدمات الأساسية

بعد استعراض أمثلة متعددة من تشريعات مكافحة الإرهاب في الدول ويتضح 
نما يشمل جرائم  الأجنبية، أنها أجمعت على أن الإرهاب ليس جريمة واحدة، وا 

ضابط موضوعي ولا تحديد ، هذه الجرائمتعيين على اتفاق متعددة، من دون 
ن كان الطابع الغالب على النماذج التشريعية المشار إليها ، لتمييزها شمل: يوا 

، واختطاف الطائرات، والجرائم المتعلقة والخطفالعنف الواقع على الأشخاص 
سارت ... لكن هل يل الإرهاب، والإضرار بالممتلكاتبالأسلحة، وتمو 

؟ هذا ما سنحاول معرفته في نبيةالتشريعات الأج منهجعلى التشريعات العربية 
 الفقرة التالية.

 
 

                                           
 )1(Canada's Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46) 83.01 (1) see: http://laws-

lois.justice.gc.ca 
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 ثانياً: تعيين الجرائم الإرهابية في التشريعات العربية
سنتناول أصدرت جميع الدول العربية تشريعات خاصة بمكافحة الإرهاب، و 

، من خلال استعراض نماذج التشريعات تلك تعيين الجرائم الإرهابية في 
ربي والتونسي والعراقي والإماراتي والمصري التشريع المغتشريعية تشمل: 

  كالآتي:
 تعيين الجرائم الإرهابية في التشريع المغربي: -أ

إلى جرائم  ،8921لعام  من القانون الجنائي المغربي 181-8الفصل أشارَ 
ى متعلقة بمشروع فردي أو جماعي، يهدف إلالجرائم ال تشملإرهابية متعددة، 

: الاعتداء عمداً على حياة الأشخاص أو ذلك نم، ومالمس الخطير بالنظام العا
على سلامتهم أو على حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم، وتزييف أو تزوير 

وسيلة أخرى من وسائل النقل أو  ةالنقود، وتحويل الطائرات أو السفن أو أي
عالجة إتلافها، والسرقة، والجرائم المتعلقة بالأسلحة، والجرائم المتعلقة بنظم الم

الآلية للمعطيات، وتكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب فعل من 
خفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه  أفعال الإرهاب، وا 

 .(8)بذلك
 :التونسي تعيين الجرائم الإرهابية في التشريع -ب

لعام  تونسيمن قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ال 81لفصل أشارَ ا
إلى  82الأفعال موضوع الفصول من  :إلى أن الجرائم الإرهابية تشمل ،1082

. معينإرهابي المرتبطة بمشروع فردي أو جماعي والمرتكبة بغرض  12
وبالرجوع إلى الفصول المشار إليها، يتبين أنها اشتملت على جرائم كثيرة 

، عثة دبلوماسيةالإضرار بمقر بو  ،ومتعددة منها: قتل شخص أو إيذائه
                                           

لعام  3وما بعده المضاف بالقانون رقم  218 -1انون الجنائي المغربي الفصل راجع للتوسع: الق(1)

منشور على هذا الموقع الإلكتروني:  2115لعام  86، والمتمم بالقانون رقم 2113

http://www.justice.gov.ma  وانظر: عمران كمال الدين: جريمة الإرهاب والجريمة السياسية

 .19، ص 2113، السنة 13قانون، العدد )دراسة مقارنة(، مجلة الفقه وال
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المتعلقة ، والجرائم التحريض على الكراهية أو التباغض بين الأجناس والأديانو 
الجرائم و  ،واستعمال أسلحة الدمار الشامل، بسلامة الملاحة الجوية والبحرية

والجرائم الماسة بالعرض،  ،أخذ الرهائنبالأشخاص المحميين دولياً و المتعلقة ب
الإرهابية، والانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، والسفر  والتمجيد العلني بالجرائم

 (8) ...بغرض الإرهاب، والجرائم المتعلقة بالأسلحة وتمويل الإرهاب
 تعيين الجرائم الإرهابية في التشريع العراقي: -ج

تشمل الأفعال الإرهابية كما حددتها المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب 
قيادة عصابة مسلحة تنظيم أو  جرائم متعددة منها: 1002 لعام 81العراقي رقم 

ثارة فتنة طائفية أو حرب أهلية أو ، و الإسهام والاشتراك في هذا العملو  ،إرهابية ا 
 ،اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم بعضاً 

ز التطوع أو الاعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش أو الشرطة أو مراكو 
على أو  ،الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية

أجهزة متفجّرة أو واستعمال  ،السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة
خطف أو تقييد حريات الأفراد أو احتجازهم أو و  ،حارقة مصممة لإزهاق الأرواح

 .(1)سي أو طائفي أو قومي أو دينيللابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سيا
 تعيين الجرائم الإرهابية في التشريع الإماراتي: -د

على تعريف  1082لعام نصَّ قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي 
ع عن فعل مجرم بموجب هذا كل فعل أو امتنا": بأنها الجريمة الإرهابية

                                           
بمكافحة الإرهاب ومنع غسل المتعلق  2115لسنة  26التونسي رقم قانون انظر للتوسع: ال (1)

 /http://www.legislation.tn: ، منشور على هذا الرابط الإلكترونيالأموال
معاذ جاسم  ، و2115 لعام 13من قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم  2راجع للتوسع: المادة  (2)

، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية: الإرهاب ومكافحته في القانون الجزائي العراقي، محمد

 وما بعدها. 7، ص 2112، السنة 4العدد 
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أو جنحة واردة في أي  ، وكل فعل أو امتناع عن فعل يشكل جنايةالقانون
 .(8)"قانون آخر إذا ارتكب لغرض إرهابي 

الجرائم الإرهابية تشمل: ثمانية أصناف من بين الإماراتي المشرع وقد ميَّزَ 
التآمر على و  المتعلقة بالتنظيم الإرهابي،الجرائم و الإرهابية،  جرائم العمليات

الجرائم و  ،للإرهابلمساندة اجرائم و ، تمويل الإرهابو ، ارتكاب الأعمال الإرهابية
، وأفردَ لمنصوص عليها في القوانين الأخرى، والجرائم الإرهابية ابهالمرتبطة 

 .(1)فصلًا مستقلاً من هذه الأصناف لكل صنف 
 تعيين الجرائم الإرهابية في التشريع المصري: -هـ

 بأنها: الجريمة الإرهابية 1082عرَّفَ قانون مكافحة الإرهاب المصري لعام 
كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب "

باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو 
بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال 

 .(1)"بأحكام قانون العقوبات
 مكافحة الإرهاب المصري أفعالاً  ليها في قانونوتشمل الجرائم المنصوص ع

: إنشاء أو تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، وتمويلها، متعددة منها
                                           

بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية مع  2114لسنة  7رقم الإماراتي القانون الاتحادي راجع للتوسع:  (1)

 .18، ص 2115، 2ة، منشورات دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي، ط تعليمات التنفيذي
: المرجع بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية 2114لسنة  7القانون الاتحادي الإماراتي رقم انظر:  (2)

 وما بعدها. 24السابق، ص 
ي المصري، منشور ف بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب 2115لسنة  94رقم قانون انظر: ال (3)

 .2117لعام  11، ومعدل بالقانون رقم 15/8/2115مكرر بتاريخ  33الجريدة الرسمية العدد 

ومن التشريعات التي أشارت صراحةً إلى تعريف الجريمة الإرهابية: قانون مكافحة الإرهاب 

أي فعل أو الشروع فيه يرتكب " :الجريمة الإرهابيةالذي أشار إلى أنه يقصد ب 2111السوداني لعام 

نفيذاً لقصد إرهابي ويشمل الأفعال والجرائم الإرهابية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقعت ت

"، وقانون عليها حكومة جمهورية السودان وصودق عليها وفق أحكام الدستور عدا ما تم  استثناؤه

ي تطبيق تعتبر جريمة إرهابية فالذي نصَّ على أنه: " 2114لعام  3مكافحة الإرهاب القطري رقم 

أحكام هذا القانون الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، إذا كان 

الذي نصَّ على أن  2114لعام  3"،  وقانون مكافحة الإرهاب الليبي رقم رتكابها إرهابياً االغرض من 

ريمة ترتكب بقصد كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكذلك كل ج" :هي الجريمة الإرهابية

 ."تحقيق أحد أهداف العمل الإرهابي أو تمويل الأعمال الإرهابية المبينة في هذا القانون
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بهدف ارتكاب جريمة إرهابية، والتدريب والتخابر لدى دولة أجنبية أو منظمة 
على صنع أو استعمال الأسلحة، ومهاجمة المقرات الرئاسية أو الدبلوماسية، 

والاشتراك في اتفاق  ،والترويج للأعمال الإرهابية ،ولة قلب نظام الحكمومحا
 .(8)...لهذا الغرض، والتحضير لارتكاب جريمة إرهابيةجنائي 

لم تتفق  مكافحة الإرهاب في الدول العربيةويتضح أن التشريعات المتعلقة ب
نما تضمنَ كل تشريع قائمة طويلة بت  .لك الجرائمعلى تعيين الجرائم الإرهابية، وا 

قد نصت على تعريف الجريمة  ،غير أن بعض التشريعات العربية المشار إليها
الإرهابية، بما يفيد عدم إمكانية حصر هذه الجرائم، وهذا في اعتقادنا موقف 

في  متقدم في تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم، ذلك أن الإرهاب لا يمكن حصره
نما يمكن جريمة أو جرائم معينة،  وبذا  وقوع أية جريمة لغرض إرهابي. تصوروا 

إلى يطر يصبح تعيين الجرائم الإرهابية لا جدوى منه، لأن المشرع سوف 
، إلى سلم الجرائم إضافة الجرائم التي يقترفها الإرهابيون تنفيذاً لغرضهم المشترك

ذا كانت  .التي نصَّ عليها ن الإرهاب على أمتفقة ، مكافحة الإرهابتشريعات وا 
بمشروع يشترط ارتباط الجرائم المعينة بعضها إلا أن ، ن جرائم متعددةيتكون م
 ، وسنتناول ماهية هذا الشرط في الفرع التالي.إجرامي
 :الثاني الفرع

 في التشريعات الجزائية الوطنية امير المشروع الإجبالإرهابية الجرائم ارتباط 
جرائم الإرهابية شرط ارتباط ال ،تبنت بعض تشريعات مكافحة الإرهاب الوطنية

قانون مكافحة الإرهاب الفرنسي وكان  .(1)بمشروع إجرامي فردي أو جماعي

                                           
 .36 – 12المادة  ، المصدر السابق، 2115لسنة  94رقم قانون انظر: ال (1)
 - 1الفصل ، و2111من قانون مكافحة الإرهاب السوداني لعام  2انظر على سبيل المثال: المادة  (2)

من قانون  2، والمادة 2113لعام  3. من القانون الجنائي المغربي المضاف بالقانون رقم 218

من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل  13الفصل ، و2114لعام  18مكافحة الإرهاب الأردني رقم 

د. محمد فتحي عيد: واقع الإرهاب في . وراجع للتوسع: 2115( لعام 26الأموال التونسي رقم )

وما بعدها، ود. محمد محي الدين عوض، وآخرون: تشريعات  73طن العربي، مرجع سابق، ص الو

، 1999مكافحة الإرهاب في الوطن العربي، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 
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المادة في أدرج ثم ، (8)عليه نصَّ أول من  8912/ 9/9الذي صدرَ بتاريخ 
 .(1)الجديدالفرنسي من قانون العقوبات  218-8
قات بخلاف قانون العلا، التشريع الفرنسي طبيعة المشروع الإجراميحدد ولم ي

أشارَ صراحةً إلى أن الإرهاب يرتكب من ، الذي 11الخارجية الأمريكي رقم 
على أن  11نصَّ في الفصل قبل جماعات شبه قومية أو عملاء سريين، إذ 

ضد أهداف غير الإرهاب هو : "العنف المقصود ذو الدافع السياسي، المقترف 
 .(1)"عملاء سريين جماعات شبه قومية أومن قبل قتالية 

خطة وضع يعني:  "الإجراميالمشروع "مصطلح إلى أن أشارَ بعض الفقهاء و 
وهو  .(2)متضافرة تفضي إلى تنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف المنشود

                                                                                                   
رافع مناحي: الإرهاب في العراق الجديد بين التشريع العراقي والقانون الدولي، مرجع ، و61ص 

لسنة  13، ود. هدى الأطرقجي، الجرائم الإرهابية في قانون مكافحة الإرهاب رقم 54، ص سابق

، ص 2119، السنة 2، العدد 16دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد  2115

589. 
ص راجع للتوسع: محمد العفيفي: جرائم الإرهاب في قانون العقوبات الأردني، مرجع سابق،  (1)

مفيدة ضيف: سياسة المشرع في مواجهة ظاهرة الإرهاب، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ، و85

 .27، ص 2111قسنطينة، الجزائر، -جامعة الإخوة منتوري 

Thierry S. RENOUX: CAHIERS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 

14 (DOSSIER : LA JUSTICE DANS LA CONSTITUTION) - MAI 2003, 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-

constitutionnel/juger-le-terrorisme 
)2(Article 421-1 Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 - art. 1 

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en 

relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de 

troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les 

infractions suivantes : 

 )3(U.S. Code › Title 22 › Chapter 38 › § 2656f  )2(the term "terrorism" means 

premeditated, politically motivated violence perpetrated against non- 

combatant targets by subnational groups or clandestine agents;  

 )4(La circulaire du 10 octobre 11986 portant sur la mise en œuvre des 

dispositions de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le 

terrorisme 
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بخطة مدبرة تتم ترجمتها من  ،يتة التي يتم وضعها موضع التنفيذالنية المب
 .(8)معين هدف مسبقة بقصد تحقيق  خلال جهود

كلما كان الجاني المشروع الإجرامي، ضهم إلى افتراض تحقق اتجه بعكما 
يهدف لارتكاب جريمة تحتاج إلى وقت من التفكير والتروي والتخطيط قبل 

ويستوي في  ،عن تنسيق وتنظيم مسبق تنفيذها، بحيث يكون ارتكابها صادراً 
وهو ما يسمى بالجريمة المدروسة من شخص  ذلك أن يكون هذا المشروع فردياً 

من أكثر من  وتنفيذاً  أي أن الجريمة تدار تخطيطاً  جماعياً يكون حد، أم وا
 .(1)شخص

يفترض لكونه ، الارتباط بالمشروع الإجرامي، الجرائم الارتجاليةشرط يستبعد و 
ينصرف إلى كافة هو و  ،من الإعداد وحد أدنى من التنظيم بالضرورة وجود قدر

ء أكانت سوا ،قيق غرض معينتحتاج إلى جهود منظمة لتح يصور النشاط الت
 .(1)يجماع مأ يهذه الجهود ثمرة عمل فرد

وفي اعتقادنا، إن الفيصل في تمييز الجرائم العادية عن الجرائم الإرهابية، هو 
 ،رتباط بمشروع إجرامي فرديالاأما  .بمشروع إجرامي جماعي منظمالارتباط 

الإصرار، تفرض عليه  بسبق اً مقترنأو  اً متعمد اً إجرامكون يعدو أن يلا  فهو
الطبيعة القانونية للارتباط تختلف كما  .لتحقق هذا الظرف عقوبات مشددة
الارتباط بمشروع فردي؛ حيث تعد الرابطة طبيعة عن  ،بمشروع جماعي

يمكن إثبات وجودها في الواقع بالمشروع الجماعي ذات طبيعة موضوعية، 
لإجرامي الجماعي الذي العملي، من خلال صلة مرتكب الجريمة بالمشروع ا

                                           
مواجهة الإرهاب في التشريع المصري ، مطبعة العمرانية ،  :محمد أبو الفتح الغنام انظر: د.  (1)

 .39ص  ،1996
 .17مرجع سابق، ص  معاذ جاسم محمد: الارهاب ومكافحته في القانون الجزائي العراقي،انظر:  (2)
د. ، 48، ص مرجع سابقجرائم الإرهابية، موسى ديش: النظام القانوني لتعويض ضحايا الانظر:  (3)

أشرف توفيق شمس الدين: السياسة التشريعية لمكافحة الإرهاب ومدى اتفاقها مع أصول الشرعية 

 مرجع سابق. ،الجنائية
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بخلاف يفترض التقائه مع أعضاء المشروع وتوزيع الأدوار بينه وبينهم، 
، يصعب إقامة الدليل الواقعي طبيعة شخصية الارتباط بمشروع فردي الذي له

 .عليها
اشترطت ارتباط العمل الإرهابي بمشروع الجزائية ويتضح أن بعض التشريعات 

وآلية الارتباط  ،ن تحديد ماهية هذا المشروعمن دو  ،إجرامي فردي أو جماعي
يكفي ولما كان تعيين جرائم معينة واشتراط ارتباطها بمشروع إجرامي، لا  .به

اشتراط على التشريعات الجزائية عملت لذا  ،الإرهاب بصورة دقيقةلتحديد مفهوم 
في يمكن تمييز الجرائم الإرهابية استناداً إليه، وهو ما سنتناوله  ،غرض معين
 الفرع التالي.
 الفرع الثالث:

 في التشريعات الجزائية الوطنية الإرهابيالغرض تحديد 
غرض الجرائم التي عينتها باقتراف تشريعات مكافحة الإرهاب اشترطت 

من خلال استعراض نماذج وسنحاول معرفة ماهية هذا الغرض . (8)إرهابي
 :تشريعية أجنبية وعربية على النحو الآتي

 الإرهابي في التشريعات الأجنبيةالغرض اهية أولًا: م -
 الإرهابي في التشريعات العربيةالغرض ثانياً: ماهية  -

 الإرهابي في التشريعات الأجنبيةالغرض أولًا: ماهية 

                                           
الهدف المباشر أو هو: الهدف القريب الذي تتجه إليه الإرادة، يشير شراح القانون إلى أن الغرض  (1)

في ويختلف عنها  ،ةالمقصودة التامَّ النتيجة في حالة الجريمة يتطابق مع وهو للتصرف الإرادي. 

الهدف بأنه: النموذج المعنوي )الذهني( بعضهم ف يعرِّ و والشروع.المقصود حالتي الخطأ غير 

للنتيجة المستقبلية المبتغاة، التي يسعى مخالف القانون إلى إحداثها عن طريق ارتكاب الجريمة. انظر: 

، 13للحقوق، المجلد  نيالدافع والهدف وأهميتها في القانون العقابي، مجلة الرافد :بد عليد. حسين ع

 ولية الجنائية،ؤالباعث وأثرة في المس :علي حسن الشرفي د.، و313، ص 16،، السنة 49العدد 

، ، ود. عبود السراج: قانون العقوبات القسم العام52، ص 1986الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، 

د. أشرف أحمد أبو مصطفى: الباعث الجنائي وأثره في المسؤولية الجنائية، ، 442مرجع سابق، ص 

مجلة العدالة والقانون،  منشورات المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" العدد 

 .81، ص 2116، السنة 28



51 

 

 

 

لم تتفق التشريعات الأجنبية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، على تعيين الغرض 
الفرنسي إلى لزوم أن العقوبات من قانون  8-218أشارت المادة الإرهابي؛ فقد 

بالنظام العام بصورة جسيمة عن طريق  الإخلالالمشروع الإجرامي، ستهدف ي
من قانون  811الفقرة الأولى من المادة وكذلك اشترطت  .(8)التخويف والترويع

أو إجبار  ،تخويف السكانالعقوبات البلجيكي أن تقترف الجرائم المعينة بغرض 
منظمة دولية دون وجه حق على القيام بعمل ما أو السلطات العامة أو 

أو تدمير الهياكل السياسية أو  ،الامتناع عن القيام به، أو زعزعة الاستقرار
 .(1)الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الأساسية لبلد ما أو لمنظمة دولية

ي من قانون العقوبات الإيطال 2مكرر  810وعلى هذا النحو، سارت المادة 
 .(1)11/1/1002الصادر بتاريخ  822القانون رقم المضافة ب

                                           
 )1(Code pénal: Article 421-1 https://www.legifrance.gouv.fr  

، 48وكذلك: موسى ديش: النظام القانوني لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية، مرجع سابق، ص 

 ،18مفيدة ضيف: تمويل الجريمة الإرهابية وعلاقته بالإجرام المنظم، مرجع سابق، ص 
) 2(Code pénal du 8 juin 1867  Article 137 § 1er Constitue une infraction 

terroriste, l'infraction prévue aux §§ 2 et 3 qui, de par sa nature ou son 

contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation 

internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider 

gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics 

ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un 

acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales 

politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une 

organisation internationale. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&ta

ble_name=loi&cn=1867060801 
فتَ  (3) السلوك الذي قد العمل الإرهابي بأنه:  الإيطالي قانون العقوباتمن  5مكرر  271المادة عرَّ

الغاً بدولة أو بمنظمة دولية، ويقترف لأجل ترويع السكان يؤدي بطبيعته أو بسياقه إلى إلحاق ضرراً ب

أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل أو زعزعة أو تدمير 

الهياكل الأساسية السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لأي بلد أو منظمة دولية،، 

خرى التي تعرف بأنها إرهابية أو تقترف لأغراض الإرهاب المحددة في فضلاً عن الأنشطة الأ

-codice-penaleانظر:  الاتفاقيات أو غيرها من قواعد القانون الدولي الملزمة لإيطاليا.

navigabile-4-marzo-2016  
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إلى أن غرض العمل الإرهابي فقد أشارَ  ،قانون مكافحة الإرهاب الروسيأما 
هيئات الحكم أو تأثير على اتخاذ قرار من قبل هيئات سلطة الدولة، هو: ال

يكون  واشترط المشرع البريطاني أن (8)الذاتي المحلية أو المنظمات الدولية
لغرض أو  ،لتأثير على الحكومة أو لتخويف الجمهورغرض الجرائم الإرهابية: ا

كذلك اشترط المشرع الكندي أن  .(1)خدمة قضية سياسية أو دينية أو أيديولوجية
سياسي أو ديني أو أو لهدف أو لسبب لغرض ترتكب الجرائم المعينة 

، همأمنفي ، همنينة معتخويف الجمهور، أو شريحة ويقصد منه  ، أيديولوجي
أو سلطة محلية من الاقتصادي، أو إرغام شخص أو حكومة أو الأبما في ذلك 

 .(1)همنظمة دولية على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام ب
وهكذا فإن تشريعات مكافحة الإرهاب الأجنبية، اشترطت وقوع الجرائم المعينة 

أو الإخلال بالنظام العام، يشمل هذا الغرض:  ،وبالمجملبغرض إرهابي. 
أو  ،التأثير على السلطات المحلية أو المنظمات الدوليةأو تخويف السكان، 

ولكن هل وافقت  .تدمير الهياكل الأساسية للدول أو للمنظمات الدولية

                                           
)1( Federal Law No. 35-FZ of March 6, 2006: 3) an act of terrorism shall 

mean perpetrating an explosion, arson or other actions connected with 

intimidating the population and posing the risk of loss of life, of causing 

considerable damage to property, as well as other especially grave 

consequences, for the purpose of unlawful influence upon the adoption of a 

decision by state power bodies, local self-government bodies or international 

organizations, as well as the threat of committing the said actions for the 

same purpose. 
)2(Terrorism Act 2000 n (2( ،)b) the use or threat is designed to influence the 

government or to intimidate the public or a section of the public, and  ( c) the 

use or threat is made for the purpose of advancing a political, religious or 

ideological cause.  
)3( Criminal Code 83.15.“, (A) in whole or in part for a political, religious or 

ideological purpose, objective or cause, and (B) in whole or in part with the 

intention of intimidating the public, or a segment of the public, with regard 

to its security, including its economic security, or compelling a person, a 

government or a domestic or an international organization to do or to refrain 

from doing any act, 
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التشريعات العربية نظيراتها الأجنبية في تعيين الغرض الإرهابي؟ هذا ما 
 سنتناوله في الفقرة التالية.

 انياً: ماهية الغرض الإرهابي في التشريعات العربيةث
إلى أن غرض المشروع من القانون الجنائي المغربي  8-181الفصل أشارَ 

المس الخطير الفردي أو الجماعي الذي تقترف الجرائم المعينة لتنفيذه هو: "
 ،ةهادف، واشترطَ  المشرع التونسي أن تكون الجريمة المعينة (8)"بالنظام العام
، إلى بث الرعب بين السكان أو حمل دولة أو اأو في سياقه ابحكم طبيعته

 .(1)منظمة دولية على فعل أو ترك أمر من علائقهما"
الإخلال بالوضع أما المشرع العراقي، فقد اشترطَ وقوع الجرائم المعينة بغرض: "

بين  أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع ،الأمني أو الاستقرار والوحدة الوطنية
 .(1)أو إثارة الفوضى تحقيقاً لغايات إرهابية ،الناس

غرض الإلى أن  1082لعام  92أشارَ قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم و 
الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه الإرهابي يشمل: "

اتهم أو أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حي
حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات 
والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام 
الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو 

اني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو بالآثار أو بالأموال أو بالمب
الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات 
القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو 
المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو 

                                           
 .218 -1انظر: القانون الجنائي المغربي، مرجع سابق، الفصل  (1)
 .13انظر: قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي، مرجع سابق، الفصل  (2)
 .1لعراقي، مرجع سابق، المادة انظر: قانون مكافحة الإرهاب ا (3)
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نظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها الم
لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام 
الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد 

اد لها أو التحريض الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعد
عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم 
المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون 
الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في 

 .(8)الكوارث والأزمات"
الغرض الإرهابي بأنه:  قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي عرَّفَ بينما 

اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، متى كان هذا "
الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة أو 

ن الفعل أو الامتناع عن الفعل، تحقيق غير مباشرة أو علم الجاني بأن من شأ
إثارة الرعب بين مجموعة ". كما بيَّنَ أن النتيجة الإرهابية هي: (1)"نتيجة إرهابية

من الناس، أو إزهاق الأرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم أو إلحاق ضرر 
ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة، أو الإخلال بأمن المجتمع الداخلي أو الدولي، 

و معاداة الدولة، أو التأثير على السلطات العامة في الدولة أو دولة أخرى أو أ

                                           
د. رامي ، مرجع سابق. وكذلك: 2115لعام  94انظر: قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم  (1)

متولي القاضي: المواجهة الجنائية للأعمال الإرهابية في ظل قانون الإرهاب الجديد وأثره على 

ق جامعة طنطا بعنوان القانون السياحة في مصر، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث لكلية الحقو

 /http://law.tanta.edu.egمنشور على هذا الموقع الإلكتروني:  ،والسياحة
رغم أن المشرع الإماراتي قد أوردَ تعريف الغرض الإرهابي، إلا أنه لم يحدد ماهية هذا الغرض  (2)

مع تعريف القصد أو كما إلا من خلال النتيجة الإرهابية، ذلك أن تعريف الغرض المشار إليه يتشابه 

فَ قانون العقوبات الإماراتي يسميه المشرع الإماراتي العمد. حيث  التي  38المادة العمد في عرَّ

يتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل، متى كان هذا "نصت على أنه: 

ث نتيجة مباشرة، أو أية نتيجة أخرى مجرمة الارتكاب أو الامتناع مجرماً قانوناً، وذلك بقصد إحدا

انظر: قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، المرجع السابق،  قانوناً، يكون الجاني قد توقعها".

، منشور في الجريدة الرسمية 1987لعام  3، وقانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم 18ص 

 .21/12/1987 بتاريخ ةالسنة السابعة عشر182 العددالإماراتية 
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منظمة دولية في أدائها لأعمالها، أو الحصول من الدولة أو دولة أخرى أو 
 .(8)منظمة دولية على منفعة أو مزية من أي نوع

ويتضح أن التشريعات العربية سارت على نهج نظيراتها الأجنبية، إذ اشترطت 
بغرض إرهابي، من دون الاتفاق على ماهية هذا أشارت إليها وع الجرائم التي وق

ن كان الطابع الغالب له يشمل الإخلال بالنظام العام أو إشاعة  الغرض، وا 
. غير أن تعيين جرائم معينة واشتراط الخوف للتأثير على السلطات الرسمية

أهميتها في من  على الرغمارتباطها بمشروع إجرامي، ووجود غرض مشترك، 
صعوبات تحديد بعض ملامح مفهوم الإرهاب المنظم، إلا أنه قد تواجه إثباتها 

وعدم إمكانية ملاحقتها إلا بعد نجاح  ،المعينةمحدودية الجرائم كما أن عملية، 
، يحتم تحديد الإطار الذي اارتكابهبالشروع مقترفيها في تحقيق أهدافهم أو 

ذات لذا سعت بعض التشريعات الوطنية  .هابيةتمارس من خلاله الجرائم الإر 
الكيانات الإرهابية، وهو ما سنتعرف إليه في الفرع قوائم إلى تبني نظام الصلة 
 التالي.

 الفرع الرابع:
 في التشريعات الجزائية الوطنية الكيانات الإرهابيةقوائم اعتماد نظام 

والقرارات  8121رقم مجلس الأمن قرار أن إلى  في المطلب السابقأشرنا 
يقوم على  ،الدوليةلتعيين الكيانات الإرهابية التالية ذات الصلة، قد أنشأت نظام 

المرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان وتنظيم الكيانات مجموعة من تحديد 
تجميد ب ،داعش، ويلزم الدول بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

 .(1)ريد الأسلحة إليها، ومنع سفر أعضائهاتو وحظر  ،هذه الكياناتأموال 

                                           
 .19انظر: قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، المرجع السابق، ص  (1)
الإطار العالمي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان: انظر: دراسة أعدها  (2)

 .12لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص 
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كيانات قوائم دول متعددة أنشأت وبالتوازي مع قائمة الكيانات الإرهابية الدولية، 
يستند و . الكيانات المدرجة لإعلان عدم مشروعية ،بهاإرهابية محلية خاصة 

 .(8)و تنفيذي أو قضائيلى صك تشريعي أالإدراج إ
تعيين قائمة الكيانات نظام اعتمدت بية وعربية، وسنتناول نماذج تشريعية أجن

 في الفقرتين التاليتين:الإرهابية 
 أولًا: تعيين الكيانات الإرهابية في التشريعات الأجنبية -
 ثانياً: تعيين الكيانات الإرهابية في التشريعات العربية -

 أولًا: تعيين الكيانات الإرهابية في التشريعات الأجنبية
سمة بارزة في تشريعات الدول التي  ،ظام قائمة الكيانات الإرهابيةيعد اعتماد ن
في المملكة المتحدة لعام  قانون الإرهابأشارَ إليه فقد  القانون العام.تتبع تقاليد 

والقانون الجنائي  .(1)قانون الأجانب والجنسية الأمريكيو  ،(1) 1000
 .(8)يا ونيوزيلندا قوانين مماثلةولأسترال .(2)الكندي

                                           
 طروحة.راجع للتوسع: الباب الأول من هذه الأ (1)
على أن المقصود بالمنظمة الإرهابية المحظورة: "المنظمة المدرجة ضمن جدول هذا القانون نصَّ  (1)

دراسة أعدها . انظر: المنظمات الإرهابية المرفق به، أو المنظمة التي تعمل تحت اسم تلك المنظمة
لإرهاب، مرجع سابق، ف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان: خ لاصة قضايا ا

 Terrorism Act 2000OP.SET 1.—(8)، وانظر كذلك  19، ص 11
: "المنظمة المؤلفة من شخصين أو وفقاً للقانون الأمريكي المشار إليه يقصد بالمنظمة الإرهابية)1(

أكثر، سواءً أكانت ذات هيكل تنظيمي أم لا، المسماة منظمة إرهابية، م ن قبل وزير الخارجية من 
تلقاء ذاته، أو بالتشاور مع الم دعي العام، أو بناءً على طلبه، بعدما تبينَ أن المنظمة متورطة 
 بالنشاطات الإرهابية الموصوفة أَو أنها تتزود بالدعم المادي لزيادة النشاط الإرهابي بشكل أكبر"

 U.S. Code § 1182 - Inadmissible aliens (vi) Terrorist organizationانظر: 
defined :https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1182 

أي كيان مثبت تشمل: قائمة الكيانات من القانون الجنائي الكندي على أن   11.08المادة نصت (2)
 .. من هذا القانون11.02على قائمة الكيانات المنشأة من قبل رئيس مجلس الوزراء عملًا بالقسم 
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أوجبَ ف ،كما تبنى قانون مكافحة الإرهاب الروسي نظام قائمة الكيانات الإرهابية
محاكم التي تبينَ لالأجنبية والدولية،  لمنظماتل ةموحد ةقائمة فيدراليبالاحتفاظ 

أما في الصين، فإضافةً إلى المحاكم .(1)أنها منظمات إرهابية لاتحاد الروسيا
بتعيين  ،رائدة لجهود مكافحة الإرهابلاوطنية المؤسسة ال تختصالصينية، 
 .(1)الإرهابيةالكيانات 

ويتبين لنا أنه ثمة تشريعات أجنبية قد أسهمت في تأصيل مفهوم الإرهاب 
ا الإطار الذي بحسبه ،المنظم، من خلال اعتماد قائمة الكيانات الإرهابية

ر اثتمارس عبره أخطر الجرائم التي تستهدف الغرض الإرهابي. وبعد هذا، ي
السؤال عما إذا كانت التشريعات العربية قد نصت على آليات لتعيين المنظمات 

 الفقرة التالية.ما سنحاول تبيانه في وهو الإرهابية؟ 
 ثانياً: تعيين الكيانات الإرهابية في التشريعات العربية

اعتمدت بعض التشريعات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، نظام قائمة 
الذي أسندَ إلى لجنة معينة  يومن ذلك: التشريع السعود ،الإرهابيةالكيانات 

اقتراح قائمة بالتيارات والجماعات الإرهابية ورفعها إلى الملك للنظر في 
، إصدار قرار يتضمن لمجلس الوزراءوالتشريع الإماراتي الذي أجازَ .(2)هااعتماد

                                                                                                   

-Canada Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46) https://laws :انظر
lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf 

خ لاصة قضايا الإرهاب، مرجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: دراسة انظر:  (8)
 .19، ص 11سابق، ف 

FZ OF 6 MARCH -FEDERAL LAW NO. 35انظر: الباب الأول من هذه الدراسة، و  (6)

2006 ON COUNTERACTION AGAINST TERRORISM ARTICLE (24) 5.  
Terrorism Law of the -Counterالباب الأول من هذه الدراسة، و  :راجع للتوسع (1)

People's Republic of China, Article 81 – 16 
http://news.xinhuanet.com/politics/2015-12/27/c_128571798.htm. 

منشور على هـ  1435/  4/ 3، تاريخ : 44لكي بطمس معالم الإرهاب: رقم أ / القرار المانظر:  (4)

 https://www.assakina.com/news/news2/37378.htmlهذا الرابط الإلكتروني: 
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خطراً على الدولة أو  إنشاء قائمة تدرج فيها التنظيمات الإرهابية التي تشكل
 .(8)"فيها ابإدراجه التي تكون الدولة ملتزمة دولياً 

قانون خاص بتنظيم قوائم  1082أما التشريع المصري، فقد أصدرَ عام 
 الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يعد سابقة تشريعية عربية ودولية في هذا

الكيانات تشمل  ،قائمةإعداد حيث أوجبَ على النيابة العامة  .(1)المضمار
ثبتت إدانتها بممارسة الإرهاب بموجب حكم قضائي قطعي،  يالإرهابية الت
( المذكور 1الجنائية المختصة طبقاً للقانون رقم )ت قرر الدائرة وتلك التي 

فأعطى  ،وسارَ المشرع القطري على هدي نظيره المصري .(1)فيهاإدراجها 
 .(2)يانات الإرهابية في أحوال معينةللنائب العام سلطة الإدراج على قائمة الك

نصت التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كذلك 
أسماء الأشخاص والتنظيمات  :قائمة وطنيّة ت درج بهاالتونسي، على إعداد 

                                           
 .48ص ، 63المادة انظر: قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، مرجع سابق،  (1)
ت العربية التي أشرنا إليها أعلاه على تنظيم قوائم الكيانات تعمل التشريعات الأجنبية والتشريعا (2)

الإرهابية والإرهابيين من خلال مواد معينة في قوانين مكافحة الإرهاب، أما التشريع المصري فقد 

أصدرَ قانون خاص لهذه الغاية وهو ما لم نتمكن بعد استعراض تشريعات مكافحة الإرهاب في دول 

نون مشابه، الأمر الذي يحملنا على الاعتقاد بأنه أول التشريعات المقارنة كثيرة من الحصول على قا

 التي نظمت قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في قانون مستقل.
في بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، منشور  2115لسنة  8انظر: القانون رقم  (3)

، 17/2/2115السنة الثامنة والخمسون، تاريخ  -مكرر )ز(  7العدد  المصرية،الجريدة الرسمية 

 .2117لسنة  11والمعدل بالقانون رقم 
يدُرج النائب العام ، قائمة الكيانات الإرهابية"إنشاء  2117لعام  11أوجبَ المرسوم بقانون رقم  (4)

ه في المادة كيان صدر ضده حكم قضائي نهائي يسبغ عليه الوصف الجنائي المنصوص عليكل  يهاعل

كل كيان يصدر بإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية قرار من مجلس الأمن و ،( من هذا القانون1)

إذا توفرت إدراجه الجهات المختصة أو تطلب  ،عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

بعمل أو القيام مرتبطة بها معلومات أمنية أو استخباراتية موثقة على القيام بأعمال إرهابية أو أعمال 

أو تبنى جريمة إرهابية  اعترفَ  ، أو إرهابي مسلح أو غير مسلح ضد الدولة أو مصالحها في الخارج

( لسنة 11رقم )قطري مرسوم بقانون انظر:  علناً أو هدد بها أو حرض عليها أو روج لها علناً.

افحة الإرهاب بشأن مك 2114( لسنة 3بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 2117

http://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionID=17711&lawI

d=7313&language=ar 
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والكيانات التي تتوفر في حقّهم أسباب معقولة قد توحي بارتكابهم جريمة إرهابية 
 .(8)ة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهمأو أي جماع

ويتضح أن بعض التشريعات العربية أقرت نظام قائمة الكيانات الإرهابية، 
خطوة متقدمة في تأصيل الإرهاب المنظم. غير أن نقدِّر أنه الأمر الذي 

هيئة مختصة التشريعات العربية وكذا التشريعات الأجنبية لم تتفق على تعيين 
على قائمة الكيانات الإرهابية، فمنها مَن أسندَ مهمة الإدراج على اج الإدر ب

لكن ما هو  .(1)القائمة إلى سلطة تنفيذية ومنها مَن أسندها إلى سلطة قضائية
سنفرد له موقف المشرع السوري من تأصيل مفهوم الإرهاب المنظم؟ هذا ما 

 المطلب التالي.
 الثالث المطلب: 

 التشريع الجزائي السوريمنظم في تأصيل مفهوم الإرهاب ال
 102وقت مبكر لخطورة الإرهاب، إذ تضمنت المادة تنبَّهَ المشرع السوري في 

ضمن ، وذلك (1)تعريفاً للعمل الإرهابي 8929من قانون العقوبات الصادر عام 
وهي الجرائم التي تقع  ،الداخليالفصل المتعلق بالجرائم الواقعة على أمن الدولة 

منها الإطاحـة  ، ويرادتجاه المحكومينمصالحها وحقوقها ة في على الدول
  .(2)أو استبدال النظام السياسي بغيره، بالهيئات الحاكمة

                                           
يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات  1/2/2119تاريخ  72عدد التونسي حكومي المر انظر: الأ (1)

مويل انتشار أسلحة الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع ت

 /.http://www.legislation.tn، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: الدمار الشامل
 .الأول لتفصيل ذلكالباب وسنفرد (2)
 2112لعام  19من قانون العقوبات التي ألغاها قانون مكافحة الإرهاب رقم  314نصت المادة  (3)

ع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب على ما يأتي: "يقصد بالأعمال الإرهابية جمي

بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة 

 والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً".
التي تقع على الأمن الخارجي التي تمس وبذا تختلف الجرائم الواقعة على الأمن الداخلي عن تلك  (4)

في مواجهة غيرها من الدول ويراد منها الاعتداء على اســتقلالها أو المساس مصالح الدولة وحقوقها 

محمد سالم عدّود . انظر للتوسع: بسيادتها أو زعزعة كيانها في المحيط الدولي أو إعانة عدوها عليها
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واقترافها أخطر الجرائم التي  ،توسع انتشار التنظيمات الإرهابية في سوريةوبعد 
 تهدد أمن الدولة الداخلي والخارجي على السواء، سعى المشرع إلى مواجهة

 الذي حددَ 1081( لعام 89رقم ) ، هو القانون خاصبإصدار قانون رهاب الإ
كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين بأنه: العمل الإرهابي مفهوم 

 ،الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة
أو المواد الملتهبة أو ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات 

المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع 
 .(8)هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته

يتضمن ثلاثة عناصر هي: فعل  هيمكننا ملاحظة أنبتحليل هذا التعريف، و 
ب المنظم في التشريع وحتى نتمكن من تأصيل مفهوم الإرهاوأداة، وغرض 

ثم نتناول موقف المشرع  ،هذه العناصر الثلاثةبدراسة سنقوم الجزائي السوري، 
 : السوري من اعتماد قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك كما يلي

 في التشريع السوري الفعل الإرهابيالفرع الأول: ماهية  -
 ريفي التشريع السو  الإرهابيالغرض الفرع الثاني: ماهية  -
 في التشريع السوري ةالإرهابيالأداة الفرع الثالث: ماهية  -
 الفرع الرابع: موقف المشرع السوري من اعتماد نظام قائمة الكيانات الإرهابية -
 
 
 

                                                                                                   
وعقوباتها في القانون الموريتاني، أطروحة دكتوراه، كلية الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي 

 .52، ص 2111الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
، منشور على الموقع 2/7/2112الصادر بتاريخ  19انظر: قانون مكافحة الإرهاب السوري رقم  (1)

د. منال منجد: وانظر:  /http://parliament.gov.syالإلكتروني لمجلس الشعب السوري: 

المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب في القانون السوري، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 

 .119، ص 2114، العدد الثاني، 31والقانونية، المجلد 
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 الفرع الأول: 
 في التشريع السوري الفعل الإرهابيماهية 

تضمن قانون مكافحة الإرهاب السوري في المادة الأولى، تعريفاً للعمل 
أن هذا العمل هو كل فعل... ثم نصَّ في المواد إلى الإرهابي، حيث أشارَ 

التالية على جرائم متعددة بوصفها أعمالًا إرهابية. وعليه سنتناول خصائص 
 الفعل الإرهابي في التشريع السوري، ثم نتبعه تعيين الجرائم الإرهابية كالآتي:

 يفي التشريع السور  أولًا: خصائص الفعل الإرهابي
فهو بخلاف تشريعات ، القيام بفعل ،في تعريف الإرهابالمشرع السوري يشترط 

، ولا أن يكون في طبيعته أو (8)متعددة لا يتطلب أن يكون هذا الفعل عنيفاً 
كما لا يشترط أن يكون الفعل مادياً، ما  (1)سياقه ضاراً ببلد أو بمنظمة دولية

جناية من الجنايات  ةف ارتكاب أيدام القانون يعاقب على المؤامرة التي تستهد
 .(1)بفعل خارجي، من دون اشتراط أن تقترن هالمنصوص عليها في

يكون سلبياً، أي لا يقع الإرهاب هذا الفعل لا أن الاستنتاج ب ناغير أنه يمكن
 .(2)بالامتناع عن فعل، حتى لو نصَّ على تجريمه في قانون مكافحة الإرهاب

                                           
من التشريعات التي أشارت إلى العنف في تعريف الإرهاب: قانون مكافحة الإرهاب الروسي  (1)

 terrorism shall mean the ideology of "أيديولوجية عنف ذي أشارَ إلى أن الإرهاب هو: ال

violence"... الإرهاب هوأن الذي أشار إلى  22قانون العلاقات الخارجية الأمريكي رقم و :

 terrorism" means premeditated, politicallyذو الدافع السياسي... "العنف المقصود 

motivated violence" فَ  2111قانون مكافحة الإرهاب السوداني لعام و الإرهاب بأنه: الذي عرَّ

، كذلك أشارَ قانون مكافحة الإرهاب المصري إلى أن العمل كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به

 "، يراجع للتوسع المطلب السابق.كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويعالإرهابي هو "
من قانون العقوبات البلجيكي،  137من التشريعات التي اشترطت أن يسبب الفعل ضرراً، المادة  (2)

 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي، يراجع للتوسع المطلب السابق. 13والفصل 
 انظر: المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب السوري. (3)
ينبغي محاكمة السوري أو الأجنبي المقيم في سورية، أمام محكمة قضايا وعليه نعتقد أنه لا  (4)

الإرهاب، لامتناعه عن إخبار السلطة، بإحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب 

من هذا القانون يستوجب عقوبة الحبس من  11التي عَلمَِ بها. وإن كان فعله يشكل جنحة وفقاً للمادة 

ث سنوات. وذلك أن امتناعه عن الإبلا  يشكل إخلالاً بواجب قانوني، لكنه لا يعد فعلاً سنة إلى ثلا

ثم  إرهابياً، وفقاً لتعريف العمل الإرهابي المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور.

ضاء ينبغي محاكمة مَن يخالف واجب الإبلا  عن الجرائم الإرهابية التي اتصلت بعلمه، أمام الق
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ذا كان القانون قد نصَّ ع تضمنَ صورا لى أن الإرهاب هو كل فعل، هل وا 
 معينة للجرائم الإرهابية؟ هذا ما سنحاول تبيانه في الفقرة التالية.

 ثانياً: تعيين الجرائم الإرهابية في التشريع السوري
حددَ قانون مكافحة الإرهاب السوري صوراً معينة للأفعال أو الجرائم الإرهابية 

ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص  المؤامرة التي تهدف إلى تشمل:
نشاء أو تنظيو ، (8)عليها في هذا القانون نضمام م أو إدارة منظمة إرهابية، أو الاا 

والجرائم ، والتمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية (1)إليها أو الإكراه على ذلك
إضافةً  له.مل إرهابي وارتكابه، والترويج المتعلقة بوسائل الإرهاب والتهديد بع

 .(1)إلى مخالفة واجب الإبلاغ عن الجرائم الإرهابية
أغفلَ لكونه ضيق نطاق التجريم الذي حدده قانون مكافحة الإرهاب، لونظراً 

الإشارة إلى الجرائم المتعلقة بالإرهاب الجوي والبحري، كما لم يشر إلى معظم 
مكافحة الإرهاب الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة ب

عمدَ المشرع السوري إلى إصدار قوانين لاحقة تتضمن .(2)النافذة في سورية

                                                                                                   
العادي، ما لم تكن جنحة الامتناع عن الإبلا  ملازمة لإحدى جنايات الإرهاب، فعند إذن تطبق 

. ومما يرجح هذا الاعتقاد، هو انتفاء الغرض القواعد المنصوص عليها في قانون الأصول الجزائية

متناع، في حين الإرهابي كما رسمه القانون، إضافة إلى أن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على الا

فَ الإرهاب بأنه: "كل فعل"، فأخرجَ بذلك الجرائم التي تقوم أركانها المادية على  أن المشرع عرَّ

 الامتناع عن الفعل.
مادة لم يتضمن قانون مكافحة الإرهاب تعريف المؤامرة بخلاف قانون العقوبات الذي نصَّ في ال (1)

 ."صين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينةالمؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخعلى أن:  261

جاك يوسف الحكيم. شرح قانون و د. محمد رياض الخاني راجع للتوسع في تعريف المؤامرة: د. 

 وما بعدها. 59ص  ،2111، 1منشورات جامعة دمشق، ج  ،العقوبات القسم الخاص
فَ قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه  (2) جماعة مؤلفة من ثلاثة بأنها: " ةالمنظمة الإرهابيعرَّ

 ."أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر
 .2112لعام  19من قانون مكافحة الإرهاب السوري رقم  11-2راجع المواد  (3)
من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي انضمت الجمهورية العربية السورية إليها:  (4)

اتفاقية ، و1963تعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات لعام الاتفاقية الم

اتفاقية لقمع الأفعال غير المشروعة ، و1971لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات لعام 

الصادر  18، مصادق عليها جميعاً بالقانون رقم 1971لعام  يالموجهة ضد سلامة الطيران المدن

البروتوكول المتعلق بأعمال العنف غير المشروعة المرتكبة في المطارات ، و7/2/1979يخ بتار

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ، و19/12/2111الصادر بتاريخ  75القانون رقم مصادق عليه ب
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التي أدرجتها التشريعات المقارنة في قوانين مكافحة تجريم بعض الأفعال 
، بما يشمل هذه ، من دون النص على تعديل قانون مكافحة الإرهابالإرهاب
 .(8)الجرائم

أشار إلى أنه فعل....،  ،تعريفاً عاماً للإرهاب وهكذا فإن المشرع السوري وضعَ 
أننا أشرنا في وعلى الرغم من  .ونصَّ على أفعال معينة تعد جرائم إرهابية

المطلب السابق، إلى غياب اتفاق بين التشريعات الوطنية ذات الصلة بمكافحة 
على تعيين الجرائم الإرهابية، إلا أنه لا مناص من الاعتراف بأن  لإرهابا
السوري، لم تغطي غير جزء يسير قانون مكافحة الإرهاب جرائم التي أوردها ال

، قد وردت على سبيل المثال، ما تلك الجرائممما كان ينبغي النص عليه، ولعل 
بغرض أشار إلى أن العمل الإرهابي هو "كل فعل..." إذا اقترف دام المشرع قد 

 .الفرع التاليفي وسنتناول ماهية هذا الغرض ، معين
 
 

                                                                                                   
 66رقم التشريعي المرسوم المصادق عليها ب ،1988الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 

المصادق عليها  ،1991لعام  اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية، و22/12/2112بتاريخ  الصادر

ومؤخراً انضمت الجمهورية العربية . 18/4/2114الصادر بتاريخ  23رقم التشريعي المرسوم ب

. 25/9/2119الصادر بتاريخ /  23بالقانون رقم  ،اتفاقية الحماية المادية للمواد النوويةالسورية إلى 

وهذه القوانين والمراسيم منشورة جميعاً على الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري 

http://parliament.gov.sy/ 
المتضمن إضافة مادة إلى قانون العقوبات لتجريم إشراك  2113لعام  11ومن ذلك: القانون رقم (1)

بة من يدخل الإقليم السوري المتضمن معاق 2113لعام  9الأطفال بالأعمال القتالية، والقانون رقم 

المتضمن فرض التسريح من الخدمة في الدولة  2112لعام  21بطريقة غير مشروعة، والقانون رقم 

والحرمان من الحقوق التقاعدية بحق مَن تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي 

دخلاً أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً أو مت

المتضمن تشديد  2112لعام  21أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان، والقانون رقم 

 21عقوبة مَن يقوم بخطف بالعنف أو بالخداع شخصاً بقصد طلب الفدية، والمرسوم التشريعي رقم 

ارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب المتضمن تجريم فعل كل من خطف شخصاً ح 2113لعام 

. وهذه القوانين سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية

والمراسيم جميعاً منشورة على الموقع الرسمي لمجلس الشعب السوري 

http://parliament.gov.sy/ 
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 الفرع الثاني:
 ماهية الغرض الإرهابي في التشريع السوري

على نحو ما  ،لم يقدم قانون مكافحة الإرهاب السوري تعريفاً للغرض الإرهابي
نما  .(8)سارت عليه بعض التشريعات العربية ذا الغرض يشمل ثلاث ه بيَّنَ أنوا 

 ىضرار بالبنأو الإ ،أو الإخلال بالأمن العام ،إيجاد حالة ذعر: "صور هي
 .(1)"للدولةأو الأساسية التحتية 

 وسنتناول صور الغرض الإرهابي في التشريع السوري كالآتي:
 إيجاد حالة ذعرأولًا: 

إيجاد حالة "المرتكب الفعل يكون أحد أغراض اشترط المشرع السوري أن 
ا أم .(1)"الخوف والفزعلغةً "الذعر و لكي يمكن توصيفه بأنه فعل إرهابي.  ،"ذعر

 ،فَزَعأو ال هَوْلالالرعب أو : "علىكذلك ، فتدل الكلمة الطب النفسيفي معجم 
 .(2)"الرهبة في النفس، ومنها اشتقاق الإرهاب الشيء المروع الذي يوقعوهو 

 ،مكافحة الإرهابتشريعات في مصطلح الذعر ومرادفاته شيوع وعلى الرغم من 
على الصعيد أثارَ نقداً واسعاً  هأن، إلا (2)على نحو ما رأيناه في المطلب السابق

حالة نفسية تختلف من هو في حقيقته . ذلك أن الشعور بالذعر (2)الفقهي

                                           
، راجع للتوسع 2114لعام  3الإرهابية الإماراتي رقم  من هذه التشريعات: قانون مكافحة الجرائم (1)

 المطلب السابق.
من قانون العقوبات تنص على غرض وحيد هو إشاعة حالة الرعب، ثم أضافَ  314كانت المادة  (2)

 غرض الإخلال بالأمن العام، والإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة. 19القانون رقم 
 .312، ص 1فى وآخرون: المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج انظر: إبراهيم مصط (3)
 .189انظر: معجم الطب النفسي، تعريب ونشر مركز تعريب العلوم الصحية، ص  (4)
من التشريعات الأجنبية التي أشارت إلى غرض التخويف: قانون العقوبات البلجيكي المادة  (5)

وقانون مكافحة الإرهاب الروسي، وقانون ، 5مكرر  171وقانون العقوبات الإيطالي المادة  137/1

، وقانون 1218مكافحة الإرهاب الصيني، ومن التشريعات العربية: القانون الجنائي المغربي الفصل 

، وقانون مكافحة الإرهاب المصري... 13مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي الفصل 

 راجع المطلب السابق.
الدين: المسؤولية الجنائية الركن المعنوي في الجريمة في القضاء د. أشرف توفيق شمس انظر:  (6)

مفيدة ضيف: سياسة المشرع في مواجهة ، و28مرجع سابق، ص  ،دراسة مقارنة –الدستوري 

 .27، ص مرجع سابقظاهرة الإرهاب، 
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هذا كما أن  .ومن زمن إلى آخرومن مجتمع إلى آخر  ،شخص إلى آخر
فقيادة سيارة  ؛نتج عن اقتراف أية جريمة مهما كانت جسامتهايمكن أن يالشعور 

طلاق حيوان مفترس بين في وسط مزدحم بطريقة رعناء  يسبب حالة ذعر، وا 
جرائم مجموعة من الناس يسبب حالة ذعر... فهل يستوي اعتبار هذه الأفعال 

 إرهابية؟.
، إن غرض إشاعة حالة الذعر من الخصائص المميزة للجرائم في اعتقادنا

ن كان من المتعذر نفيه في أية جريمة، لكن حبذا لو اقترن  الإرهابية، وا 
من قبيل التأثير على سلطات الدولة أو تهديد السلامة الإقليمية رى بأغراض أخ

أشارت إليها التشريعات أو تغيير نظام الحكم، أو غير ذلك من الأغراض التي 
تطفي يكون من شأنها أن بحيث المتعلقة بمكافحة الإرهاب في الدول المختلفة، 

 الذعر طابعاً عاماً يمكن إثباته. على حالة
لمشرع السوري أشارَ إلى حالة الذعر كأحد أغراض الفعل الإرهابي، وهكذا فإن ا

نما حددَ أغراضاً أخرى سنتعرف إلكنه لم يقتصر على هذا الغرض،  ليها في وا 
 الفقرتين التاليتين.

 الإخلال بالأمن العامثانياً: 
الشعور بالأمان، وهو نقيض  :ينصرف المعنى اللغوي لكلمة الأمن إلى

المحافظة على الوحدة الوطنية والدفاع عن بعضهم إلى أن  ي شيرو .(8)الخوف
 .(1)أساس مفهوم الأمنأراضي الدولة واستقلالها يمثل 

                                           
المعجم ". انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون: اطمأن ولم يخف وأماناً  أمناً وردَ في المعجم الوسيط: " (1)

  .28الوسيط، مرجع سابق، ص 
مصطلح الأمن العام إلى كلّ ما يتعلق بحفظ مظاهر الاستقرار والسلامة العامة في أي كما يشير  (2)

بلدٍ في العالم، وينطوي تحت هذا المصطلح، سلامة المواطنين من أشكال الفساد الاقتصادي، 

ت الخارجية، إلى جانب حماية الاستقرار والتطرف الديني، والخطر العسكري، والتهديد من الجها

الداخلي، وحفظه من أي محاولاتٍ لإحداث الاضطرابات أو الفتِن الطائفية، بالإضافة إلى حفظ 

كل المواطنين بالأنظمة والقوانين، ووضع الجميع تحت تقيد المؤسسات العامة في الدولة، وضمان 

د. انظر: الدولة والمواطنين والأرض والحدود  يتعلق بأدنى تفصيلٍ يخص أمنوهو طائلة المسؤولية، 

فهد الشقحاء: الأمن الوطني تصور شامل، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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لا يعد قانون مكافحة الإرهاب السوري الوحيد الذي أشارَ إلى الإخلال بالأمن و 
نما  على .(8)يهأشارت تشريعات متعددة إلالعام كأحد أغراض العمل الإرهابي، وا 

أن استعمال هذا المصطلح وغيره من المصطلحات التي لا يمكن  الرغم من
تحديد مدلولها بدقة ووضوح، هو أمر مستهجن في أدبيات الصياغة التشريعية 

نطاق ؤدي إلى توسيع لما ينطوي عليه من مرونة ت ،للنصوص الجزائية
 .(1)التجريم، الأمر الذي لا يأتلف مع مبدأ الشرعية الجزائية

رع السوري قد نصَّ على الإخلال بالأمن العام كأحد أغراض ويتضح أن المش
في تعريف يوسع وهذا ما  ،العمل الإرهابي من دون تعريف هذا المصطلح

، نطوي عليه من توسع في التجريمبصورة غير محمودة العواقب، لما يالإرهاب 
 أضف إلى ذلك، أن الإخلال بالأمن والإخلال بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

العام، لا يختلف في دلالته عن إشاعة الذعر، من حيث أن كلًا منهما يؤدي 
ليه في ثالثاً للعمل الإرهابي سنتعرف إ إلى الغرض ذاته، لذا أقرَّ المشرع غرضاً 

 الفقرة التالية.
 الإضرار بالبنى الأساسية للدولة ثالثاً:

الإضرار إلى غرض ثالث هو: في التشريع السوري أشاراَ تعريف الإرهاب 
قانون مكافحة الإرهاب السوري، وقد انفردَ  بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة.

إلى غرض الإضرار التشريعات المقارنة تشر ، فلم المصطلحبالنص على هذا 

                                                                                                   
: مفهوم الأمن العام، بحث منشور على هذا الرابط الإلكتروني: فاطمة مشعلة، و21، ص 2114

https://mawdoo3.com/ 
من  218-1من قانون العقوبات الفرنسي، والفصل  1-421ثال: المادة انظر: على سبيل الم (1)

 القانون الجنائي المغربي، المشار إليها في المطلب السابق.
د. أشرف توفيق شمس الدين: المسؤولية الجنائية الركن المعنوي في الجريمة في القضاء انظر:  (2)

 .28مرجع سابق، ص  ،دراسة مقارنة –الدستوري 
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ن عملَ بعضها (8)على نحو ما رأيناه في المطلب السابق بالبنية التحتية  ، وا 
 .(1)نص عليها صراحةً من دون العلى تعداد عناصر هذه البنية 

الهياكل الفنية التي تدعم  :بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة يقصد عموماً،و 
المجتمع، مثل الطرق والجسور وموارد المياه والصرف الصحي والشبكات 

البنية حيث تشمل  ،الكهربية والاتصالات السلكية واللا سلكية وما إلى ذلك
ظمة المترابطة التي توفر السلع والخدمات المكونات المادية للأن: التحتية

 .(1)أو تحسين ظروف الحياة المجتمعية الضرورية اللازمة لتمكين أو استدامة
بالأغراض التي يسعى إليها  ظهر أن المشرع السوري ميَّزَ الأعمال الإرهابيةيو 

يهدف إلى إيجاد حالة من فأشارَ إلى أن العمل الإرهابي هو كل فعل  ،هامقترفو 
أو الإضرار بالبنى التحتية أو  ،أو الإخلال بالأمن العام ،ذعر بين الناسال

وقد رأينا أن غرض إيجاد حالة الذعر ينطوي في دلالته  .الأساسية للدولة
اللغوية على الإخلال بالأمن العام، ومن ثم، لم يكن المشرع بحاجة إلى إضافة 

عن صعوبة إثبات أياً  ناهيكهذا الغرض الأخير إلى أغراض العمل الإرهابي، 
منهما وما يترتب عليه من مرونة في تطبيق نصوص التجريم المتعلقة بمكافحة 

مصطلح جديد في أدبيات أما الإضرار بالبنى التحتية للدولة، فهو الإرهاب. 
القانون الجزائي، كان من الأفضل تعيين المقصود به، على نحو يحول دون 

 إلحاق ضرر  ن تحديد الغرض الإرهابي بأنه ونرى أنه يمك .خلطه بمفاهيم أخرى
لأجل ويقترف أو يهدد سلامتها الإقليمية ، بالجمهورية العربية السورية بال   

على القيام أو الامتناع عن القيام بأي عمل أو  ةحكومالترويع السكان أو إجبار 

                                           
 : المطلب السابق.راجع (1)
انظر على سبيل المثال: تعريف الإرهاب الذي أورده قانون مكافحة الإرهاب المصري، مشار  (2)

 إليه في المطلب السابق.
، وكان يعني 1927( منذ عام infrastructureمصطلح البنية التحتية بالإنجليزية )واستعمل  (3)

مكون من كلمتين، الأولى هي بادئة باللغة وهو "المنشآت التي تشكل أساس أي عمليات أو أنظمة". 

راجع للتوسع: . وتعني بناء أو هيكل "structureتعني "تحت"، وكلمة "و"، infraاللاتينية وهي "

 /https://en.wikipedia.org/wikiالموسوعة الحرة ويكي بيديا على هذا الموقع الإلكتروني: 
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زعزعة أو تدمير الهياكل الأساسية السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو 
الأخرى التي تعرف بأنها إرهابية الأفعال فضلًا عن  .في سوريةالاجتماعية، 

دراسة الفعل والغرض الإرهابي في التشريع السوري، وفقاً للقانون الدولي. وبعد 
 في الفرع التالي.وذلك الإرهابية الأداة بين نن يبقى أ

 الفرع الثالث:
 ة في التشريع السوريالإرهابيالأداة ماهية 
الأداة الجرمية لا تعد و رتكاب الجريمة، معينة لاأداة عادةً المشرع ترط لا يش

ن كانت تأثر عنصراً في نظرية التجريم التقليدية في  تحديد العقوبةعلى ، وا 
ففي جريمة القتل يعاقب المشرع على نتيجة إزهاق الروح، أياً . (8)أحوال معينة

فاة قد حصلت بوسيلة مادية فيستوي أن تكون الو  ؛كانت الأداة المؤدية إليها
كإطلاق النار على المجني عليه أو دس السم في طعامه أو صدمه بسيارة 

فتحدث المجني عليه  تقع على أعصابمسرعة، أم كانت بوسيلة غير مادية 
 .(1)لديه اضطراباً يؤدي إلى موته

فأشارَ إلى  ،رهابهذا التوجه في تعريف الإ فَ خالَ السوري المشرع غير أن 
الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو ": تشمل العمل الإرهابيلأدوات لة أمث

بائية أو الجرثومية المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الو 
 .(1)"هامهما كان نوع

                                           
نون العقوبات عقوبة السرقة إذا وقعت باستعمال من قا 622على سبيل المثال: شددت المادة  (1)

 دوات مخصوصة.أمفاتيح مصنعة أو 
 ص ،1942، مصر، ، مطبعة الاعتماد5 نائية، جالموسوعة الج :جندي عبد الملكراجع للتوسع:  (2)

، رسالة ي جريمة القتل العمداستظهار القصد الجنائـــــي ف: غازي الدراجيوما بعدها، و  685

 .، وما بعدها59، ص 2114لية القانون، جامعة بغداد، ماجستير، ك
قبل إلغائها، يضع معياراً عاماً من قانون العقوبات  314وقد كان المشرع السوري في المادة (3)

تحديد وسيلة العمل الإرهابي، يتجلى في معيار الخطورة العامة، فأية وسيلة تحدث خطراً عاماً، ل

 ي المنشود.يمكن أن تؤدي إلى الهدف الإرهاب
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قد وردت على سبيل المثال، ما أشارَ إليه المشرع هذه الأدوات ومما يؤكد أن 
. "أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته" اب بقوله:في ختام تعريف الإره

وعليه فإن أي أداة من شأنها أن تحدث حالة من الذعر بين الناس، أو تؤدي 
إلى الإخلال بالأمن العام، أو تؤدي إلى الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية 

 للدولة، تعد أداة صالحة لقيام المسؤولية عن العمل الإرهابي.
التي يقترف بها العمل الأدوات مَ أمثلة عن قدَّ السوري المشرع  ويتضح أن

وضع معيار يمكِّن من تحديد الطابع الخاص لها، وما دامَ الإرهابي، من دون 
قد نصَّ على أن العمل الإرهابي يقع بأي أداة تؤدي الغرض المذكور، لا نرى 

الأداة  جدوى من النص على وسائل الإرهاب، بالنظر إلى أن الوسيلة أو
الجرمية ليست من عناصر التجريم، وبدلًا من ذلك، يمكن النص على تشديد 

الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد رفت باستعمال العقوبة إذا اقت
أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية 

ذا كان تعريف العمل الإرهابي في و سواها من الوسائل ذات الخطورة العامة.  ا 
، من دون الإشارة إلى والأداةالتشريع السوري، قد أشارَ إلى الفعل والغرض 

مدى وجود أصل تشريعي لتحديد مفهوم مقترفي هذا العمل، يثور السؤال عن 
 الإرهاب المنظم في التشريع السوري؟ وهذا ما سيحاول الفرع التالي تبيانه.

 الفرع الرابع:
 ف المشرع السوري من اعتماد نظام قائمة الكيانات الإرهابيةموق

تناولنا في الفروع السابقة تحليل تعريف الإرهاب في التشريع السوري، وتبينَ لنا 
وما إذا كان يقترف من قبل الجهة التي تقترف الإرهاب، يتضمن تعيين لم أنه 

م يتضمن كذلك ل .(8)شخص بمفرده، أو من قبل جماعة ذات هيكل تنظيمي
                                           

، جرم بموجبه الانتساب إلى عصابة الإخوان 1981لعام  49أصدرَ المشرع السوري القانون رقم  (1)

المسلمين. ونرى أن هذا القانون، مثَّلَ خطوة متقدمة في مكافحة الإرهاب المنظم، لم تتجه إليها الدول 

، وسيأتي تفصيل ذلك في الباب المختلفة إلا بعد استفحال خطر تنظيم القاعدة أواخر القرن الماضي

 الأول من هذه الدراسة.
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قانون مكافحة الإرهاب، الإشارة إلى اعتماد نظام قائمة الكيانات الإرهابية، على 
 .(8)نحو ما رأيناه في القانون الدولي والقانون الجزائي المقارن

المتعلق  1002لعام  11غير أن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 
نشاء قائمة محلية بالكيانات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أقرت إ

و يحاولون ارتكاب أعمال ألأشخاص والكيانات الذين يرتكبون االإرهابية تشمل: 
و أوالكيانات التي يملكها هؤلاء و يسهلون ارتكابها، أو يشاركون فيها أإرهابية 

و أنيابة عنهم و الكيانات الذين يتصرفون أيسيطرون عليها، والأشخاص 
 .(1)بتوجيههم وأيعملون لمصلحتهم 

وقد بينت التعليمات المشار إليها، آلية الإدراج على القائمة المحلية للكيانات 
 .(1)الإرهابية، والرفع منها

تعريف العمل الإرهابي الذي أورده قانون مكافحة الإرهاب السوري أن ويظهر 
لم يرسم منهجاً واضحاً في تأصيل الإرهاب المنظم، لذا عملت التعليمات 

يذية لمرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على استحداث قائمة التنف
سورية بالكيانات الإرهابية. وحبذا لو اعتمد المشرع السوري قانوناً خاصاً بتنظيم 
هذه القائمة، بما يمكن من تحديد المنظمات أو الكيانات التي تمارس هذا 

 .رعية التجريم والعقابالإجرام الخطير بصورة دقيقة وبما يأتلف مع مبدأ ش
يلاحظ أن وفي ختام دراسة التأصيل الفقهي والقانوني لمفهوم الإرهاب المنظم، 

أشارت إلى الطابع الجماعي المنظم الذي تقترف من الفقهية بعض التعريفات 
التشريعات بعض القانون الجزائي الدولي، و تبنى كما خلاله الجرائم الإرهابية، 

، الأمر الذي يسوغ معه الاعتقاد الكيانات الإرهابيةم قائمة نظاالجزائية الوطنية، 
وهنا تظهر إشكالية إسناد . بوجود أصل فقهي وتشريعي للإرهاب المنظم

                                           
 جع المطلبين السابقين من هذا المبحث.ار (1)
 57، والمعدل بالقرار رقم 13/3/2114الصادر بتاريخ  851انظر: قرار مجلس الوزراء رقم  (2)

 /http://cmlc.gov.syمنشور على هذا الموقع الإلكتروني:  9/1/2118تاريخ 
 ، المرجع السابق، وللتوسع راجع: الباب الأول من هذه الدراسة.851ار مجلس الوزراء انظر: قر (3)
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المسؤولية الجزائية للأعضاء غير المشتركين مباشرةً في الأنشطة الإرهابية، 
 وهو ما سنتناوله في المبحث التالي.
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 الثالثالمبحث 

 أسس إسناد المسؤولية الجزائية في جرائم الإرهاب المنظم
 أصل فقهي وتشريعي للإرهاب المنظمأن ثمة رأينا في المبحثين السابقين 
ف من قبل جماعة لها هيكل تنظيمي تعمل وفق فالجرائم الإرهابية يمكن أن تقتر 
قائمة العقاب، النظرية العامة للتجريم و ومادامت  .آلية جماعية للتخطيط والتنفيذ

يسأل شخص عن جريمة فلا  .وشخصية العقوبةالتأثيم الفردي على مبدأ 
 .(8)هابواتجهت إرادته إلى المساهمة  يرتكبها غيره إلا إذا أحاط علمه بعناصرها

تظهر إشكالية البحث عن أساس لإسناد المسؤولية الجزائية في الجرائم التي لذا 
ا يتعذر تحديد الفاعل المباشر الذي قامَ تقترفها المنظمات الإرهابية، عندم

 ينجم عنها قتل أو إيذاء أو تخريببالسلوك المادي في الجرائم الجماعية التي 
سناد  المسؤولية الجزائية لأعضاء المنظمة الإرهابية غير المشتركين مباشرةً وا 

تطلب إذ ت مسؤولية قادة تلك المنظمات ورؤسائها.و في النشاط الإرهابي، 
من ينظمون أعمال العنف الفعلية هة الجزائية للإرهاب المنظم، محاسبة المواج

شبكة المحرِّضين بما في ذلك،  .ويوجهونها ولكن لا يرتكبونها بأنفسهم
ل بين نيوالمموِّ وموفري الدعم اللوجستي الذين يجعلون هذه  والمجنِّدين والمدرِّ

 .(1)الأفعال ممكنة من خلال جهودهم المشتركة

                                           
لا تتحقق المسؤولية الجزائية عن سلوك إجرامي إلا إذا أسُندَ أو نسُِبَ إلى شخص ما اقترافه من  (1)

ثم  نيمع إلى سلوك ةيالإجرام جةيالإسناد المادي نسبة النت قتضيي. إذ ةيوالمعنو ةيالماد نيتيالناح

إلى شخص  ةيالإجرام جةينسبة النت قتضيي. أما الإسناد المعنوي فنينسبة هذا السلوك إلى شخص مع

. راجع في ذلك: د. عبود السراج قانون العقوبات القسم العام، منشورات اريما لقدرته على الاخت

قانون وما بعدها، ود. أحمد فتحي سرور: الوسيط في أحكام  441، ص 2117جامعة دمشق، 

مصطفى: شرح محمود محمود وما بعدها، ود.  99، ص 1988العقوبات، دار النهضة العربية، 

د. محمد حسين الحمداني أ. وما بعدها،  559، ص  1983قانون العقوبات، مطبعة جامعة القاهرة، 

، 12للحقوق، المجلد  نيدلشاد عبدالرحمن يوسف: فكرة الإسناد في قانون العقوبات، مجلة الرافد

 .335، ص 2111، السنة 46العدد 
، مرجع خُلاصة قضايا الإرهاب :مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةانظر: دراسة  (2)

 .9، ص 21سابق، ف 
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في جرائم الإرهاب الجزائية المسؤولية البحث عن إسناد سبيل ويمكن في 
أن نتناول أسس إسناد هذه المسؤولية في التشريعات الجزائية الوطنية ، المنظم

 ، وذلك كالآتي:الجزائيوالقانون الدولي 
أسس إسناد المسؤولية الجزائية عن جرائم الإرهاب المنظم الأول: المطلب  -

 الوطنية في التشريعات الجزائية
أسس إسناد المسؤولية الجزائية عن جرائم الإرهاب المنظم الثاني: المطلب  -

 الجزائيفي القانون الدولي 
  الأول: المطلب 

في أسس إسناد المسؤولية الجزائية عن جرائم الإرهاب المنظم 
 التشريعات الجزائية الوطنية

ريمة المقترفة تبعة عضاء غير المشتركين في الفعل المادي للجالأأثارَ تحميل 
صور من  بحسبههذا الفعل، جدلًا واسعاً على صعيد الفقه الجنائي الدستوري، 

يمكن أن يكون وبالنظر إلى أن الإرهاب  .(8)المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
، تمارسه منظمات إرهابية، تضم آلاف الأعضاء في بعض اً منظم اً جماعي اً جرم

د المسؤولية الجزائية للأعضاء غير المشتركين إسناالأحيان، ثارت إشكالية 
سنادها في الجرائم  التي مباشرةً في إحدى الجرائم التي اقترفتها منظمة إرهابية، وا 

 يتعذر تحديد فاعلها بالذات.
وسنتناول إمكانية تأسيس مسؤولية هؤلاء الأعضاء على فكرة الجريمة المادية، 

حتملة، ثم نتناول موقف الجمعية وتأسيس مسؤوليتهم على فكرة الجريمة الم
 الدولية لقانون العقوبات من هذه الإشكالية كالآتي:

 
                                           

، ص 2006القاهرة، ن الجنائي الدستوري، دار الشروق، القانو :أحمد فتحي سرور د.انظر في ذلك:  (1)

الأساس القانوني للمسؤولية الجزائية عن فعل الغير، رسالة  :نجيب بروالو ،وما بعدها 242

 .29ص ، 2113الجزائر، جامعة باتنة،  ،ماجستير، كلية الحقوق
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 :الفرع الأول
 أعضاء المنظمة الإرهابية إلى فكرة الجريمة الماديةمسؤولية إسناد 

 مةيللقول بوجود جر  لزمي ثي، ح"بلا إثم مةيلا جر تقضي القاعدة اللاتينية بأنه: "
القائم على القصد أو  ،معنويالركن م الجنائي أو اليتوافر فيها عنصر الإثأن 

 .(8)ا المادي فلا جريمة بلا خطيئةهفضلًا عن ركنالخطأ، 
غير أن بعضهم أجازَ في جرائم معينة، استثناءً من هذه القاعدة، أن تقوم 

تستمد من بحتة، مادية  مسؤوليةأن تكون أي دون إثم ، الجزائية من ولية ؤ المس
العلاقة النفسية التي تربطه بالنتيجة بصرف النظر عن  ،لفعلاي ارتكاب الجان

، التي تشمل (1). ويطلق على هذه الجرائم تسمية "الجرائم المادية"(1)الجرمية
 .(2)جرائم الأعمال والجرائم الجمركيةجرائم المخالفات و عادةً 

 فما هو تعريف الجريمة المادية؟ وما مدى فاعليتها في المساءلة عن الجرائم
 الإرهابية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفقرتين التاليتين:

 لماديةتعريف الجريمة ا أولًا:
إلى ، الجزائية بلا إثم(المسؤولية أرجعَ بعضهم فكرة الجريمة المادية أو )

تحمل الشخص . حيث يقصد بهذه المسؤولية: (2)الاجتهاد القضائي الفرنسي

                                           
المرجع  محمد حسين الحمداني أ. دلشاد عبدالرحمن يوسف: فكرة الإسناد في قانون العقوبات،د.  (1)

 .368السابق، ص 
القضاء  يالجريمة ف يفي ولية الجنائية الركن المعنوؤالمسانظر: د. أشرف توفيق شمس الدين:  (2)

 . 5، ص 2118، 14العدد  ،دراسة مقارنة ، مجلة المحكمة الدستورية العليا بمصر – يالدستور
الجرائم المادية وطبيعة المسؤولية الناشئة عنها،  :محمد عبد اللطيف عبد العالراجع في ذلك: د.  (3)

المسؤولية  :أنور صدقي المساعدةوانظر: د.  ،67 ، ص 1997دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .252ص  ،2119الجزائية عن الجرائم الاقتصادية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
وما بعدها،  411د. عبود السراج: قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص انظر للتوسع:  (4)

 252ص المرجع السابق لجزائية عن الجرائم الاقتصادية، د. أنور صدقي المساعدة: المسؤولية او

ة، مجلة ان إشكالية الركن المعنوي في الجرائم الجمركية دراسة مقارنوما بعدها، و محمد أمين زي

 وما بعدها. 11، ص 5جيل الدراسات المقارنة، العدد 
ة المسؤولية الناشئة عنها، الجرائم المادية وطبيع :محمد عبد اللطيف عبد العالراجع في ذلك: د.  (5)

المسؤولية الجزائية عن الجرائم  :أنور صدقي المساعدةوانظر: د.  ،68 ، صالمرجع السابق

 .252المرجع السابق، ص الاقتصادية، 
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دون الاعتداد بموقف من  ،سلوكه سبباً لها تبعة النتيجة الإجرامية التي كان
. وهذه (8)أو الخطأالقصد إرادته من هذه النتيجة موقفاً يصدق عليه وصف 

تعبير عن ثبوت نسبة المسؤولية يطلق عليها "المسؤولية الجزائية بلا إثم"، لل
الوضع الإجرامي للواقعة المادية التي يجرمها القانون إلى شخص معين متهم 

بح مستحقاً ث يضاف هذا الوضع إلى حسابه فيتحمل تبعته ويصبحي ،بها
من  ،تتوافر بمجرد تحقق الركن الماديفالجريمة المادية  ،للمؤاخذة عنه بالعقاب

 .(1)دون اشتراط عنصر الإثم الجنائي أو الركن المعنوي
 علاقة السببية بين السلوك الذي ارتكبهوتستند المسؤولية الجزائية المادية، إلى 

صادراً المرتكب السلوك وهذا يتطلب أن يكون  .والنتيجة التي حدثت لشخص،ا
دراك،  السلوك الإرادي هذا رابطة سببية قانونية بين وأن تقوم عن إرادة وا 

 .(1)والنتيجة الإجرامية المترتبة عليه
وهكذا فإن فكرة المسؤولية الجزائية بلا إثم تبدو صالحة في جرائم معينة، لتجريم 

أن إرادته لم تتجه على الرغم من بسلوك أدى إلى نتيجة إجرامية،  شخص قامَ 
لإحداث هذه النتيجة، ولم تنشأ عن إهماله أو قلة احترازه. ولكن هل تصلح هذه 
المسؤولية لتجريم الأعضاء غير المشتركين مباشرةً في إحدى الجرائم الإرهابية؟ 

 هذا ما سنحاول معرفته في الفقرة التالية.
رهابية إلى فكرة الجريمة جواز إسناد مسؤولية أعضاء المنظمة الإ ثانياً: 
 المادية

رأينا فيما سبق أن مبدأ التأثيم الفردي من المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها 
نظرية التجريم والعقاب. وتطرح جرائم الإرهاب التي يتعذر تحديد فاعلها 

                                           
راجع في ذلك: د. السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، المطبعة العالمية،  (1)

 وما بعدها. 359ص 
نظر: د. منيف الشمري: الجريمة ذات النتيجة المتعدية، النظرية والتطبيق، منشورات الحلبي ا (2)

 .92، ص 2116الحقوقية، بيروت، 
 .93د. منيف الشمري: الجريمة ذات النتيجة المتعدية، النظرية والتطبيق، المرجع السابق، ص  (3)
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. ذلك أن المنظمات الإرهابية، بالذات، إشكالية إسناد المسؤولية إلى فاعل معين
مارست أشكالًا متنوعة ومختلفة من الجرائم في شتى أنحاء العالم. لعل من 

 ه عند احتلال بعض المدن أو القرىأخطرها الهجوم واسع النطاق الذي ارتكبت
في سورية والعراق ودول متعددة، وقد رافق هذا الهجوم جرائم قتل وسرقة 

بحق السكان ومؤسسات الدولة، واعتداءات جسيمة  وانتهاك الحرمات والأعراض
. فهل يمكن مساءلة المشتركين في مثل هذا (8)على الأملاك العامة والخاصة

الهجوم، عن جرائم القتل أو التخريب التي وقعت خلاله، إذا تعذرَ تحديد الفاعل 
 .(1)المباشر استناداً إلى فكرة الجريمة المادية؟

                                           
إلى أن تنظيم داعش تمكن من  13/11/4211أشارَ تقرير صادر عن الأمم المتحدة بتاريخ  (1)

تقرير فريق الدعم . انظر: خمسة إلى ستة ملايين نسمةبين احتلال لأراضٍ يتراوح عدد سكانها 

(، بشأن التهديد الذي يشكله 2114) 1526التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات المنشأ عملا بالقرار 

، منشور على 39، ص 79ف  الشام، تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة لأهل

 https://undocs.org/ar/s2014/815هذا الرابط الإلكتروني: 
عادةً إشكالية عدم القدرة على تحديد الفاعل في جريمة القتل في التشريعات الجزائية الوطنية تثار (2)

ر الإثم الجنائي نسبة عنصوما إذا كان بالإمكان أو الإيذاء الذي يقع أثناء مشاجرة أو عنف جماعي، 

رَ تحديده. ولِ  معالجة هذه الإشكالية لجأت بعض التشريعات في تلك الجريمة إلى شخص معين إذا تعذَّ

إلى معاقبة جميع الذين حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بعقوبة القتل أو الإيذاء، بعد تخفيضها إلى 

من قانون العقوبات على  546ة النصف. ومن هذه التشريعات التشريع السوري الذي نصَّ في الماد

أنه: "إذا وقع قتل شخص أو إيذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات 

عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى 

من قانون  251وبات اللبناني، والمادة من قانون العق 561نصفها". وانظر هذا النص في المادة 

 الجزاء العماني.

بينما سعت تشريعات جزائية أخرى إلى تجريم الاشتراك بالعنف الجماعي الذي ينجم عنه قتل أو 

إيذاء ضمن شروط معينة، مع النص على معاقبة المنظمين باعتبارهم مرتكبي العنف. ومن هذه 

من القانون الجنائي على أنه: "من ساهم في  415الفصل  التشريعات المشرع المغربي الذي نصَّ في

مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري، ارتكب أثناءه عنف أفضى إلى موت، طبق الشروط المشار إليها 

، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس، ما لم يستحق عقوبة أشد باعتباره مرتكباً للعنف. 413في الفصل 

والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري  أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون

 268فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشار إليها". وانظر هذا النص في المادة 

 من قانون العقوبات الجزائري، 

مرتكب ورغم أن التشريعات الجزائية أوجدت النصوص المشار إليها لمعالجة "مشكلة صعوبة إثبات 

المشتركين فيها".  مسؤوليةالفعل القاتل أو المؤذي في المعارك الجماعية التي يصعب معرفة وتحديد 

إلا أننا نرى أن تجريم هؤلاء ومعاقبتهم بنصف العقوبة المقررة لجريمة القتل أو الإيذاء استناداً إلى 

من  يهرة، وتكون جريمة القتل علإما أن يستند إلى قصد الاشتراك بالمشاج :نية الإيقاع بالمجني عليه

لا يسأل  وهذا ما اتجهت إليه محكمة النقض السورية، حيث قضت بأنه: "دون مسؤولية، 
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السائد في الفقه والقضاء إلى التوسع في الإسناد  الواقع، لا يميل الاتجاه
المادي، إذ إن الأصول والمبادئ الدستورية، لا تسوغ مساءلة شخص عن 

. وهذا ما استقرت عليه الهيئة (8)جريمة لم ينوي اقترافها ولم تكن نتيجة خطئه
تجريم أكثر من شخص واحد العامة لمحكمة النقض السورية التي قررت أن 

أمر  ،صول إلى معاقبة الفاعل الذي اختلط أمر تعيينه على المحكمةلمجرد الو 
، وهو يرتقي إلى الخطأ المهني غير جائز لانتفاء تحقق العدالة في هذا التجريم

 .(1)الجسيم
الألمانية، عدم مسؤولية  هامبورغمدينة المحكمة الإقليمية العليا في قررت كما 

عن وفاة ول في الولايات المتحدة، أيلالحادي عشر من أحد المتهمين بأحداث 
أساس هذا  التجارة العالمي ومبنى البنتاغون. وكان الأشخاص في برجي مركز

رفاقه يعتزمون  أن أنه كان يعرف أدلة كافية لإثبات القرار هو عدم وجود

                                                                                                   
 ")عمال المؤدية لهالمتشاجرون عن القتل ما لم يثبت وجود اتفاق سابق عليه أو تثبيت اشتراكهم بالأ

تفاق على القتل أو الاشتراك (، وعلى فرض انتفاء الا11/11/1958تاريخ  851قرار  785جناية 

 به تبقى جريمة القتل من دون مسؤول، ويكون العقاب على جريمة المشاجرة 

إلى أساس مادي، ذلك أن نية الإيقاع بالمجني عليه لا يمكن أن يبنى عليها العقاب وإما أن يستند 

حول جريمة المشاجرة:  الإسناد المعنوي، ما دام أياًّ من المشتركين لم يقصد قتل المجني عليه. راجع

ص  ،1459ق ـ  2 ج، 1991المكتبة القانونية، دمشق، شرح قانون العقوبات  :أديب استانبولي

1261 . 
القضاء  يالجريمة ف يف يالجنائية الركن المعنو مسؤوليةالراجع د. أشرف توفيق شمس الدين:  (1)

 .6ي، مرجع سابق، ص الدستور
(. ووردَ في 26/9/1994، تاريخ 241، أساس 127رقم لنقض لمحكمة اقرار الهيئة العامة ) (2)

تجريم أكثر من واحد في عمل قام به واحد فقط لمجرد الوصول إلى اجتهاد آخر للمحكمة ذاتها: "

لا يجوز سلوكه مطلقاً لانتفاء تحقق المصلحة  ،معاقبة الفاعل الذي اختلط أمر تعيينه على المحكمة

وهي الأركان الأساسية في فرض العقوبة وتشريعها. وكان  ،ذا التجريمالعامة والعدالة المطلقة في ه

لا يسو  للمحكمة أن تقضي و ،على ممثل الحق العام أن يعمل على اكتشاف الفاعل ويقيم الدليل عليه

بالعقوبة إلا على المجرم وحده. وإن اشتراك عدة أشخاص في مشاجرة عامة لا يوجب فرض العقوبة 

الجزائية التي تجعل العقوبة  ئرم ومؤاخذة جميع المشتركين مخالفة للمبادإلا على مرتكب الج

عبد  انظر:  (23/11/1966تاريخ  828قرار  115. )نقض سوري ـ جناية "شخصية ولا نيابة فيها

القادر جار الله الآلوسي: مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض، المكتبة 

 .671ص  476، ق 2، ج 2114ية، دمشق، القانون
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ن كان آلاف القتلى، و  سقوط الاصطدام بطائرات بمبان مسكونة للتسبب في ا 
 .(8)رهابيطيط لعمل إكان يجري التخ يعلم بأنه

لإسناد المسؤولية على مهما كانت الاعتبارات العملية لذا رأى بعضهم أنه 
الأساسية من الركائز  اً يأ ، فإن ذلك لا يعني بأي حال إهدارأساس مادي

 المادية البحتة ستؤدي إلى إقصاءالمسؤولية الجزائية فنظرية  .للقانون الجزائي
ساءلة الجزائية، لتحل محله أساسا آخر هو كأساس للمعنصر الإثم الجنائي 

فالركن الحقيقي ويجردها من وظيفتها الرئيسة.  الخطر، بما يفرغها من محتواها
القانون وحينما يتدخل لا غنى عنه لقيام البناء القانوني للجريمة، المعنوي 
يجب أن يقصد الشخص قبل الفعل، أو المخالف قبل لتجريم فعل معين الجزائي 
 .(1)فةالمخال

                                           
الذي كان منتسباً إلى جماعة تابعة للقاعدة تطلق على  حاكمت السلطات الألمانية منير المتصدق، (1)

أن  نفسها اسم خلية هامبور  كان يرأسها محمد عطا. وقررت المحكمة الإقليمية العليا في هامبور 

رغم و التجارة العالمي ومبنى البنتاغون. جي مركزعن وفاة الأشخاص في بر المتصدق ليس مسؤولاً 

بسبب عدم معرفته معرفة محددة بخطة  عن قتل الآلاف على الأرضبعدم مسؤولية المتصدق الحكم 

مخطط القتل. وقررت أن ب بالآثار العملية لمشاركتهإلا أن المحكمة سلمت ،  2111أيلول/سبتمبر  11

، فقد دفع  2111أيلول/سبتمرب  تطفي الطائرات فيالمتهم عمل كنوع من الأمين المالي لمخ

أن تلك  كان يعلم أنه أخرى. وبما إليهم المال وقام بتيسير استعداداتهم بسبل فواتيرهم وأرسل

تسهيل وفاة  عن الاستعدادات كانت بهدف الاستيلاء غير المشروع على الطائرات فقد اعتبُر مسؤولاً 

هذا المبدأ في قضية تفجير فندق القضاء الكيني  قَ وطبَّ  تطفة.المئات من الركاب على الطائرات المخ

 في هذه القضية ببراءة المتهمين على الرغم من قبولها بأن المدعي العام مَ كَ . وحَ 2112بارادايس عام 

رين الانتحاري صلة أنهم كانوا على أثبت ن في تنظيم القاعدة، وبقوا على اتصال بالمفجرين في يبالمفجِّ

وتشاطروا معهم "نية مشتركة عامة لتنفيذ أغراض معينة غير  سبقت هذا الحدث، تيالفترة ال

وقد بررت المحكمة قرارها إليه".  أو تؤدي تشمل القتل مشروعة حتى وإن كانت هذه الأغراض قد

الفعلية يلزم لجعل الأشخاص الذين لم يشاركوا  من المعرفة المحددة ومن المشاركة أن مستوى عالياً ب

كان يلزم لاعتبار المتهمين والمفجرين إذ  ،فجير مشاركة مادية مسؤولين مسؤولية جنائيةفي الت

ر المشروع، يخطة تنفيذ الغرض غ أن يكونوا قد التقوا ورتبوا مسبقاً  ن مرتكبين للجريمةيالانتحاري

 حتفهم، وأن يكونوا موجودين في الذين لقوا شخصاً  أي تفجير فندق بارادايس وقتل الخمسة عشر

 بعنوان: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةانظر: دراسة  مسرح جريمة القتل".

 .8، ص 17 -16، ف 2111نيويورك،  ،منشورات الأمم المتحدة ،خُلاصة قضايا الإرهاب
، مرجع مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية ة:جرجس يوسف طعمراجع في ذلك: د.  (2)

 .291سابق، ص 
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وفي اعتقادنا، يجب استبعاد فكرة الجريمة المادية )المسؤولية الجزائية بلا إثم( 
من جرائم الإرهاب التي يتعذر تحديد فاعلها بذاته، ذلك أن هذه الجرائم هي في 
الغالب من الجنايات الخطيرة، الأمر الذي يتطلب بناء التجريم على إسناد مادي 

سناد المادي. وفي حال تعذرَ تعيين الفاعل ومعنوي، من دون الاكتفاء بالإ
بذاته، بسبب طبيعة جرائم معينة، يمكن تجريم ومعاقبة المشتركين جميعاً بأشد 

 العقوبات.
ويتضح أن عنصر الإثم الجنائي لا غنا عنه في إسناد المسؤولية الجزائية، فلا 

. لهذا يكفي الإسناد المادي لمساءلة شخص عن نتيجة لم تتجه إليها إرادته
ينبغي البحث عن أساس معنوي لمساءلة أعضاء المنظمة الإرهابية عن الجرائم 

 التي تقترفها، وهذا ما سنحاول القيام به في الفقرة التالية.
 الفرع الثاني:

 إسناد مسؤولية أعضاء المنظمة الإرهابية إلى فكرة الجريمة المحتملة
ولا مسؤولية من دون خطيئة، رأينا فيما سبق أن المسؤولية الجزائية شخصية، 

ذا كان الإسناد  فلا يسأل شخص عن جرم إلا إذا اقترفه أو ساهم باقترافه. وا 
المادي لمسؤولية أعضاء المنظمة الإرهابية غير المشتركين مباشرةً في إحدى 

هل يمكن إسناد مسؤولية  ،جرائمها، ليس مقبولًا من الوجهة القضائية والدستورية
 ى فكرة الجريمة المحتملة؟.هؤلاء الأعضاء إل

في الواقع، تعد فكرة "مسؤولية الشريك عن الجريمة المحتملة" من الأفكار 
. غير أنه يوجد خلاف في (8)المقبولة في أدبيات التشريع والفقه الجزائيين

حيث أسندها بعضهم إلى القصد الاحتمالي، بينما ، تأصيل هذه المسؤولية
 .(1)ة المحتملةأسندها آخرون إلى فكرة النتيج

                                           
 وما بعدها. 443انظر: د. عبود السراج: قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص  (1)
استناداً إلى أن المسؤولية الجنائية عن  ؛يميز بعضهم بين النتيجة المحتملة والقصد الاحتمالي (2)

محتملة فهي القصد الاحتمالي هي تطبيقاً للمبادئ العامة في القانون، أما المسؤولية عن النتيجة ال

استثناء من القواعد العامة في القانون التي لا تجيز مساءلة شخص عمدا عن جريمة إلا إذا توافر لديه 
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 وسنتناول هذين الاتجاهين كالآتي:
 إسناد مسؤولية أعضاء المنظمة الإرهابية إلى القصد الاحتماليأولًا: 

ية الشريك عن فيه فكرة مسؤولتقرر  خاصاً  نصاً بعض التشريعات لم تتضمن 
أوردت تعريف القصد الاحتمالي في أحكامها العامة، نما وا  المحتملة الجريمة 
اد بأنه يمكن إعماله بصدد مسؤولية الشريك عن الجريمة المحتملة، إذا مما يستف

العقوبات السوري الذي نصَّ في قانون . ومن ذلك (8)توافر لديه هذا القصد 
ن تجاوزت النتيجة الجرمية على أنه: " 811مادة ال تعد الجريمة مقصودة وا 

قع حصولها فقبل إذا كان قد تو  ،الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل
 .(1)"بالمخاطرة

وقد أيدَ جانب من الفقهاء إسناد مسؤولية الشريك إلى القصد الاحتمالي، فرأى 
الشريك لا يسأل عن أفعال شريكه إلا إذا وقعت ضمن دائرة الاشتراك، أي أن: 

تحققت فيها أركان الاشتراك، وفي مقدمتها الرابطة الذهنية والنفسية بين 

                                                                                                   
القصد الجنائي المتجه إليها فهي نوع من أنواع المسؤولية المادية. ولا يستلزم قيام القصد الاحتمالي 

ي ذاته إلا أنه يتسبب في وقوع وجود قصد جنائي مباشر سابق عليه، فقد يكون الفعل مشروعاً ف

طلاق عيارات نارية فرحاً في مكان مزدحم بالسكان في ظروف تجعل إصابة إجريمة كمن يقوم ب

أحدهم أمراً قريب الاحتمال، أما النتيجة المحتملة فتستلزم مسبقاً قصداً جنائياً متجهاً لارتكاب جريمة 

ارها نتيجة محتملة لفعله. كما أن معيار فتقع جريمة أخرى غير التي قصدها فيسأل عنها باعتب

الاحتمال في القصد الاحتمالي معيار ذاتي يعتد فيه بشخص الجاني، أي أن القانون ينظر فيه إلى ما 

دار في ذهن الجاني نفسه من حيث توقعه أو عدم توقعه حصول النتيجة،أما معيار الاحتمال في 

بين الجاني ة ة السببية المادية ولا يشترط أي علاقة نفسيالرابطالنتيجة المحتملة فهو معيار يعتمد على 

ور. وهذه النتيجة فهو معـيار موضوعي يعتد فيه بسلوك الشخص العـادي وفقاً للمألوف من الأم

ويشغل القصد الاحتمالي منطقة حقيقية من مناطق المسلك الذهني الإجرامي المكون للركن المعنوي، 

على افتراض  -وهي عنصر من عناصر الركن المادي –لتجريم فيها أما النتيجة المحتملة فيقوم ا

قانوني بصريح النص على الركن المعنوي. فأما أن يفترض العمد افتراضاً، وأما أن يفترض قدراً من 

الخطأ يكون مع ما يتوفر في مسلك الجاني من عمد حقيقي. انظر: منى عبد الرزاق: مسؤولية الشريك 

 .31، ص 2115رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، العراق،  عن النتيجة المحتملة،
انظر: معتز أبو سويلم: المسؤولية الجزائية عن الجرائم المحتملة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق،  (1)

 .81، ص 2114جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 
من قانون العقوبات الأردني، والمادة  64من قانون العقوبات اللبناني، والمادة  189وانظر المادة  (2)

منى عبد الرزاق: مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة، من قانون الجزاء العماني. وكذلك  81

 .24ص  مرجع سابق،
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ذا أن الشريك لا يسأل عن أفعال شريكه إلا إذا علم بها الشركاء. ومعنى ه
واتجهت إرادته إلى تحقيق نتيجتها، أي توافر لديه القصد الجرمي كاملًا. بيد 
نما يكفي أن يكون  أنه لا يشترط في هذه الحالة أن يكون القصد مباشراً، وا 

ل التي قام احتمالياً، أي أن يكون الشريك قد توقع احتمال ارتكاب شريكه للأفعا
 .(8)بها، ثم قبل مع ذلك بهذا الاحتمال، وتابع نشاطه الإجرامي

وهكذا فإن هذا الاتجاه يقيم مسؤولية الشريك على القصد الاحتمالي، وفي 
اعتقادنا أن إثبات وجود هذا القصد هو مسألة ليست على قدر كبير من اليسر 

جريمة يمكن أن يقدم والسهولة، فكيف يتسنى إثبات أن الشريك اعتقدَ بوجود 
عليها الفاعل غير الجريمة التي اشتركَ بها، ويقبل بالمخاطرة. لذا اتجهت 
التشريعات إلى البحث عن أساس موضوعي لإسناد مسؤولية الشريك عن 

 الجريمة المحتملة، وهو ما سنتناوله في الفقرة التالية.
 جة المحتملةالإرهابية إلى النتي إسناد مسؤولية أعضاء المنظمةثانياً: 

جريمة فعليه  يمن اشترك فنصت بعض التشريعات صراحةً على أنه: "
وقعت  يا متى كانت الجريمة التابهتعمد ارتك يولو كانت غير الت عقوبتها،

  .(1)"حصلت يللتحريض أو الاتفاق أو المساعدة الت نتيجة محتملة
تنطوي على خطر محتملة لأفعال الاشتراك إذا كانت هذه الأفعال وتعد الجريمة 
مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي و  ،إحداث النتيجة

لًا ويحكم اتجهت إليها إرادة الفاعل ابتداء وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عق

                                           
د.  وما بعدها، و 443راجع: د. عبود السراج: قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص  (1)

ة التمييز بشأن المساهمة الجنائية في الجريمة الإرهابية، مجلة زينب احمد: التناقض في قرار محكم

 .51، ص 2112، السنة 14، المجلد 1كلية الحقوق/جامعة النهرين، العدد 
من قانون العقوبات الليبي، والمادة  113من قانون العقوبات المصري، والمادة  43انظر المادة  (2)

من قانون  51من قانون الجزاء الكويتي، والمادة  51من قانون العقوبات العراقي، والمادة  53

 العقوبات الإماراتي.
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. ومعيار ذلك هو الشخص المعتاد في مثل الظروف (8)المجرى العادي للأمور
 .(1)التي يمر بها الشريك

 إرادته، اولية الشريك عن نتيجة لم تتجه إليهؤ مسبعضهم رفضَ تقرير  غير أن
على محض  ييقيم الركن المعنو  بحسبه، لكونه يخالف المبادئ الدستورية

اشترك فيه  يعلم الشريك بالنتائج المحتملة للفعل الذ افتراض هو وجوب توقع
يقوم امي الإجر الافتراض غير صحيح، فالقصد  هذايرى أن و  ،وليته عنهؤ مسو 

رادة تحقيقه، ولا مجال للافتراض هذا العلم وتحميل الشريك  على علم بالفعل وا 
 .(1)ولية عنهؤ المس

                                           
من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف  43المادة أشارت محكمة النقض المصرية إلى أن " (1)

الأصل في المسؤولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها 

من القانون ذاته ؛ إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع  41نصوص عليها في المادة بإحدى الطرق الم

فيها نتائج غير مقصودة وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقا 

 للمجرى العادي للأمور ؛ قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسؤولاً أيضاً عن النتائج المحتملة

لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها على أساس افتراض أن 

إرادة الجاني لا بد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية وهو ما نص عليه في 

دت في من قانون العقوبات ؛ التي وإن كانت قد وردت في باب الاشتراك إلا أنها قد ور 43المادة 

باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرر قاعدة عامة 

هي أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل ابتداء 

 1973الطعن رقم انظر:  ."وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلاً ويحكم المجرى العادي للأمور

، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 1961 – 1 – 31تاريخ الجلسة  -قضائية  31لسنة 

http://www.amrlaw.org/lib.html 
هذا الضابط فقضت بأن "الشريك مفروض عليه قانوناً أن المصرية وقد تبنت محكمة النقض  (2)

م المجرى العادي للأمور أن تنتج عن الجريمة التي أراد يتوقع كافة النتائج التي يحتمل عقلاً وبحك

هي "افتراض أن إرادة الجاني لا بد أن تكون قد  مسؤوليةالمساهمة في ارتكابها"، وأن سند هذه ال

المحكمة القتل نتيجة محتملة عدت توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية". وتطبيقاً لذلك 

ثى ، فالشريك الذي اقتصر دوره على مجرد الاتفاق أو المساعدة أو للسرقة والإتلاف واغتصاب الأن

د. راجع:  .التحريض في هذه الجرائم يسأل عن القتل لأنه يجب أن يتوقع مقاومة المجني عليه للفاعل

، أشرف توفيق شمس الدين: المسؤولية الجنائية الركن المعنوي في الجريمة في القضاء الدستوري

 .444د. عبود السراج: قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص ، و24مرجع سابق، ص 
د. أشرف توفيق شمس الدين: المسؤولية الجنائية الركن المعنوي في الجريمة في القضاء (3)

 .25، مرجع سابق، ص الدستوري
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 الشريك على فكرة القصد الاحتماليولا يؤيد أنصار هذا الرأي بناء مسؤولية 
 يالغير، وليس فعل الجان حالة الشريك هو فعل يالمرتكب فذلك أن الفعل 

 .(8)الغير ولية عن عملؤ من تقرير المس يكون هذا نوعثم  نفسه،
وجود جدل فقهي حول دستورية إسناد مسؤولية على الرغم من ويتضح أنه 

أعضاء المنظمة الإرهابية إلى فكرة الجريمة المحتملة، إلا أننا نعتقد بأنه يمكن 
الاستناد إلى هذه الفكرة لتقرير مسؤولية هؤلاء إذا أمكنَ إثبات الرابطة الذهنية 

نفسية بينهم وبين الجريمة التي وقعت من قبل بعض أعضاء المنظمة وال
 ما يكتنف هذا الإثبات من صعوبة لا بأس بها.على الرغم من الإرهابية، 

وبعد استعراض ما قررته التشريعات الجزائية بشأن مسؤولية أعضاء المنظمة 
من هذا  الإرهابية، يثور السؤال عن موقف الجمعية الدولية لقانون العقوبات

 .الفرع التاليالإسناد؟ وهو ما سنخصص له 
 الفرع الثالث:

موقف الجمعية الدولية لقانون العقوبات من إسناد المسؤولية في جرائم 
 الإرهاب المنظم

يمكن تبرير المؤتمر الثامن عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات بأنه:  أقرَّ 
جريمة مستقلة في حال وجود بنية للجمعيات والمنظمات عن الجزائية المسؤولية 

هرمية تنظم العلاقات بين أعضائها، وتعمل لغرض ارتكاب جرائم خطيرة 
، وتمثل خطراً موضوعياً مستمراً لارتكاب الجرائم، يتجاوز خطورة بدقة ومحددة

وأجاز  .الأعمال التحضيرية أو الشروع بارتكاب الجريمة التي قد تمثل هدفها
الإجرامية بشكل مستقل على الشروع أو على تنفيذ رابطة هذا المؤتمر معاقبة ال

 ضمن الشروط الآتية: إحدى الجرائم التي قد تشكل أحد أهدافها

                                           
د. أشرف توفيق شمس الدين: المسؤولية الجنائية الركن المعنوي في الجريمة في القضاء (1)

 .26، المرجع السابق، ص ستوريالد
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توصيف  ،جريمة منفصلة اتجريم تكوين الرابطة أو المنظمة بوصفهيتطلب . 8
وكونها استقرارها، كالعناصر الموضوعية والذاتية للجريمة على وجه التحديد، 

خصائصها المميزة مثل ربما لفترة زمنية معينة، وهيكلها، و  اً دائم اً تشكل خطر 
 )طريقة العمل: كاستعمال العنف، أو طريقة المافيا، وما إلى ذلك(.

. يجب أن يحدد القانون بدقة مفهوم المشاركة التي يعاقب عليها وهذا ينبغي 1
ضوعية ، وأن يتطلب مساهمة مو الترويج والتنظيمأن يكون مختلفا عن مفهوم 

 مباشرة بتحقيق مشروعها الإجرامي التي تتصلالجماعة ومقصودة بأنشطة 
وتولي الجماعة وخاصة تلك التي تتطلب ارتكاب واتخاذ إجراءات ملموسة في 

  .دور معترف به فيها
ينبغي أن يكون جميع الأعضاء على ف ،لعنصر الذهنيإلى ا. أما بالنسبة 1

ن أفعالهم هي وسيلة لتحقيق الأهداف التي وأ ،للجماعةعلم بالطبيعة الجنائية 
 .تسعى إليها

كل جريمة من الجرائم التي اقترفها عن الجزائية المسؤولية يجب أن تتوافق . 2
مع المبادئ العامة في تنظيم المشاركة دون افتراض الجماعة عضو 
 .(8)المسؤولية

                                           
 )1(XVIIIth Congress AIDP-IAPL. Istanbul (Turkey), 2009. Resolutions 

ReAIDP / e-RIAPL, 2009, D-02:3 -C- On the Punishment of Crimes of 

Association I. The criminal liability of associations and organizations as an 

independent offence is justified only in so far as there is structured relation 

among its members, they act for the purpose of committing very serious and 

specific crimes, and they represent a continuing objective danger to commit 

the crimes: danger which goes beyond that of a preparatory act or an attempt 

of the crime that may represent their goal. Hence, a criminal association is 

punished independently of the attempt or execution of one or several crimes, 

which can constitute one of its goals. 

1. The criminalization of association and organization as a separate crime 

requires that objective and subjective elements of the offence are precisely 

described, such as its stability, the fact that it might constitute a durable 

danger for a certain time period, its structure, and possibly characteristic acts 

(modus operandi: like use of violence, or mafia method, etc.). 
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معيات لجويتضح أن الجمعية الدولية لقانون العقوبات أقرت مبدأ تجريم ا
واشترطت  .هرمية تنظم العلاقات بين أعضائهابنية إذا كان لها والمنظمات 

وأن أفعالهم هي وسيلة لتحقيق  ،جميع الأعضاء بالطبيعة الجنائية للمنظمةعلم 
أما عن مسؤولية الأعضاء عن الجرائم التي لا  .الأهداف التي تسعى إليها

ية الدولية لقانون العقوبات، تتوافق مع هذا الغرض، فيمكن استنتاج أن الجمع
اتجهت إلى قصر المسؤولية عنها إلى الأعضاء الذين اقترفوها، من دون 
امتدادها إلى الأعضاء الآخرين. وبعد تبيان أساس مسؤولية أعضاء المنظمة 

ننتقل إلى بيان هذا الأساس في  ،الإرهابية في التشريعات الجزائية الوطنية
 .الجزائي القانون الدولي

 الثاني:مطلب ال 
أساس مسؤولية أعضاء المنظمة الإرهابية في القانون الدولي 

 الجزائي
يعد الإرهاب إحدى الجرائم الدولية إذا تضمنَ مخالفة أحكام القانون الدولي 

. وتثار إشكالية إسناد المسؤولية الجزائية في الجرائم (8)بمصادره المختلفة
                                                                                                   
2. The law must precisely define the notion of punishable participation. This 

should be different from the notion of promoters and organizers, requiring an 

objective and intentional contribution to the activities of the association in 

direct connection to the criminal project, particularly requiring both the 

commission of a concrete action for the association and the assumption of a 

role recognized by this one.  

3. As for the mental element, it is required that all members act in the 

knowledge of the criminal nature of the association and with the specific 

intent that their actions are a means to attain the goals pursued by the 

association. 

4. Criminal liability for each crime realized by member of the association 

must comply with the general principle regulating participation, without 

presumption of responsibility. See: 

http://www.penal.org/sites/default/files/files/ReAIDP Istanbul EN.pdf 
عة: الظاهرة الإرهابية بين القانون الدولي والمنظور الديني، مرجع راجع في ذلك: د. عباس شاف (1)

. وراجع قرار مجلس الأمن الدولي الذي أشارَ إلى أن الجرائم التي يرتكبها تنظيم 22سابق، ص 
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ما  كون فيه من المستحيل نوعاً طاق ينعلى  عادةً الدولية، لكونها ترتكب 
نما تنفذها لشخص واحد أن يحقق المبتغى بنفسه مجموعات من الأفراد ، وا 

في أن الفعل الإجرامي على الرغم من صميم جنائي مشترك. تل يتصرفون وفقاً 
إلا أن  ،سوى على يد بعض أعضاء المجموعة لا يرتكب مادياً الجرائم الدولية 
ت أهمية أساسية في اما تكونان ذ تهم غالباً ممساهالآخرين و  ئهامشاركة أعضا

لا تقل هذه المشاركة خطورة من الناحية المعنوية وعليه يسير ارتكاب الجريمة. ت
ين يرتكبون ذشخاص البالنسبة إلى الأا هي عليه مع  اً أو لا تختلف أبد -

 .(8)الأفعال الجرمية بالفعل
تين للتعامل مع الإجرام نظريتين رئيسالجزائي ويتضمن القانون الدولي 

رك تالارتكاب المشونظرية ك، تر المشروع الإجرامي المشنظرية  :الجماعي، هما
. وسنتناول إسناد مسؤولية أعضاء المنظمة (1)عن طريق السيطرة على الجريمة

 الإرهابية وفقاً لكلتا النظريتين على النحو الآتي:

 :الفرع الأول
المشروع الإجرامي نظرية لإرهاب إلى إسناد مسؤولية الشركاء في جرائم ا

 المشترك
ترجع نظرية المشروع الإجرامي المشترك، في أصولها التاريخية إلى الاجتهاد 

ي قضية تاديتش الصادر عن غرفة القضائي الدولي، وتحديداً إلى الحكم ف
 . (1)ستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةالا

                                                                                                   
ستراتيجية، قد ترقى إلى مستوى جرائم وأهدافه الإ تهديولوجييمن أ شكل جزءً تالتي داعش الإرهابي 

 2379راجع قرار مجلس الأمن الدولي رقم  .ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعيةالحرب أو الجرائم 

 https://undocs.org/ar/s/res/2379، منشور على هذا الرابط الإلكتروني: 2117لعام 

(2117) 
 .312انظر: أنطونيو كاسيزي: القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص  (1)
 .315ي الجنائي، المرجع السابق، ص أنطونيو كاسيزي: القانون الدول (2)

)3(Judgment,Tadic¤ (IT-94-1), Appeals Chamber, 15 July 1999, x 185 et seq. 

(hereinafter ‘Tadic¤ Appeals Judgment’). See: Kai Ambos: Joint Criminal 
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تقوم على افتراض مؤداه: إذا وهي على النية المشتركة،  نظريةهذه التركز و 
كان المتواطئون في فعل جرمي مشترك يدركون أغراضه ويتشاطرون القصد 

ور ، مهما كان الدالجزائية ةليو الجرمي المطلوب، فعليهم أن يتشاركوا المسؤ 
 .(8)الذي أدوه في ارتكاب الجريمة

بواسطة عصابة أو ائم الدولية إحدى الجر ارتكاب إلى أن وقد أشارَ بعضهم 
المسؤولية يوجب تحميل أعضاء العصابة أو الجماعة جماعة مرتزقة مسلحة، 

لأن هؤلاء جميعاً قد انضموا بإرادتهم الكاملة  دون استثناءالجزائية عنها، من 
. لكن ما هي عناصر هذه (1)اإلى العصابة مع علمهم بالغرض المقصود منه

رية المشروع الإجرامي المشترك بين جميع أعضاء المسؤولية؟ وهل تساوي نظ
 المشروع في المسؤولية الجزائية؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفقرتين التاليتين:

 نظرية المشروع الإجرامي المشترك عناصر المسؤولية الجزائية في :أولاً 
على ثلاثة عناصر يمكن تبيانها نظرية المشروع الإجرامي المشترك تقوم 
 : كالآتي

 .معينة جريمةتورط أشخاص متعددين في ارتكاب  -أ
وجود خطة أو تصميم أو هدف مشترك يكون الدافع إلى ارتكاب هذه  -ب

 الجريمة أو الاشتراك بارتكابها.

                                                                                                   
Enterprise and Command Responsibility, Journal of International Criminal 

Justice 5 (2007), Oxford University Press, 2007, P 159. 
)1(Elisabeth Claverie, Rafaëlle Maison: L”’entreprise criminelle commune” 

devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01024154/document 
أهم الجرائم الدولية المحاكم الدولية ر: د. علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي انظ(2)

 .55، ص 2111، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الجنائية



88 

 

 

 

اشتراك المتهم في المشروع الإجرامي المشترك بحيث يساهم بشكل كبير  -ج
 .(8)في ارتكاب الجريمة

التآمر والانتماء إلى وبين ع الإجرامي المشترك، المشرو وتميز هذه النظرية بين 
تنظيم إجرامي. إذ لا يتطلب التآمر سوى الاتفاق على ارتكاب جريمة ويعاقب 
عليه بغض النظر عما إذا كانت الجريمة قد اكتملت، في حين يعد المشروع 
الإجرامي المشترك طريقة من طرق ارتكاب الجرائم المكتملة، ويتطلب، 

القصد الجنائي المشترك، أن تكون مساهمة المتهم على قدر من  بالإضافة إلى
ولا تعني نظرية المشروع الإجرامي المشترك . (1)الأهمية في ارتكاب الجريمة

نما تميز بين ثلاثة  المساواة في المسؤولية بين الأعضاء المشتركين، وا 
 مستويات للمسؤولية نبينها في الفقرة التالية.

 سؤولية الجزائية في نظرية المشروع الإجرامي المشترك:مستويات الم ثانياً:
تميز نظرية المشروع الإجرامي المشترك بين ثلاثة مستويات للمسؤولية عن 

الناجمة عن هدف الجزائية المشاركة في المشروع الإجرامي هي: المسؤولية 
عن المشاركة في خطة جنائية مشتركة في إطار الجزائية والمسؤولية  ،مشترك
تراض الطوعي للخطر، فالقائمة على التوقع والاالجزائية سي، والمسؤولية مؤس

 وسنلقي ومضة ضوء على هذه المستويات كالآتي:
 :الناجمة عن هدف مشتركالجزائية المسؤولية  -أ

يفترض هذا المستوى أن يكون لدى المشاركين في المشروع الإجرامي خطة أو 
دَ هذا  الهدف، يتحمل جميع المشاركين تصميم أو هدف مشترك. ومتى و ج 

، حتى ولو لم يقم لهالناجمة عن اقتراف جرائم ارتكبت تحقيقاً الجزائية المسؤولية 

                                           
 Joint criminalوهو اختصار  JCEيطلق على هذه النظرية في أدبيات القانون الدولي  (1)

enterprise 318اسيزي: القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص انظر للتوسع: أنطونيو ك-

332 ، 

 )2(Kai Ambos: Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility, 

OP.SET, P 161. 
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في الجزائية فأساس قيام المسؤولية  ،هم بالتنفيذ الفعلي لتلك الجرائمسوى بعض
المشروع الإجرامي المشترك، هو أن يكون لدى جميع المشاركين القصد ذاته 

. وعلى هذا القصد المشترك أن يتضمن (8)إلى ارتكاب الجريمة الذي يدفعهم
شرط القصد الخاص للجرائم التي تحقق الهدف المشترك، مثل: الاغتيال، أو 

 .(1)تفجير السيارات المفخخة، أو تمويل المنظمة الإرهابية، أو غير ذلك
عن الجريمة جزائياً وجميع المشاركين في مشروع إجرامي مشترك، مسؤولون 

المقترفة تحقيقاً للهدف المشترك، إذا كانت مساهمتهم على قدر كبير من 
الأهمية، )من دون اشتراط أن تكون المساهمة أساسية(. ويمكن أن تشمل 
المسؤولية أيضاً توفير وسائل مختلفة لدعم أعضاء المشروع الإجرامي المشترك 

 .(1)الآخرين لارتكاب الجريمة
 :خطة جنائية مشتركة في إطار مؤسسي المسؤولية عن المشاركة في -ب

وفقاً لهذا المستوى، على المشاركة في تصميم جنائي الجزائية تستند المسؤولية 
منفذ ضمن إطار مؤسسة. وهو يفترض أنه إذا تضامن أشخاص متعددون 
لتحقيق غرض غير مشروع، أو لتحقيق غرض مشروع مراد تنفيذه بوسائل غير 

ارتكاب جريمة معينة، ولتكن  إلىبهذا الغرض  مشروعة، وعمد أحدهم تنفيذا
قتل شخص، فيكون جميع أعضاء المؤسسة مسؤولين عن جريمة القتل هذه، 

                                           
 )1(Kai Ambos: Joint Criminal Enterprise and Command Responsibility, 

OP.SET, P 162. 
)2(Max Planck: Joint Criminal Enterprise in the Jurisprudence of the 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the 

Prosecution of Senior Political and Military Leaders, Yearbook of United 

Nations Law, Volume 14, 2010, p 56. 

 )3(Max Planck: Joint Criminal Enterprise in the Jurisprudence of the 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, OP.SET, p 56. 
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مادام أحد أعضائها قد تسبب بالوفاة، سعياً منه لتحقيق الهدف المشترك الذي 
 .(8)تهدف المؤسسة لتحقيقه

 :ي للخطرالقائمة على التوقع والافتراض الطوعالجزائية المسؤولية  -ج
وفق هذا المستوى، عندما يرتكب شخص أو أكثر من الجزائية تقوم المسؤولية 

من تصميم  اً أعضاء المشروع الإجرامي المشترك، جريمة إضافية لم تكن جزء
جنائي مشترك. وتتحدد مسؤولية الأعضاء الآخرين بإمكانية توقع ارتكاب هذه 

يراً بما فيه الكفاية ليسمح كبيجب أن يكون خطر اقتراف الجريمة الجريمة. و 
للمتهمين بتوقعها. فلا يمكن أن يتحقق معيار إمكانية التوقع استناداً إلى 

 .(1)ت مستبعدة، على نحو يصعب تصديقهسيناريوها
تبني الركن المعنوي على  ،ويتضح أن نظرية المشروع الإجرامي المشترك

مي، وتقرر بناءً افتراض تحقق قصد جماعي بين جميع أعضاء المشروع الإجرا
                                           

وجود اتفاق صريح أو ضمني لارتكاب جريمة القتل. إذ هذا المستوى من المسؤولية ولا يشترط  (1)

غرض الجنائي يكتفي لإثبات العنصر المعنوي، معرفة النظام الجرمي، والقصد الجنائي لدعم ال

المنشود. فكل مَن دخل في الإطار المؤسسي الإجرامي، يكون على علم بالجرائم التي تشرع المؤسسة 

، القصد أو أعضائها في تنفيذها، يعد كأنه يشارك هذه المؤسسة أو أعضاءها ضمناً أو صراحةً 

ذلك، لأن أي شخص الجنائي الرامي إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم. ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف 

يتوقع أن يؤدي فعل إلى نتيجة معينة في المؤسسة، يمكنه الانسحاب من عضوية هذه المؤسسة، إذا لم 

 Kai Ambos: Joint Criminal Enterprise. راجع للتوسع: يرغب بوقوع النتيجة المتوقعة

and Command Responsibility, OP.SET, P 162. 
على هذا النمط من المسؤولية، العصابة التي وافقت على السطو الفقهاء ومن الأمثلة التي يطرحها  (2)

على مصرف من دون قتل أي شخص، إذ كان أعضاؤها يحملون أسلحة وهمية فحسب، إلا أن أحد 

الأعضاء أخذ سلاحاً حقيقياً معه إلى المصرف بقصد القتل إذا لزم الأمر. لنفترض أن مشارك آخر 

ركة قد رأى هذا العضو يحمل السلاح الحقيقي خلسة، فإذا أقدم الرجل في الخطة الإجرامية المشت

المسلح على قتل أحد أمناء الصندوق في المصرف خلال عملية السطو، يمكن أن يعتبر العضو الذي 

عرف أن القاتل كان يحمل سلاحاً حقيقياً مسؤولاً عن جريمتي السطو والقتل تماماً مثل القاتل، إذ كان 

من توقع أن الساطي الذي كان يحمل سلاحاً حقيقياً قد يستخدم هذا السلاح للقتل إذا  في وضع يمكنه

حدث أمر معرقل أثناء عملية السطو، رغم أنه لم يشارك القاتل في قصده الجنائي، إلا أنه قد توقع 

حدوث الواقعة وخاطر بحدوث الضرر المحتمل. ولو أنه لم يقبل المخاطرة لكان لديه عدد من 

رات المتاحة، فكان بإمكانه على سبيل المثال أن يعلم الساطين الآخرين بوجود خطر حقيقي يهدد الخيا

بوقوع جريمة قتل، أو أن ينزع أسلحة الساطي المسلح، أو أن ينسحب من عملية السطو على 

المصرف، أو حتى أن ينسحب من العصابة. أما اللصوص الآخرين، الذين لم يكونوا على علم بأن 

م كان يحمل سلاحاً حقيقياً، يسُألون عن السطو المسلح فحسب إذ لم يكن بإمكانهم توقع حدوث زميله

 331 ل. راجع: أنطونيو كاسيزي: القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، صجريمة القت
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على ذلك المسؤولية الجزائية عن الجرائم التي تقترف تحقيقاً للغرض المشترك 
مهما كان الدور الذي أدوه فيها، طالما أن هذا الدور ساهمَ بشكل كبير في 
ارتكاب الجريمة. وفي اعتقادنا، يمكن الاستناد إلى هذه النظرية لتقرير مسؤولية 

وضع ضابط إثبات القصد المشترك، و إذا أمكنَ أعضاء المنظمة الإرهابية، 
موضوعي للتمييز بين  الدور الكبير والدور الصغير للمساهم في ارتكاب 

ليها إاول البحث عن هذا الضابط سنتعرف الجريمة. ومن هنا ظهرت نظرية تح
 في الفقرة التالية.

 الفرع الثاني:
على المشتركة لسيطرة انظرية مسؤولية الشركاء في جرائم الإرهاب إلى إسناد 
 الجريمة

الجزائية في نظرية المشروع الإجرامي المسؤولية رأينا فيما سبق أن إسناد 
وبخلاف هذا، تسند نظرية  المشترك، يرتكز على الركن المعنوي للجريمة.

وهي الأعمال الإجرامية المرتكبة. السيطرة على الجريمة المسؤولية الجزائية إلى 
وأقرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ، (8)ائي الألمانيترجع إلى الفقه الجن

 .(1)كما تبنتها بعض التشريعات الجزائية الوطنية .(1)الدولية
                                           

 ANGELA، وكذلك 333أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص انظر:  (1)

SARGENT: JOINT CRIMINAL ENTERPRISE AND THE CONTROL 

THEORY HIGH-LEVEL LEADERS AS PRINCIPALS OF CRIME, 

Faculty of Law, Victoria University of Wellington, 2116, P 36. 
وفقا لهذا النظام ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه: "25/3نصت المادة ) (2)

اختصاص المحكمة  ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في الشخص جنائياً الأساسي، يسأل 

(أ) ارتكاب هذه الجريمة، سواء بصفته الفردية، أو بالاشتراك مع  في حال قيام هذا الشخص بما يلي:

"، جنائيا آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر مسؤولاً  آخر أو عن طريق شخص

فيما يتعلق بجريمة العدوان، لا تنطبق أحكام هذه المادة إلا من المادة ذاتها: "اً مكرر 3ونصت الفقرة 

وضع يمكنهم من التحكم فعلاً في العمل السياسي أو العسكري  على الأشخاص الذين يكونون في

القرار المعدل ب . راجع: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،."للدولة أو من توجيهه

6.RC/Res  وانظر أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، 19، ص 11/6/2111تاريخ ،

 .333مرجع سابق، ص 
على  56في المملكة المتحدة الذي نصَّ في المادة  2111قانون الإرهاب لعام ومن هذه التشريعات  (3)

 رهاب. وحدثتأعمال الإ أنشطة المنظمة المتعلقة بارتكاب أي مستوى، بتوجيه جريمة القيام، على
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وسنتناول تعريف هذه النظرية وبيان عناصر المسؤولية الجزائية وفقاً لها 
 كالآتي:
 ية السيطرة المشتركة على الجريمةتعريف نظر  ولًا:أ

مرتكب ة المشتركة على الجريمة، من افتراض مؤداه: إن تنطلق نظرية السيطر 
الجريمة الأساسي ليس فقط ذاك الذي ينفذ مادياً عناصر الجريمة الموضوعية، 
بل هو أيضاً الشخص الذي يسيطر على ارتكاب الجريمة، أو يلعب دور العقل 

. ذلك أن قرار ارتكاب (8)"ابتعاده عن مسرحهاعلى الرغم من المدبر فيها، 
لجريمة أو عدم ارتكابها، وكيفية تنفيذها هو بين يديه. وعليه، يعد الأشخاص ا

، مسؤولين مسؤولية على اقتراف الجريمة الذين يمارسون السيطرة المشتركة
 .(1)عنها شخصية

عندما تؤدي مجموعة المساهمات الفردية إلى تحقيق جميع العناصر ف
لجريمة مسؤولًا نيابة عن الموضوعية للجريمة، يمكن حسبان أي مساهم في ا

الجميع أو بالتضامن معهم، ونتيجة لذلك، يمكن أن يعد جانياً أساسياً في 
 .(1)الجريمة بأكملها

                                                                                                   
أحمد بالسجن  . فقد حُكم على رانغزيب 2118بموجب هذا القانون في كانون الأول/ديسمبر  إدانة أول

شؤون تنظيم القاعدة، حتى في غياب أي دليل على مشاركته في عمل إرهابي  توجيه المؤبد بتهمة

لكة المتحدة، وإلى أن إلى التنصت بميكروفونات على محادثات في دبي والمم الإدانة محدد. واستندت

يحتوي على بيانات عن جهات اتصال في  إلى المملكة المتحدة كتاباً  معه يجلب آخر المتهم جعل متهماً 

راجع: دراسة السري، وإلى الرحلات التي قام بها لصالح تنظيم القاعدة.  تنظيم القاعدة مكتوبة بالحبر

ان: خلاصة قضايا الإرهاب، مرجع سابق، ف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنو

 .14، ص 32
انظر للتوسع في نظرية السيطرة المشتركة على الجريمة: أنطونيو كاسيزي: القانون الجنائي  (1)

 .333الدولي، مرجع سابق، ص 
إن القادة الذين يملكون هذا النوع من السلطة داخل " :كلاوس روكسينالفقيه الألماني ويقول  (2)

سياساتهم  شخصية عن الجرائم الناجمة عن يعتبروا مسؤولين مسؤولية ة ينبغي أنالمنظم

انظر: دراسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان: خلاصة قضايا . "وقراراتهم

، وأنطونيو كاسيزي: القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص 11الإرهاب، مرجع سابق، ص 

333. 
)3(Max Planck Joint Criminal Enterprise in the Jurisprudence of the 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, OP.SET, P 81. 
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ووفقا لهذه النظرية، يتشارك الجناة المشتركون السيطرة على ارتكاب الجريمة. 
والسيطرة المشتركة لا تعني السيطرة الحصرية أو حتى السيطرة الكاملة على 

من الجناة يعتمد على الآخرين لإتمامها. ويكون  ريمة، بل تعني أن كل جان  الج
المشارك في حالة سيطرة مشتركة عندما تسند إليه مهام أساسية، وتكون لديه 
القدرة على إحباط ارتكاب الجريمة من خلال، عدم أداء المهام الموكلة إليه. ولا 

كون مباشرة في تنفيذ الجريمة، يقتصر الارتكاب المشترك على أولئك الذين يشار 
 .(8)إذ قد يشمل أيضاً أولئك الذين يشاركون في المراحل التحضيرية
فكرة القدرة على  ويتضح أن نظرية السيطرة المشتركة على الجريمة تستند إلى

التحكم بارتكاب الجريمة، ولكن ما هي عناصر المسؤولية الجزائية وفقاً لهذه 
 عرفته في الفقرة التالية.النظرية؟ هذا ما سنحاول م

 ية السيطرة المشتركة على الجريمةعناصر المسؤولية الجزائية في نظر  ثانياً:
تتطلب نظرية السيطرة على الجريمة توفر مجموعة من العناصر المادية 

 والمعنوية نبينها كالآتي:
 العناصر المادية في نظرية السيطرة المشتركة على الجريمة: -أ

 سيطرة على الجريمة، توافر العناصر المادية الآتية:نظرية التشترط 
 تورط شخصين على الأقل من الأشخاص في ارتكاب الجريمة. -8

                                           
بين عامي غوسمان وغيره من قادة منظمة الدرب المضيء  محاكمةطبقت المحاكم الكولومبية في  (1)

إجراءات المحاكمة أن منظمة الدرب  من خلال ثبتَ  إذ. المشتركةنظرية السيطرة  2116 – 2115

أجهزتها ولجانها  هيمنة "الرئيس عبر جميع صارمة. وتنساب المضيء كانت ذات بنية هرمية

نظام للأمن ولليقظة الحزبية، العقوبات البدنية. ويضع زعيم  أدنى المستويات. ويفُرض وخلاياها إلى

نفيذ، ويوزع المهام. كما يشرف على تنفيذ أعمال القتل الت المنظمة الاستراتيجيات العامة، وخطط

أن غوسمان كان  إثبات في حملات المنظمة، ويقيِّم ذلك التنفيذ. وتم سترتكب والتخريب والتدمير التي

 أن أفرادها كانوا أدوات قابلة للتبديل تخضع لإرادته. ولو منظمة الدرب المضيء لدرجة يسيطر على

مكتب الأمم المتحدة المعني راجع  آخرون نفذوا هذا العمل. أوامره لكان يذرفض تنف أحد الأعضاء أن

 .11مرجع سابق، ص  ،بالمخدرات والجريمة خُلاصة قضايا الإرهاب
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فاق أو خطة مشتركة بين المرتكبين المشاركين يتناول ارتكاب هذه توجود ا -1
الجريمة، بحيث يتضمن تنفيذه على الأقل خطر وقوعها إذا اتخذت الأحداث 

 مجراها الطبيعي.
مساهمة أساسية من قبل الجاني المشارك، بما في ذلك المشاركة عن  -1

طريق السيطرة أو تأدية دور العقل المدبر في ارتكاب الجريمة، فلا يقتصر 
 .(8)الفعل على تنفيذ عناصر الجريمة مادياً 

 العناصر المعنوية في نظرية السيطرة المشتركة على الجريمة: -ب
 توافر العناصر المعنوية الآتية: كة على الجريمة تشترط نظرية السيطرة المشتر 

أن يعي الجاني المشارك ويقبل الخطر بأن تنفيذ الخطة المشتركة قد يؤدي  -8
 إلى وقوع الجريمة إذا اتخذت الأحداث مجراها الطبيعي.

أن يعي الجاني المشترك أن مساهمته أساسية في تنفيذ الخطة المشتركة  -1
 المشترك.رتكاب بالنسبة إلى الا

وجود اتفاق صريح أو موافقة ضمنية للتوصل إلى تحقيق هدف مشترك  -1
 .(1)عن طريق التعاون المشترك والسيطرة المشتركة على السلوك الإجرامي

ويتضح أن نظرية السيطرة على الجريمة، ترتكز إلى أساس مادي هو الأفعال 
هم سيطرة مشتركة على الإجرامية، فتقرر مسؤولية الشركاء عن الجريمة ما دام ل

وفي اعتقادنا، أن المسؤولية المادية لا تصلح لمساءلة أعضاء الركن المادي. 

                                           
 )1(Sofia Lord: Joint Criminal Enterprise and the International Criminal Court 

- A Comparison between Joint Criminal Enterprise and the Modes of 

Liability in Joint Commission in Crime under the Rome Statute; Can the 

International Criminal Court Apply Joint Criminal Enterprise as a Mode of 

Liability? Thesis in International Criminal Law, FACULTY OF LAW, 

Stockholm University, P 42. 
 ANGELA، وكذلك 334انظر: أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص (2)

SARGENT: JOINT CRIMINAL ENTERPRISE AND THE CONTROL 

THEORY HIGH-LEVEL LEADERS AS PRINCIPALS OF CRIME, 

OP.SET, P 37. 
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المنظمات الإرهابية غير المشتركين مباشرةً في السلوك المادي، أو عند جهالة 
الفاعل المباشر، وبدلًا من ذلك، يمكن البحث عن الرابطة الذهنية بالجريمة 

البحث عن مدى سيطرة المتهم لإجرامي المشترك، أو المحتملة، أو بالمشروع ا
 .على الجريمة

ونخلص مما سبق إلى أن الإرهاب المنظم لا يمكن حصره بجريمة أو جرائم 
نما يمكن تحديد فاعله، حيث يمارس هذا النمط الإجرامي من قبل  معينة، وا 

أو اشخاص مرتبطين بها، جماعات إجرامية ذات هياكل تنظيمية متطورة، 
ماو مثل إما بتقسيم الدولة جغرافياً مشترك يترض بغ استبدالها بدولة منسجمة ب ا 

يمكن اقتراح تعريف الإرهاب التوجه الأيدلوجي للجماعة الإجرامية. وعليه مع 
سلسلة من الجرائم المتضافرة التي تمارسها بصورة مستمرة، المنظم بأنه: "

بغرض تهديد  ذات هيكل تنظيمي، أو شخص مرتبط بها،محددة جماعة 
السلامة الإقليمية لإحدى الدول، أو تدمير هياكلها الاقتصادية أو الاجتماعية 

 ".أو الدستورية، واستبدالها بهياكل منسجمة مع أيدلوجية تلك الجماعة
ذا كان الإرهاب المنظم يمارس من قبل  أو أشخاص منظمات إرهابية وا 

ثمة إطار قانوني لتجريم  وهلتلك المنظمات؟ كيف يمكن تحديد مرتبطين بها، 
 :هذا ما سنحاول الإجابة عنه في البابين التاليين .الارتباط بها؟

 الباب الأول: -
 محددات المنظمات الإرهابية

 الباب الثاني: -
 لإرهابيةاالإطار القانوني لتجريم الارتباط بالمنظمات 
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 الباب الأول
 محددات المنظمات الإرهابية

لإرهابية الخطوة الأولى في تفعيل آليات القانون الجزائي يعد تحديد المنظمات ا
لمواجهتها. فكيف يمكن اتهام شخص بتمويل تنظيم إرهابي أو تسليحه أو 
التجنيد لصالحه، من دون تحديد هذا التنظيم؟. لذا سعت التشريعات الجزائية 

ها الوطنية والصكوك الإقليمية والدولية إلى تحديد المنظمات الإرهابية، لكن
سلكت اتجاهات شتى للوصول إلى ذلك. ويمكننا استقراء وجود ثلاثة معايير 
داري وقضائي. فقد تسمى إحدى المنظمات "منظمة  لهذا التحديد، تشريعي وا 
إرهابية" بموجب صك تشريعي صادر عن السلطة المختصة بالتشريع في دولة 

در عن السلطة معينة، وقد تسمى بهذه التسمية استناداً إلى قرار إداري صا
 التنفيذية، أو استناداً إلى قرار قضائي صادر عن السلطة القضائية.

وسنتناول تحديد المنظمات الإرهابية بضوء المعايير المذكورة في الفصول 
 التالية:

 الفصل الأول: التسمية التشريعية للمنظمات الإرهابية -
 : التسمية الإدارية للمنظمات الإرهابيةالثانيالفصل  -
 الفصل الثالث: التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية -
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 الفصل الأول
 التسمية التشريعية للمنظمات الإرهابية

نقصد " بالتسمية التشريعية للمنظمات الإرهابية": الصك التشريعي الذي يصدره 
إلى اقتناعه  المشرع الوطني أو الدولي، يحظر بموجبه منظمة معينة، استناداً 

بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنها منظمة إرهابية أو إجرامية. وذلك عند 
ممارسة مستويات مرتفعة من الإجرام الجماعي والفردي بسم تلك المنظمة، أو 

 لحسابها، أو بتوجيهها، مما يهدد أمن المجتمع بكامله.
تماعية له وبهدف ويسعى المشرع إلى هذا التجريم، انطلاقاً من الضرورة الاج

يجاد ملاذات آمنة، تلك المنظمة حرمان  من القدرة على ترسيخ أقدامها وا 
الإجرام المنظم عموماً لتنامي الخطر الذي يشكله أكثر فعالية التصدي بصورة و 
 .(8)المنظم بشكل خاص الإرهابو 

وسنتناول نماذج من التشريعات التي نصت على تسمية منظمات إرهابية في 
الدولي، والتشريعات الجزائية الوطنية، والتشريع السوري في المباحث القانون 
 التالية:

 المبحث الأول: تسمية المنظمات الإرهابية في القانون الدولي -
 المبحث الثاني: تسمية المنظمات الإرهابية في التشريعات الجزائية الوطنية -
 
 
 
 
 

                                           
الإطار القانوني  بعنوان: يمةمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرانظر: دراسة أعدها  (1)

 .12العالمي لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص 
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 الأولالمبحث 
 ن الدوليتسمية المنظمات الإرهابية في القانو

تستند تسمية المنظمات الإرهابية في المنظومة التشريعية الدولية، إلى قرارات 
متعددة أصدرها مجلس الأمن الدولي، في مناسبات شتى. حيث بدأت سياسته 

القرار في تحديد وحظر المنظمات الإرهابية أواخر القرن الماضي، بإصدار 
ارتي الولايات المتحدة في عقب هجوم تنظيم القاعدة على سف ،(8999) 8121

الت قرارات مجلس الأمن المتضمنة حظر المنظمات ثم تو  .(8)كينيا وتنزانيا
المرتبطة بحركة الطالبان وتنظيم القاعدة، حتى شكلت منظومة تشريعية دولية 
لتحديد ومواجهة المنظمات الإرهابية. فما هي المنظمات المحددة؟ وما هي 

؟ وكيف يتم شطب لى هذا التحديد أثر جزائيوهل يترتب ع آليات تحديدها؟
المنظمة المحددة من قائمة المنظمات الإرهابية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه 

 في المطالب الآتية
 :المطلب الأول 

 ماهية المنظمات الإرهابية المحددة دولياً 
(، بعد أحداث الحادي عشر من 1008)8111اتخذَ مجلس الأمن القرار رقم 

لى  1008أيلول عام   8121القرار في الولايات المتحدة، وأنشأَ استناداً إليه وا 
( لجنة تابعة له، مهمتها مراقبة تنفيذهما. وأطلق عليها فيما بعد "لجنة 8999)

الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من 
ش عن منظمة أفراد وكيانات". وأصدرَ المجلس بعض انشقاق تنظيم داع

(، بغية إدراج هذا التنظيم في 1082)1121، القرار رقم 1082القاعدة عام 
 قائمة المنظمات الإرهابية.

                                           
انظر للتوسع: طالب الكناني: دور المنظمات الدولية والإقليمية في مواجهة الإرهاب )دراسة  (1)

 .97، ص 2113مقارنة(، أطروحة دكتوراه، جامعة سانت كليمنتس العالمية، بغداد، 
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وسنتناول دراسة قرارات مجلس الأمن التي أدرجت المنظمات المشار إليها في 
 قائمة المنظمات الإرهابية في الفروع التالية:

 مة إرهابيةالفرع الأول: تحديد حركة الطالبان كمنظ -
 الفرع الثاني: تحديد تنظيم القاعدة كمنظمة إرهابية -
 الفرع الثالث: تحديد تنظيم الدولة الإسلامية كمنظمة إرهابية -

 الفرع الأول:
 كمنظمة إرهابية تحديد حركة الطالبان

بدأت عملية تحديد الطابع الإرهابي لحركة الطالبان منذ أواخر القرن الماضي، 
بشدة استمرار ( الذي أدان 8999)8121س الأمن الدولي بموجب قرار مجل

لإيواء ، سيطر عليها الطالبانتي تلا سيما المناطق ال، يضالأرااستعمال 
. وأعربَ المجلس في هذا قيام بأعمال إرهابيةلالإرهابيين والتخطيط ل يبوتدر 

بن ة مذ آمن لأسالامير فبان في تو لالطاحركة استمرار من  ئهعن استياالقرار، 
 يالإرهابيين ف يببإدارة معسكرات لتدر وللمرتبطين به،  هلادن وللسماح ل

على تشكيل لجنة القرار المذكور نصَّ . و (8)الحركةسيطر عليها تي التي ضالأرا
حظر الطالبان بهدف تنفيذ تدابير  ،تضم جميع أعضائه ،تابعة لمجلس الأمن

 .(1)نتهكهاتنفيذاً فعالًا، وتحديد الأشخاص والكيانات التي ت
( على تلك اللجنة أن تحتفظ 1000)8111أوجبَ قرار مجلس الأمن رقم كما 

استناداً إلى المعلومات التي توفرها الدول والمنظمات الإقليمية، بقائمة مستوفاة 
ي ذلك بأسماء مَن يتبين أنه يرتبط بأسامة بن لادن، من أفراد وكيانات، بما ف

                                           
( منشور على الموقع 1999)1267ية من قرار مجلس الأمن الدولي رقم انظر: نص الفقرة الثان (1)

) وللتوسع في دور مجلس الأم https://undocs.org/ar/s/res/1267 )1999الإلكتروني التالي 

في مكافحة الإرهاب انظر: د. أحمد عبدالله أبو العلا: تطور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن 

 وما بعدها. 248، ص  2115ونية، الإسكندرية، الدوليين، دار الكتب القان
 السابق.المصدر ( 1999)1267انظر: نص الفقرة السادسة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (6)
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وبذلك تضمنت قائمة الكيانات  .(8)ظمة القاعدةن بمنو الأفراد والكيانات المرتبط
الإرهابية الصادرة عن مجلس الأمن، حركة الطالبان ومنظمة القاعدة والحركات 

 والمنظمات المرتبطة بها.
إلى إنشاء قائمة مستقلة لكل من هذين  1088غير أن مجلس الأمن اتجهَ عام 

الواردة  8121لا بالقرار توصية فريق الرصد المنشأ عمالتنظيمين، استناداً إلى 
بأن تعامل الدول  ،8121في تقريره الحادي عشر المقدم إلى لجنة القرار 

والمدرجين فيها من أفراد  ،المدرجين في القائمة من حركة الطالبان ،الأعضاء
أصبحا كيانين  لكونهمامعاملة مختلفة،  ،وكيانات القاعدة والمرتبطين بها

إنشاء لجان منفصلة كما يتيح مناطق عملياته. ، لكل منهما أهدافه و متميزين
الرد على التحديات الفريدة التي تشكلها  ،للإشراف على كل قائمة لمجلس الأمن

 .(1)كل منظمة
( 1088) 8911، القرار 81/2/1088وعليه، أصدرَ مجلس الأمن بتاريخ 

الذي نصَّ على إنشاء قائمة خاصة بالأفراد والكيانات المرتبطين بحركة 
ن جرى إدراجهم في السابق تحت اسم حركة الطالبان، وسائر رفع مَ طالبان، و ال

                                           
( منشور على الموقع 2111) 2333انظر: نص الفقرة الثامنة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

 ) https://undocs.org/ar/s/res/2333 )2111الإلكتروني التالي 
وأشار التقرير الحادي عشر المذكور إلى أنه ورغم احتمال اختلاف طابع التهديد الذي تشكله  (6)

حركة الطالبان مقارنة بذلك الذي يشكله تنظيم القاعدة، واختلافه المؤكد عن التهديد المشترك الذي 

ظم القيود المتعلقة بحركة ، حينما أدُرجت في القائمة مع2111شكلته كلتا الجماعتين في عام 

( المتعلق بتنظيم 1999) 1267الطالبان، فقد تعاملت اللجنة )لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 

) (، مع 2111القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات(منذ تشرين الثاني/نوفمبر 

ة نفسها. ولا تفُرق المبادئ التوجيهية للجنة من جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة بالطريق

أجل تسيير أعمالها) ( بين جزء الطالبان وجزء القاعدة من القائمة. بيد أن تعامل اللجنة مع جزئي 

القائمة كل على حدة، وفي إطار مبادئ توجيهية مختلفة سيتيح مجالاً أكبر لاستخدام القائمة بشكل 

والاستقرار في أفغانستان. كما أن معايير شطب أسماء أعضاء حركة  أكثر ابتكاراً في تعزيز السلام

طالبان من القائمة لا يمكن أن تكون مماثلة لتلك المطبقة فيما يتعلق بتنظيم القاعدة على أساس أن 

حركة الطالبان تمثل قطاعاً من المجتمع الأفغاني ينبغي أخذه في الحسبان عند نشوء الحاجة الماسة 

لانقسامات الداخلية في البلد.انظر: التقرير الحادي عشر لفريق الدعم التحليلي ورصد للتعامل مع ا

 .13، ص 16ف  ,S/2011/245 (2114) 1526تنفيذ الجزاءات المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 
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من يرتبط بهم من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، ممن كانت أسماؤهم 
القائمة الموحدة التي تحتفظ بها لجنة في تاريخ اعتماد هذا القرار مسجلة ب

م القاعدة ( بشأن تنظي8999) 8121بالقرار  مجلس الأمن المنشأة عملاً 
 .(8)وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات

معايير الإدراج في قائمة الكيانات أن وتضمن القرار المذكور الإشارة إلى 
 المرتبطة بحركة الطالبان تشمل:

المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها من جرى إدراجهم في القائمة  )أ(
لطالبان من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات وسائر من يشترك مع حركة ا

في تشكيل تهديد للسلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، أو التخطيط لهذه 
الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو 

 .المشاركة في ذلك معهم أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعما لهم
لحة وما يتصل بها من معدات إليهم أو بيعها لهم أو نقلها توريد الأس )ب(
 .إليهم
 .التجنيد لحسابهم؛ )ج(
تقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم لتلك الأعمال أو الأنشطة التي يقوم  د()

بها المدرجون في القائمة وغيرهم من الجماعات والمؤسسات والكيانات والأفراد 
يشكلون خطرا على السلام والاستقرار والأمن  المرتبطين بحركة الطالبان الذين

 .(1)في أفغانستان
ويتبين لنا مما سبق، أن مجلس الأمن الدولي، قد حظرَ حركة الطالبان وتنظيم 

( وما تلاه من قرارات، ثم أصدرَ القرار 8999)8121القاعدة بموجب القرار 
كيانات ( بغية حظر حركة الطالبان وما يرتبط بها من أفراد و 1088)8911

                                           
منشور على الموقع  2111لعام  1988( من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1انظر: نص الفقرة) (1)

 )https://undocs.org/ar/s/res/1988 )2011لتالي الإلكتروني ا
 المرجع السابق. 2111لعام  1988( من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 3انظر: نص الفقرة) (6)
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بصورة مستقلة عن تنظيم القاعدة، لاعتبارات قدَّرَ المجلس وجودها، وبذلك 
يستند حظر هذه الحركة إلى صك تشريعي صادر عن مجلس الأمن الدولي. 
أما فيما يتعلق بإدراج تنظيم القاعدة على قائمة الكيانات الإرهابية، فسنتعرف 

 إليه في الفرع التالي.
 الفرع الثاني:

 ظيم القاعدة كمنظمة إرهابيةتحديد تن
(، أنشأَ بموجبه قائمة خاصة بالأفراد 1088)8919أصدرَ مجلس الأمن القرار 

ن جرى إدراجهم في رفع مَ والكيانات المرتبطين بتنظيم القاعدة، ونصَّ على 
، وسائر من يرتبط بهم من أفراد وجماعات تنظيم القاعدةالسابق تحت اسم 

في تاريخ اعتماد هذا القرار مسجلة بأسماؤهم  ومؤسسات وكيانات، ممن كانت
 8121بالقرار  القائمة الموحدة التي تحتفظ بها لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً 

( بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد 8999)
 .(8)وكيانات

الكيانات ( المذكور أن معايير الإدراج على قائمة 1088)8919وبيَّنَ القرار 
 المرتبطة بتنظيم القاعدة تشمل:

خلية أو  ةالمشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو أي )أ(
جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها، أو التخطيط لهذه الأعمال أو 

ك الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذل
 .معها أو باسمها أو بالنيابة عنها أو دعما لها

خلية  ةتوريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات إلى تنظيم القاعدة أو أي )ب(
 .أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها أو بيعها لها أو نقلها إليها

                                           
منشور على الموقع الإلكتروني التالي  2111لعام  1989انظر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

https://undocs.org/ar/s/res/1989 )2011( 
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منشقة  خلية أو جماعة مرتبطة بها أو ةالتجنيد لحساب تنظيم القاعدة أو أي )ج(
أو متفرعة عنها أو تقديم أي أشكال أخرى من الدعم للأعمال أو الأنشطة التي 

خلية أو جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة  ةيقوم بها تنظيم القاعدة أو أي
 .(8)عنها

ويتبين لنا أن مجلس الأمن الدولي عملَ على تجزئة القائمة التي كانت تضم 
بكل منهما، يتضمن إدراجه  اً خاص اً دة، وأصدرَ قرار حركة الطالبان وتنظيم القاع

مع الكيانات المرتبطة به على قائمة خاصة. ولم يقتصر تحديد المنظمات 
نما عمدَ المجلس بعد ظهور تنظيم الدولة  الإرهابية على ما ذكر أعلاه، وا 

( وهو ما 1082)1121، إلى تحديده بموجب القرار 1082الإسلامية عام 
 لفقرة التالية.سنتناوله في ا
 الفرع الثالث:

 تحديد تنظيم الدولة الإسلامية كمنظمة إرهابية
بعد ظهور  ،1121، القرار 81/81/1082أصدرَ مجلس الأمن الدولي بتاريخ 

هذا أن . حيث أشار إلى (1)ما يسمَّى بتنظيم الدولة الإسلامية )داعش( الإرهابي
توسيع نطاق معايير الإدراج  وتضمنَ  ،تنظيم جماعة منشقة عن تنظيم القاعدةال
ليشمل الأفراد والكيانات الذين الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة قائمة  في

ونصت الفقرة الأولى من . (1)يدعمون تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام
اللجنة المعنية بالجزاءات  همن تاريخ أن تعرف، اعتباراً هذا القرار على 

                                           
 ، المرجع السابق.2011لعام  1989( من قرار مجلس الأمن 4انظر: نص الفقرة) (1)
الإطار القانوني  بعنوان: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةانظر: دراسة أعدها  (2)

 .12العالمي لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص 
( و 2111) 1989( و 1999) 1267قرارات لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بال (انظر للتوسع: 3)

( بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )داعش(، وتنظيم القاعدة، وما 2115) 2253

يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات 

https://www.un.org/sc/suborg/ar/sanctions/1267 
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باسم  8121/8919بالقرارين  يم القاعدة المنشأة عملاً المفروضة على تنظ
“ اللجنة المعنية بالجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(’’

وقائمة “ 8121/8919/1121بالقرارات  وتنظيم القاعدة المنشأة عملاً 
قائمة الجزاءات المفروضة على ’’الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة باسم 

 .(8)ظيم الدولة الإسلامية )داعش( وتنظيم القاعدةتن
أن الأعمالَ أو الأنشطة التي تدل على ذاته من القرار وقد بينت الفقرة الثالثة 

ارتباط فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم 
 القيام بماتشمل   ،قائمةالعلى ذلك معايير الإدراج في  وتستوفي بناءً  ،القاعدة
 :يأتي
المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم القاعدة أو تنظيم  )أ(

الدولة الإسلامية أو أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة أو متفرعة 
عنهما، أو تتم بالاشتراك مع أي من هؤلاء أو باسمهم أو بالنيابة عنهم أو دعماً 

ل أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها لهم، أو التخطيط لهذه الأعما
 .أو ارتكابها

 .توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى أي من هؤلاء )ب(
التجنيد لحساب أي من هؤلاء؛ أو دعم أعمالهم أو أنشطتهم بأي شكل  )ج(
 .آخر

يم القاعدة ويتبين لنا أن مجلس الأمن الدولي حددَ حركة الطالبان وتنظ
والكيانات المرتبطة بهما كمنظمات إرهابية، ثم أضاف إلى القائمة المخصصة 

 .(1)لتنظيم القاعدة، تنظيم الدولة الإسلامية المنشق عنه
                                           

منشور على الموقع الإلكتروني التالي  2115م لعا 2253انظر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

https://undocs.org/ar/s/res/2253 )2015( 
عبد الله  كتائب-1المنظمات الآتية:  5/11/2116تتضمن القائمة المشار إليها أعلاه حتى تاريخ  (6)

بالدم ،  نالموقعو-5الفرقان، ألبوسنا.  رابطة-4الدعم الأفغانية.  لجنة-3أبو سياف.  جماعة-2عزام. 

الأختر  مؤسسة-9الراشد، باكستان.  مؤسسة-8مالي.  المرابطون،-7، مالي. الملثمون-6مالي. 
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مؤسسة الحرمين والمسجد الأقصى الخيرية، ألبوسنا والهرسك.  -11الاستئمانية الدولية، باكستان. 

ن، جمهورية مؤسسة الحرمي -13مؤسسة الحرمين، باكستان.  -12مؤسسة الحرمين، إندونيسيا.  -11

مؤسسة الحرمين  -15مؤسسة الحرمين الإسلامية، البوسنة والهرسك.  -14القمر المتحدة. 

الحرمين،  -18الحرمين، فرع ألبانيا.  -17الحرمين، فرع أفغانستان.  -16الإسلامية، الصومال. 

ين، مؤسسة الحرم -21الحرمين، فرع هولندا. -21الحرمين، فرع إثيوبيا.  -19فرع بنغلاديش. 

جبهة النصرة  -24الاتحاد الإسلامي، الصومال وإثيوبيا.  -23مؤسسة الحرمين، تنزانيا.  -22كينيا. 

القاعدة في  -27القاعدة في العراق.  -26القاعدة، العنوان: غير متوفر.  -25لأهل الشام، سوريا. 

صار الإسلام، أن -31أنصار الشريعة، درنة.  -29أنصار الشريعة، بنغازي.  -28جزيرة العرب. 

أنصار  -33أنصار الدين، مالي.  -32أنصار الشريعة في تونس.  -31العنوان: غير متوفر. 

عصبة الأنصار، لبنان.  -35الجماعة الإسلامية المسلحة، الجزائر.  -34المسلمين في بلاد السودان. 

ة السلفية، الجزائر. جماعة حماة الدعو -37منظمة البر الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية.  -36

الحركة الإسلامية في شرقي تركستان، العنوان: غير متوفر، ناشطة في الصين وجنوب آسيا  -38

إمارة القوقاز، تنشط أساساً في الاتحاد الروسي  -41الجهاد الإسلامي المصري.  -39ووسط آسيا. 

حركات شام  -42ة الأمريكية. مؤسسة الإغاثة العالمية، الولايات المتحد -41وأفغانستان وباكستان. 

، تنظيم إرهابي بقيادة مغربية تشكل في HARAKAT SHAM AL-ISLAMالإسلام 

حركة المجاهدين،  -43ويقوم بعملياته في الجمهورية العربية السورية.  2113آب/أغسطس 

 -46جمعية الهلال الأحمر الإندونيسية.  -45حركة الجهاد الإسلامي، أفغانستان.  -44باكستان. 

اللواء الدولي الإسلامي، مرتبط بكتيبة رياض الصالحين لشهداء  -47جيش عدن الإسلامي. 

جماعة الجهاد الإسلامي، ناشطة في منطقة حدود أفغانستان وباكستان وفي وسط آسيا  -48الشيشان.

جيش  -51الحركة الإسلامية في أوزبكستان.  -49ومنطقة جنوب آسيا وبعض الدول الأوروبية. 

جماعة أهل السنةّ للدعوة والجهاد،  -52جمعية التعاون الإسلامية، أفغانستان.  -51، باكستان. محمد

جماعة أنصار التوحيد،  -54الجماعة الإسلامية، تعمل في جنوب شرق آسيا.  -53نيجيريا. 

اب لشقر جانغفي، تتخذ مقرها أساساً في منطقة البنج -56جند الخلافة في الجزائر.  -55إندونيسيا. 

مكتب الخدمات، تم  -59الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية.  -58لشقر طيبة.  -57في باكستان. 

شبكة محمد جمال، جماعة  -61الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة.  -61استيعابه ضمن القاعدة. 

دة في إرهابية وشبه عسكرية أنشأنها محمد جمال الكاشف، تضم معسكرات تدريب إرهابية متعد

 -64حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا.  -63مجاهدين إندونيسيا تيمور.  -62مصر وليبيا. 

جمعية  -66حركة راجا سليمان، الفيليبين.  -65مجموعة الرابطة الاستئمانية، محظورة في باكستان. 

ستطلاع كتيبة رياض الصالحين لشهداء الشيشان للا -67إحياء التراث الإسلامي، باكستان. 

 -71مكاتب البوسنة الدولية الطيبّة.  -69الفوج الإسلامي للأغراض الخاصة.  -68والتخريب. 

تنظيم جيش المهاجرين والأنصار، جبل التركمان، محافظة اللاذقية،  -71تحريك طالبان باكستان. 

ة التونسية الجماع -73تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.  -72الجمهورية العربية السورية. 

منظمة الوفاء الإنسانية، باكستان المملكة العربية  -75إعادة تعمير الأمة، أفغانستان.  -74المقاتلة. 

السعودية الكويت الإمارات العربية المتحدة أفغانستان. )انظر: القائمة التي تتولى اللجنة المنشأة عملا 

تحديدها وتعهدّها  1267/1989/2253بالقرار 

https://scsanctions.un.org/ar/?keywords=al-qaida وأضيفت إلى هذه المنظمات )

( كلّاً من الكيانات الآتية: شركة حنيفة 2117)2368بموجب المرفق الثالث لقرار مجلس الأمن رقم 

الموجود في البوكمال، الجمهورية العربية السورية(، شركة سلسلة الذهب للصرافة، الفرع للصرافة )

 وليد، تنظيم جند الأقصى، جيش خالد بن ال
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ونرى أن سرعة تحول المنظمات الإرهابية واندماجها مع بعضها، تكشف عن 
جديد يضيف  عيوب التسمية التشريعية لهذه المنظمات. إذ ينبغي إصدار قرار

التسمية الجديدة للمنظمة الإرهابية بعد اندماجها بغيرها أو انشقاقها عن المنظمة 
القصد من عملية إذ إن تحدياً أمام تنفيذ نظام الجزاءات. وهو ما يمثل  .(8)الأم

هو تمكين الجماعة من التعاون مع جماعات أخرى،  تحول المنظمات الإرهابية
ذا كانت القائمة (1)ا وبين غيرها من الجماعاتوزيادة صعوبة التمييز بينه . وا 

تشمل حركة الطالبان والكيانات المرتبطة بها، وتشمل قائمة حظر تنظيم القاعدة 
وتنظيم الدولة الإسلامية، الكيانات المرتبطة بهما، ما هي الآليات التي يتم من 

ت المشار خلالها إدراج كيان مرتبط بأحد التنظيمات المحظورة بموجب القرارا
 إليها؟ هذا ما سنحاول معرفته في المطلب التالي.

 :المطلب الثاني 
 آليات الإدراج على القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية

يمر الإدراج على القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية، بمراحل متسلسلة، فيبدأ 
ج من قبل بتقديم طلب الإدراج، وينتهي بتعميم اسم الشخص أو الكيان المدر 

 الإنتربول، وسنتناول هذه المراحل في الفروع الآتية:

                                           
ومن حالات انشقاق المنظمات الإرهابية، انفصال التنظيم المسمى: جبهة النصرة لأهل الشام عن ( 1)

. وقبل هذا الانفصال، 28/7/2116بتاريخ “ جبهة فتح الشام”تنظيم القاعدة، وتغيير اسمها إلى 

لانفصال. ووفقاً لتقديرات دول متعددة، فإن أصدر تنظيم القاعدة الأم بياناً وافق فيه فيما يبدو على ا

إعادة التسمية هذه تعزى أساساً إلى أسباب تكتيكية ولا تعني حدوث أي تغيير جوهري في التوجه 

أي بعد  2117الأيديولوجي لهذه الجماعة المنتسبة إلى تنظيم القاعدة. وفي شهر كانون الثاني من عام 

نت جبهة "فتح الشام " أنها شكلت مع أربعة فصائل، من بينها أقل من ستة أشهر من تغيير الاسم، أعل

فصيل نور الدين الزنكي، تحالفاً جديداً أطلقت عليه اسم "تحرير الشام". انظر في ذلك: التقرير التاسع 

( بشأن 2115) 2253عشر المقدم من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ عملا بالقرار 

مية في العراق والشام )داعش( وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، تنظيم الدولة الإسلا

 ، 27، ف https://undocs.org/ar/S/2017/35منشور على هذا الموقع الإلكتروني 
انظر: التقرير التاسع عشر المقدم من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، المرجع السابق، ف  (6)

72. 
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 الفرع الأول:
 طلب الإدراج على القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية

يتم الإدراج على القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية، بناءً على طلب مقدم من 
عة لمجلس قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى لجنة الجزاءات التاب

 .(8)الأمن
حيث أشارت قرارات متعددة صادرة عن هذا المجلس، إلى تشجيع الدول 

أسماء الأفراد والكيانات الأعضاء على تزويد لجنة الجزاءات، بطلبات إدراج 
تنظيم الدولة حركة الطالبان أو تنظيم القاعدة أو الذين يقدمون الدعم إلى 

من أفراد وجماعات ومؤسسات  هذه التنظيمات ومن يرتبط ب، الإسلامية
المنظمات الإرهابية التي تعدها اللجنة في قائمة ليصار إلى إدراجهم  ،وكيانات
 .(1)المذكورة

أكبر قدر ممكن من وأوجبت المبادئ التوجيهية للجنة الجزاءات، تقديم 
، وبخاصة المعلومات إدراجه المتصلة بالاسم المقترح المعلومات المحددة

من التعرف بدقة  د الهوية التي تكفي لتمكين السلطات المختصةالمتعلقة بتحدي
وبشكل أكيد على الفرد أو الجماعة أو المؤسسة أو الكيان المعني، وأن توفر، 

الإمكان، المعلومات التي تحتاجها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  قدر
 .(1)خاصاً  )الإنتربول( لتصدر إخطاراً 

                                           
ل التعاون الدولي في المسائل الجنائية لمكافحة الإرهاب، منشورات الأمم المتحدة، انظر: دلي (1)

 .141، ص 2119نيويورك، 
، مرجع 2111لعام  1988انظر على سبيل المثال: الفقرة العاشرة من قرار مجلس الأمن رقم  (6)

مرجع سابق،  ،2115لعام  2253سابق، والفقرة الرابعة عشرة من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

منشور على هذا الموقع  2117لعام  2368وكذلك الفقرة الرابعة عشرة من قرار هذا المجلس رقم 

 https://undocs.org/ar/s/res/2368 (2017.)الإلكتروني 
 تشمل المعلومات المقدمة استناداً إلى المبادئ التوجيهية المشار إليها:( 3)

اللقب واسم الفرد وغيره من الأسماء المميزة، وتاريخ  شخاص: اسم الأسرة/بالنسبة إلى الأ -1

الميلاد، ومحل الميلاد، والجنسية، ونوع الجنس، وأسماء الشهرة، والوظيفة أو المهنة، ودولة الإقامة، 

ورقم جواز السفر أو وثيقة السفر، ورقم الهوية الوطنية، والعنوان الحالي والعناوين السابقة، والوضع 
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 الفرع الثاني:
 لب الإدراج على القائمة الدولية للمنظمات الإرهابيةبيان سبب ط

أوجبت المبادئ التوجيهية للجنة الجزاءات، على الدول عند تقديم طلب الإدراج، 
 أو يوضح أساس ،بيان تفصيلي بالأسباب الداعمة للإدراج المقترحأن ترفقه ب

تمل بيان للقرارات ذات الصلة. وينبغي أن يش مبررات الإدراج في القائمة وفقاً 
الإدراج، بما  طلب الأسباب على أكبر قدر ممكن من التفاصيل بشأن أسس

 دون أن يقتصر عليه: ،يشمل ما يلي
قرار معلومات محددة تبين أن الكيان يستوفي معايير الإدراج المبينة في  -أ

 .(8)حظر المنظمة الإرهابية

 .ئمةفي القا تفاصيل عن أي ارتباط بفرد أو كيان مدرج حالياً  -ب
 .أعمال أو أنشطة أخرى ذات صلة يزاولها الكيان ةمعلومات عن أي -ج
طبيعة الأدلة الداعمة )مثل المعلومات المستمدة من الاستخبارات، ومن  -د

والجهات القضائية والمصادر المفتوحة واعترافات  القانون أجهزة إنفاذ 
 .(ذلك الأشخاص المعنيين، إلى آخر

ق الإضافية الداعمة لطلب الإدراج وكذلك المعلومات المعلومات أو الوثائ -هـ
 .(1)المعروضة على المحاكم وبإجراءات المحاكم بالقضايا ذات الصلة

                                                                                                   
ات إنفاذ القانون )مثلاً مطلوب، محتجز، مدان(، ومحل الإقامة، والصور الحالي أمام سلط

 الفوتوغرافية وغيرها من البيانات البيومترية )عند توفرها ووفقاً لتشريعاتها الوطنية(

جماعات أو المؤسسات أو الكيانات: الاسم، والاسم المسجل، والاسم المختصر، بالنسبة إلى ال -2

وفة أو التي كانت تعُرف، والعنوان، والمقر، والفروع/الشركات التابعة لها، والأسماء الأخرى المعر

والروابط التنظيمية، والشركة الأم، وطبيعة العمل أو النشاط التجاري، ودولة النشاط الرئيسي، 

والقيادة/الإدارة، ورقم التسجيل )التأسيس( أو غيره من أرقام التعريف، والوضع )مثلاً التصفية(، 

، 6ن المواقع الشبكية. انظر: المبادئ التوجيهية لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، ص وعناوي

منشورة على هذا الموقع الإلكتروني: 

https://www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/ar_-

_guidelines_of_the_committee.pdf 
 ، راجع المطلب السابق.للتوسع في معايير الإدراج على القائمة (1)

 .7المبادئ التوجيهية لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، المرجع السابق، ص ( انظر:6)
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أن تقدم الدول الأسماء حالما تتوفر لديها أدلة تؤكد ارتباط الفرد أو وينبغي 
أو إدانة جنائية  ةحاكموجود م ولا يشترط مسبقاً  إرهابي محدد، بتنظيم الكيان

، ن المقصود بالجزاءات هو أن تكون وقائية الطابعإحيث  ،لإدراج في القائمةل
، إذا اقتضى الأمر، أن تطلب معلومات أساسية المشار إليها ويجوز للجنة

 .(8)الدولة التي تقترح الإدراج من إضافية
 الفرع الثالث:

قراره  النظر في طلب الإدراج وا 
 ،إدراج أسماء جديدة في القائمةن، بالجزاءات التابعة لمجلس الأمتنظر لجنة 
وما تضمنته من معلومات  ،الأعضاء البيانات الواردة من الدولاستناداً إلى 

في غضون تشير إلى ارتباط الفرد أو الكيان المطلوب إدراجه بالتنظيم المحدد، 
مدة يمكن اختصارها عند طلب إحدى الدول  وهي عشرة أيام عمل كاملة،

الإدراج العاجلة التي  طلبات على تقدير الرئيس في حالة الأعضاء ذلك وبناءً 
 .(1)يكون فيها عامل الوقت حاسماً 

ذا تعذر التوصل إلى توافق قرار الإدراج تتخذ اللجنة و  بتوافق آراء أعضائها. وا 
مسألة معينة، بما في ذلك إدراج اسم في القائمة أو رفعه منها  راء بشأنالآ

التي قد تيسر التوصل إلى  المزيد من المشاوراتأن يجري اللجنة ينبغي لرئيس 
إذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء بعد هذه المشاورات، يجوز فاتفاق. 
. أما في حال رفض طلب المعني أن يحيل المسألة إلى مجلس الأمن للعضو

الفترة المحددة لاتخاذ القرار، تقوم اللجنة، أو الأمانة العامة الإدراج خلال 
 .(1)طلبهامصير على  للطلب ، بإطلاع الدولة المقدّمةباسمها

                                           
 (.64سابق، الفقرة)مصدر ، 2117لعام  2368قرار مجلس الأمن الدولي  :انظر (1)

 .8المبادئ التوجيهية لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، مرجع سابق، ص ( انظر:6)

 .7المبادئ التوجيهية لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، المرجع السابق، ص ( انظر:3)
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 الفرع الرابع:
 نشر قرار الإدراج وتبليغه

حددت المبادئ التوجيهية للجنة الجزاءات آليات نشر قرار الإدراج وتبليغه، 
 حيث ينبغي نشر هذا القرار إلكترونياً وتبليغه إلى الدول الأعضاء وفق الآتي:

 أولًا نشر قرار الإدراج
للأمم المتحدة الأمانة العامة وجبت المبادئ التوجيهية للجنة الجزاءات، على أ

بانتظام عند موافقة اللجنة على  ،تحديث قائمة الجزاءات المفروضةأن تقوم ب
الصيغة المحدثة لقائمة وتنشر أو حذفها،  إدراج المعلومات ذات الصلة

ج في القائمة، على والموجزات السردية لأسباب الإدرا، الجزاءات المفروضة
 للجنة بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة في موعد أقصاه الموقع الشبكي

 .عليها يوم العمل التالي ليوم موافقة اللجنة ايةنه
 ثانياً: إخطار الدول الأعضاء

عن طريق المذكرات الشفوية، بما في ذلك ، الدول الأعضاء فورا إخطاريتعين 
الصحفية التي تصدرها الأمم المتحدة،  والنشرات قة،النسخ الإلكترونية المسب

 .تدخل على قائمة الجزاءات المفروضة تعديلات ةبأي
 ثالثاً: تعميم قائمة الجزاءات

الدول الأعضاء على أن تقوم، حال إبلاغها شجعت قرارات مجلس الأمن 
 مثلاً  واسع، بتعميمها على نطاق ،المفروضة بالصيغة المحدثة لقائمة الجزاءات

على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية ونقاط الحدود والمطارات والموانئ 
وأجهزة الاستخبارات، ونظم التحويلات البديلة  والجمارك، والقنصليات

 .(8)والجمعيات الخيرية
 الشخص أو الكيان فيهوجود ي يعتقد ذلبعثة الدائمة للبلد الرابعاً: إبلاغ ا

                                           
الإطار القانوني  بعنوان: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةانظر: دراسة أعدها  (1)

 .13العالمي لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص 
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عامة في غضون ثلاثة أيام عمل من إضافة اسم ما تطلب اللجنة إلى الأمانة ال
للبعثة الدائمة للبلد أو  كتابةً  أن تبل  القرار ،إلى قائمة الجزاءات المفروضة

 فراد،بالنسبة إلى الأالبلدان التي يعتقد أن يكون الشخص أو الكيان فيها، و 
 البلد الذي يحمل الشخص جنسيته )إذا كانت هذه المعلومات معروفة(. تخطر

ذا كان العنوان معروفو  ، يتولى أمين المظالم، بعد أن تكون الأمانة العامة قد اً ا 
البعثة الدائمة للدولة المعنية، إبلاغ الأشخاص أو الكيانات بحالة  رسمياً  أبلغت

 .(8)إدراجهم على القائمة
 خامساً: إصدار منظمة الإنتربول نشرة خاصة بالأسماء المدرجة

يادة التعاون بين المنظمة ( ز 1002) 8281ره في قراالأمن  لسمج طلبَ 
 8121بالقــرار  ة )الإنتربول( واللجنة المنشـأة عملاً للشرطة الجنائية الدولي

منظمة هذه ال( أن يتم مدّ  1002)  8299كما طلبَ في قراره  ،(8999)
بجميع الأفراد أو الكيانات التي هي موضوع جزاءات  المتصلة بالمعلومات

خاصة. واستناداً إلى هذه القرارات وما بنيَ عليها  قواعد بياناتلتسجيلها في 
لهذه تطلب الأمانة العامة من اتفاق بين الإنتربول ومنظمة الأمم المتحدة، 

 بينه إلى الإنتربول أن يصدر، حيثما تسنى ذلك، نشرة خاصة مشتركةالمنظمة 
قائمة، ما لم وبين مجلس الأمن بشأن كل اسم من الأسماء التي ت ضاف إلى ال

 .(1)ذلك خلاف تقرر اللجنة
                                           

المبادئ التوجيهية لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، وتبليغه، انظر:الإدراج على القائمة نشر قرار ( للتوسع في 1)

 .8-3المرجع السابق، ص 
النشرات هي تنبيهات دولية تستخدمها أجهزة الشرطة في العالم أجمع لتبادل المعلومات عن (6)

م الإنتربول النشرات على جميع البلدان ا لأعضاء بناء الجرائم والمجرمين والتهديدات الأمنية. ويعمِّ

ل. وتوفر النشرات معلومات واضحة ودقيقة عن جرائم أو  على طلب من بلد ما أو كيان دولي مخوَّ

حوادث خطيرة. وتشمل أنواع النشرات: النشرة الحمراء تصدر لتحديد مكان شخص مطلوب من قبل 

دار نشرة حمراء هيئة قضائية أو محكمة دولية، وتوقيفه بهدف تسليمه. حيث إن الأساس القانوني لإص

هو مذكرة توقيف أو حكم محكمة صادر عن السلطات القضائية في بلد ما. وتعد النشرة الحمراء طلباً 

قانونياً صالحاً للتوقيف المؤقت. النشرة الزرقاء: تصدر لتحديد مكان شخص يتسم بأهمية خاصة 

. النشرة الخضراء: تصدر تحقيق جنائي، أو تحديد هويته أو الحصول على معلومات عنهبالنسبة إلى 
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مجلس الأمن  -"نشرة خاصة  بسملإنتربول التي يصدرها االنشرة وتعرف هذه 
تنبيه البلدان الأعضاء إلى الكيانات والأفراد غايتها  "،التابع للأمم المتحدة

المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان، والمشمولين بقائمة لجنة مجلس الأمن 
، ولمساعدة البلدان على تطبيق التدابير الخاصة 8121شأة عملا بالقرار المن

 .(8)بتجميد الأصول ومنع السفر وحظر توريد الأسلحة
أن مسألة  في الماضي ترىكانت الإنتربول وتجدر الإشارة إلى أن منظمة 

تحظر التي  ،دستورها من 1إرهابية تدخل في نطاق المادة  العضوية في منظمة
أو  أو عسكري سياسي أنشطة ذات طابع أو القيام بأي تدخلظمة المنعلى 
لى قرار الجمعية العامة للإنتربول عام إ أو عرقي. وكان هذا الرأي مرتكزاً  ديني

 أمر الانتماء إلى منظمة محظورة هو أن تجريم ، الذي نص على 8912
 ،سعت بلدان 1008أيلول/سبتمبر  أعقاب هجمات سياسي بطبيعته. وفي

وافقت الجمعية  1002إلى إعادة النظر في هذا النهج. وفي عام  ءأعضا
التعاون الشرطي الدولي بشأن هذه  طلباتتعميم العامة للإنتربول على 

 .(1)الجريمة

                                                                                                   
للتنبيه إلى الأنشطة الإجرامية التي يضطلع بها شخص معينّ إذا كان يعُتبر مصدر خطر محتمل على 

السلامة العامة. النشرة الصفراء: تصدر لتحديد مكان وجود شخص مفقود أو لتحديد هوية شخص 

متوفيّن. النشرة البرتقالية:  عاجز عن التعريف بنفسه. النشرة السوداء: تصدر لتحديد هوية أشخاص

تصدر للتنبيه إلى حدث، أو شخص، أو غرض، أو عملية تشكل تهديداً وخطراً وشيكين على 

  www.interpol.intالأشخاص أو الممتلكات. انظر الموقع الإلكتروني لمنظمة الإنتربول 
 / /arhttps://www.interpol.intانظر موقع الإنتربول على شبكة الإنترنيت:  (1)
 أن يقدم البلد الطالب وقائع واضحة تكفي لبيان ما يلي:ويشترط لتعميم الإخطار،  (2)

)أ) الطبيعة الإرهابية للتنظيم المعين. ولا يشترط دليل منفصل إذا كانت الجماعة المعينة مدرجة في 

رارات والق 1391و  1267قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية عملاً بقراري مجلس الأمن 

اللاحقة لهما. ويمكن أن يؤخذ في الاعتبار الإدراج في قائمة من جانب منظمة إقليمية مثل الاتحاد 

الأوروبي، جنبا إلى جنب مع المعلومات المتاحة الأخرى. ولا يجوز أن يعتبر قرار الإنتربول بأن 

 إرهابية حقيقة. هذا الشرط قد تم الوفاء به قراراً قانونياً بأن المنظمة المعينة هي منظمة

(ب) مشاركة الفرد مشاركة فعالة وذات مغزى في المنظمة. وعلى وجه التحديد، يجب أن تبين 

الوقائع المقدَّمة أن المشاركة تتجاوز مجرد الدعم العام للأهداف السياسية للمنظمة الإرهابية. ومن 

ما يلي: تجنيد  2114ذ عام الأمثلة على المشاركة الفعالة وذات المغزى في ممارسات الإنتربول من

الأفراد للقيام بأنشطة إرهابية، والتدريب في معسكرات إرهابية، وتوفير المأوى للأفراد الضالعين في 
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أن المبادئ التوجيهية للجنة الجزاءات التابعة للأمم  ويتبين لنا مما سبق
لإرهابية، حيث المتحدة، قد أوضحت آليات الإدراج على قائمة المنظمات ا

يستند الإدراج إلى طلب صادر عن إحدى الدول الأعضاء، يبين اسم الكيان 
المطلوب إدراجه وما يستند إليه من مبررات تثبت ارتباطه بأحد التنظيمات 
المحظورة، ثم تنظر لجنة الجزاءات بهذا الطلب وتتخذ قرارها، وتوجد إجراءات 

ذا كان الإدراج على قائمة لنشر هذا القرار وتبليغه وتعميمه على ا لإنتربول. وا 
الكيانات الإرهابية، يبرره الارتباط بالتنظيمات الإرهابية المحظورة بموجب 

؟ هذا ما سنتناوله في المطلب من، هل يترتب عليه أثر جزائيقرارات مجلس الأ
 التالي.
 :المطلب الثالث 

 هابيةالأثر الجزائي للإدراج على القائمة الدولية للمنظمات الإر 
(، بعد 8999) 8121أشرنا فيما سبق إلى أن مجلس الأمن، أصدرَ القرار 

هجوم تنظيم القاعدة على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، حيث 
عدم السماح لأي أوجبَ هذا القرار على جميع الدول التزامات متعددة منها: 

تلكها أو تستأجرها أو تشغلها طائرة بالإقلاع أو الهبوط في أراضيها إذا كانت تم
 .(8)الطالبان

                                                                                                   
أنشطة إرهابية، وتداول المواد التي تدعم الأنشطة الإرهابية للمنظمة المحظورة. وفي الحالات التي 

رد سعى لإعداد وتوزيع منشورات تتضمن شعار كانت فيها الوقائع التي قدُمت تقتصر على أن الف

المنظمة، اعتبرت هذه الوقائع غير كافية لتشكيل صلة فعالة وذات مغزى بين الشخص والمنظمة 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات . انظر: دراسة أعدها الإرهابية، وبالتالي رُفض نشر الإخطار

 .29، ص 73جع سابق، ف مرخُلاصة قضايا الإرهاب بعنوان: والجريمة 
وإنما أضافَ القرار  1267ما ذكر في القرار  ،مات على الدولاولم يقتصر اتجاه فرض التز (1)

في الفقرة الثانية جملة من الالتزامات تشمل: ")أ( الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال  1373

لأعمال الإرهابية، ويشمل الدعم، الصريح أو الضمـني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في ا

ذلك وضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح. )ب( اتخاذ 

الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ويشمل ذلك الإنذار المبكر للدول الأخرى عن 

ولون الأعمال الإرهابية أو يدبرونها أو طريق تبادل المعلومات. )ج( عدم توفير الملاذ الآمن لمن يم

يدعمونها أو يرتكبونها، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين. )د( منع من يمولون أو يدبرون أو 
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وقد تعمَّقَ اتجاه فرض الجزاءات بعد أحداث الحادي عشر من أيلول، بصدور 
(، وما تلاه من قرارات شكلت منظومة 1008) 8111قرار مجلس الأمن رقم 

تشريعية دولية لمواجهة تنظيم القاعدة والمنظمات والأفراد المرتبطين به 
 .(8)والمنشقين عنه

وسنتناول الأثر الجزائي المترتب على الإدراج في القائمة الدولية للمنظمات 
( والقرارات ذات الصلة 1008) 8111الإرهابية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 

 في الفروع الآتية:
 الفرع الأول:

 تجريم تمويل الكيانات المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية
تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،  (1008) 8111صدرَ القرار 

مْ: "جميع الدول وقد ألزمَ  بتوفير الأموال أو جمعها،  عمداً  هاقيام رعاياأن تجرِّ
وسيلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو في أراضيها لكي تستخدم في  ةبأي

 .(1)"أعمال إرهابية، أو في حالة معرفة أنها سوف تستخدم في أعمال إرهابية

                                                                                                   
يـيـسرون أو يرتكبون الأعمال الإرهابية من استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى 

يم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو ضد مواطني تلك الدول. )هـ( كفالة تقد

أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة وكفالة إدراج الأعمال الإرهابية في القوانين 

والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة وكفالة أن تعكس العقوبات على النحو الواجب جسامة 

لإضافة إلى أي تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد. )و( تزويد كل تلك الأعمال الإرهابية، وذلك با

منها الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل 

أو دعم الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك المساعدة على حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة 

ت القانونية. )ز( منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض لازمة للإجراءا

ضوابط فعالة على الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر وباتخاذ تدابير لمنع 

تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها. انظر للتوسع: قرار 

منشورين على الموقع الإلكتروني  2111لعام  1373وقراره رقم  1267ن الدولي رقم مجلس الأم

 ./https://undocs.org/arللأمم المتحدة 
د. احمد حسين سويدان: الإرهاب الدولي في ظل المتغيرات الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية ،  (1)

رهاب في قانون العقوبات الأردني،، وما بعدها، وكذلك، محمد العفيفي: جرائم الإ 153، ص 2119

 وما بعدها. 336مرجع سابق، 
، مرجع سابقراجع في ذلك: مفيدة ضيف: تمويل الجريمة الإرهابية وعلاقته بالإجرام المنظم،  (6)

 .58ص 
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أو على أي أشخاص أو  هاتحظر على رعاياوأوجبَ هذا القرار على الدول أن 
إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو  ،كيانات داخل أراضيها

خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشخاص الذين 
ن أو يشاركون في إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يسهلو  يرتكبون أعمالاً 

ارتكابها، أو للكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة هؤلاء الأشخاص، أو للأشخاص والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء 

جريمة  ،لحظرلهذا االانتهاك المتعمد . ويعد (8)الأشخاص أو بتوجيه منهم
 .(1)"جنائية خطيرة

من رتبَ على الإدراج في القائمة الدولية للمنظمات ويتبين لنا أن مجلس الأ
الإرهابية، أثراً جزائياً يتمثل بإلزام الدول بتجريم توفير الأموال أو جمعها أو 
إتاحتها للأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة، وأن تقرر عقوبة جنائية 

نع وصول بحق المخالفين. ولا شك أن التجريم المشار إليه، إنما يهدف إلى م
الأموال إلى التنظيمات الإرهابية، ولكن يثار السؤال عن الأموال التي حازتها 

 تلك التنظيمات، هل يلحقها الأثر الجزائي؟ هذا ما سيتبين في الفقرة التالية.
 الفرع الثاني:

 تجميد أموال الكيانات المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية
أصدرها مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب تحت  لم تبين القرارات المتعددة التي

الفصل السابع المقصود بتجميد الأموال. في حين عرَّفت اتفاقية الأمم المتحدة 
الحظر المؤقت على " هو: "التجميد" أو "التحفظ"لمكافحة الاتجار بالمخدرات أن 

                                           
/د( منشور على هذا الموقع 1، الفقرة )2111لعام  1373انظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

 )https://undocs.org/ar/s/res/1373)2111الإلكتروني 
، منشور على هذا الموقع 21، الفقرة 2115لعام  2253انظر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (6)

  )https://undocs.org/ar/s/res/1267 )1999الإلكتروني 
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نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز 
 .(8)"على أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة ،ليها بصورة مؤقتةع

بتجميد الأموال وقد ألزمت قرارات مجلس الأمن المشار إليها، الدول، بأن تقوم 
إرهابية، أو  وأي أصول مالية أو موارد اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمالاً 

أو لكيانات  ،ارتكابهايحاولون ارتكابها، أو يشاركون في ارتكابها أو يسهلون 
أو  ،يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص

لأشخاص وكيانات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والكيانات، أو بتوجيه منهم، 
بما في ذلك الأموال المستمدة من الممتلكات التي يمتلكها هؤلاء الإرهابيون ومن 

 .(1)أو الأموال التي تدرها هذه الممتلكات يرتبط بهم من أشخاص وكيانات
ويمكننا ملاحظة أن الالتزام بتجميد الأموال المفروض بموجب قرارات مجلس 

إلى  لأنه لا يشمل فقط الأموال التي ت نسب رسمياً النطاق، واسع الأمن، 
أيضاً أموال الأفراد يشمل ولكن  ،أعمال إرهابيةأشخاص أو كيانات متورطين ب

من دون اشتراط الإدانة .(1)التي يسيطرون عليها أو يتحكمون بهاوالكيانات 
على حد أدنى من الأدلة باقتراف عمل إرهابي أو الشروع أو المشاركة به، ولا 

وهذا ما أكدته قرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن، إذ . اقتراف هذا العمل

                                           
، وراجع في تعريف 2111لعام  1373، وقراره 1999لعام  1267انظر قرار مجلس الأمن  (1)

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة  التجميد

 .21/12/1988في فيينا تاريخ 
دليل الإدماج التشريعي وتطبيق الصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب، منشورات مكتب الأمم انظر:  (6)

 .74المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ص 

 )3(MODEL LEGISLATIVE PROVISIONS AGAINST TERRORISM: 

TERRORISM PREVENTION BRANCH, VIENNA, February 2009, 

https://www.un.org/sc/ctc/wp-

content/uploads/2016/03/unodc_modellegislation.doc  .  
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ذات طابع ، "أشارت إلى أن تجميد الأموال وغيره من التدابير التي فرضتها
 .(8)"ولا تعتمد على معايير جنائية محددة بموجب القانون الوطني ،وقائي

ويبقى أن نشير إلى أن إدراج الأشخاص على قائمة الإرهابيين، يرتِّب إضافة 
إلى إلى ما ذكر أعلاه، حظر السفر، حيث تلزم الدول بمنعهم من الدخول 

 .(1)أراضيها أو عبورهم لتلك الأراضي
ن الإدراج على القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية، يترتب عليه تجريم ويتضح أ

موال هذه الأنقل من  تمويل الكيان المدرج، وتجميد أمواله، من خلال منعه
بها... وبعد دراسة الأثر الجزائي للإدراج، أو تحويلها أو التصرف المجمدة 

ئمة الدولية للمنظمات وجد إجراءات للشطب من القات تيثور السؤال عما إذا كان
 الإرهابية؟ هذا ما سنتناوله في المطلب التالي.

 :المطلب الرابع 
 إجراءات الشطب من القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية

تختص لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بشطب الأشخاص والكيانات 
دوري الذي المدرجة على القائمة، إما من تلقاء ذاتها بناء على الاستعراض ال

ما بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء أو بناءً على طلب أمين  تقوم به، وا 
 المظالم، وسنبين هذه الحالات في الفروع الآتية:

 
 
 
 

                                           
 2368م ، وقراره رق2119لعام  1914انظر على سبيل المثال: ديباجة قرار مجلس الأمن رقم  (1)

 (.64الفقرة) 2117لعام 
، 2117لعام  2368/ب( من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1انظر على سبيل المثال: الفقرة ) (6)

 ، مرجع سابق.2115لعام  2253/ب( من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 3مرجع سابق، والفقرة )
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 الفرع الأول:
 الاستعراض الدوري لقائمة الجزاءات 

والأمانة العامة، بإجراء  ،(8)بدعم من فريق الرصد الجزاءات تقوم لجنة
الأشخاص والكيانات  قائمة الجزاءات المفروضة علىاستعراض سنوي ل

 .المدرجة
قائمة  ،كل اثني عشر شهراً  ،فريق الرصد أن يعمم على اللجنةجب على حيث ي

ت عَدُّ بالتشاور مع الدول التي تقترح إدراج أسماء في القائمة ودول الإقامة أو 
 ن ما يلي:الجنسية أو المقر أو التأسيس المعنية، إن كانت معروفة، تتضم

ممن  ،المدرجة أسماؤهم في قائمة الجزاءات المفروضةالأشخاص والكيانات  -أ
لا تتضمن البيانات عنهم المعلومات اللازمة لتحديد هويتهم من أجل كفالة 

 .فعالية تنفيذ التدابير المفروضة عليهم
 .الأفراد المبلَّ  عن وفاتهم -ب
 .لها وجودأبل  أو ثبت أنه لم يعد التي الكيانات  -ج
أي أسماء أخرى مدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة التي لم ت ستعرض  -د

 .(1)منذ ثلاث سنوات أو أكثر الاستعراض الذي يجرى كل ثلاث سنوات
أن ترفع  يهاعلو ، كان وجود الأسماء في القائمة لا يزال صائباً  نإاللجنة تنظر و 

 .(8)هناك ضرورة لإدراجهاتلك الأسماء من القائمة إذا ارتأت أنه لم يعد 
                                           

( 7حيث نصَّ في الفقرة ) 1421لعام  1526أنشئ فريق الرصد بقرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

على أنه: "يطلب إلى الأمين العام أن يعين، وفقا لقواعد وإجراءات الأمم المتحدة، وبمجرد اتخاذ هذا 

القرار وبعد التشاور مع اللجنة، ما لا يزيد عن ثمانية أشخاص، بمن فيهم منسق فريق الرصد، 

التالية المتصلة بأنشطة تنظيم القاعدة و/أو يستوفون مؤهلا أو أكثر من المؤهلات في مجالات الخبرة 

حركة الطالبان بما فيها: تشريعات مكافحة الإرهاب والتشريعات الأخرى ذات الصلة؛ تمويل 

الإرهاب والمعاملات المالية الدولية بما فيها الخبرات الفنية المصرفية، الأنظمة البديلة لتحويل 

ي الطرود؛ وتعزيز الحدود بما فيها أمن الموانئ، وحظر الأموال، والتبرعات الخيرية واستخدام ناقل

 الأسلحة وضوابط التصدير؛ والاتجار بالمخدرات"
لعام  2368، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 18انظر: المبادئ التوجيهية، مرجع سابق، ص  (6)

 .86الفقرة  2117
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 الفرع الثاني:
 عضاء لرفع الأسماء من القائمةالأدول إحدى الالطلبات التي تقدمها 

أجازت المبادئ التوجيهية للدولة التي قدمت طلب الإدراج على القائمة، وللدول 
الجزاءات لجنة من أي وقت تطلب بأن في الأمم المتحدة، الأعضاء الأخرى 

و كيانات مدرجة في قائمة الجزاءات أرفع أسماء أفراد من، التابعة لمجلس الأ
مشاورات ثنائية مع الدولة التي طلبت إدراج الاسم على بعد إجراء  ،المفروضة
 أو التأسيس. ودولة الجنسية أو الإقامةإن لم تكن هي مقدمة الطلب، القائمة 

ى الكيان على أن توضح في طلبها، لماذا لم تعد معايير الإدراج منطبقة عل
 .(1)المطلوب شطب اسمه من القائمة، وأن ترفقه بالوثائق المؤيدة لذلك

تبت اللجنة و بتعميم طلب رفع الاسم من القائمة، لجنة الجزاءات ويقوم رئيس 
 ،عشرة أيام عمل كاملة. وفي حال عدم ورود أي اعتراضهذا الطلب خلال في 

تخذ الأمانة العامة جميع . وتمعتمداً يعد القرار برفع الكيان عن القائمة 
غضون تقوم في حيث الجزاءات المفروضة  قائمة الخطوات اللازمة لتحديث
اسم ما من قائمة الجزاءات، بإخطار البعثة الدائمة  ثلاثة أيام عمل بعد رفع

تطلب إلى الإنتربول و  .للبلد أو البلدان التي ي عتَقَد أن يكون الفرد أو الكيان فيها
 لخاصة بشأن الاسم المعني وأن يوافيها بما يؤكد تنفيذأن يلغي النشرة ا

 .(1)الإلغاء
 
 
 

                                                                                                   
 .87الفقرة ، المرجع السابق، 2117لعام  2368انظر: قرار مجلس الأمن رقم  (1)

 .11المبادئ التوجيهية لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، مرجع سابق، ص ( انظر:6)

 .11المبادئ التوجيهية لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، المرجع السابق، ص ( انظر:3)
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 الفرع الثالث:
 طلبات رفع الأسماء من القائمة عن طريق مكتب أمين المظالم

مكتب أمين المظالم،وأناطَ به  1009لعام  8902أحدثَ قرار مجلس الأمن رقم 
لأسماء من ، عند نظرها في طلبات شطب امهمة مساعدة لجنة الجزاءات 

لجنة، هذه البالتعاون الوثيق مع للأمم المتحدة الأمين العام حيث يقوم  .القائمة
بتعيين شخصية مرموقة تتمتع بأخلاق رفيعة وبالحياد والنـزاهة وتكون ذات 
مؤهلات عالية وخبرة في المجالات ذات الصلة، من قبيل القانون وحقوق 

يؤدي المهام ولمل كأمين للمظالم، الإنسان ومكافحة الإرهاب والجزاءات، للع
مستقلة وغير منحازة،  ةالمذكور، بطريق 8902المشار إليها في مرفق القرار 

 .(8)يمتنع عن التماس أو تلقي تعليمات من أية حكومةو 
على  مدرجاً  كياناً أم مؤسسة  مجماعة أ ميمكن لأي جهة )سواء كانت فرداً أو 

لدولة الإسلامية في العراق والشام الجزاءات المفروضة على تنظيم ا قائمة
القانوني أو الجهة التي تخلفها قانوناً(  ، أو ممثلها(1))داعش( وتنظيم القاعدة

من خلال  تريد التقدم بطلب لرفع أسماء من القائمة أن تفعل ذلك إما مباشرة
الفرد أو دولة تأسيس  جنسية مكتب أمين المظالم، أو من خلال دولة إقامة أو

 .(1)الكيان
ويتضح مما سبق أن ثمة ثلاث حالات يمكن من خلالها شطب كيان مدرج 
على القائمة، فيمكن أن يكون الشطب أثناء المراجعة الدورية للقائمة، أو بناءً 

                                           
منشور على الموقع  2116لعام  1914( من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 21انظر: الفقرة) (1)

 )https://undocs.org/ar/s/res/1914)2016الإلكتروني التالي 
يختص مكتب أمين المظالم بطلبات الكيانات والأفراد الراغبين في شطب أسمائهم من القائمة  (6)

( تلقي طلبات الكيانات 2116) 1731الموحدة، ويواصل مركز التنسيق المنشأ بموجب القرار 

( من القرار 21م من قوائم الجزاءات الأخرى. انظر: الفقرة )والأفراد الراغبين في شطب أسمائه

 المرجع السابق. 1914
 .12المبادئ التوجيهية لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن، مرجع سابق، ص ( انظر:3)
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على طلب إحدى الدول الأعضاء، أو على طلب أمين المظالم. وبعد 
ن الدولي وبيان استعراض آلية التسمية التشريعية للمنظمات الإرهابية، في القانو 

ر السؤال عما إذا كان مجلس الأمن هو من أثر جزائي، يثاما يترتب عليها 
الجهة الوحيدة التي تبنت معيار التسمية التشريعية للمنظمات الإرهابية؟ أم ثمة 
نماذج تشريعية في دول متعددة تبنت هذا المعيار. هذا ما سنتعرف إليه في 

 المبحث التالي.
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 المبحث الثاني
 تسمية المنظمات الإرهابية في التشريعات الجزائية الوطنية

تعرفنا في المبحث السابق إلى تسمية تنظيم القاعدة وحركة الطالبان وتنظيم 
الدولة الإسلامية، بموجب صكوك تشريعية دولية آمرة أصدرها مجلس الأمن 

 لأمم المتحدة. وفقاً لصلاحياته المقررة في الفصل السابع من ميثاق ا
وعلى صعيد التشريعات الوطنية، كان التشريع السوري من أوائل التشريعات 
التي اعتمدت منهج التسمية التشريعية للمنظمات الإرهابية، إن لم يكن أولها 

، جرَّمَ 1/1/8910( تاريخ 29على الإطلاق، ذلك أنه أصدرَ القانون رقم )
مسلمين، فنصَّ في المادة الأولى على بموجبه الانتساب إلى تنظيم الإخوان ال

ويعاقب بالإعدام كل منتسب لتنظيم جماعة الأخوان  يعتبر مجرماً أنه: "
 .(8)"المسلمين

 اً كما تبنت بعض التشريعات الجزائية الوطنية هذا المنهج، فأصدرت نصوص
تشريعية لتجريم تنظيمات معينة، ومن ذلك: التشريع السويسري والإيطالي 

 والياباني.
 وسنلقي ومضة ضوء على هذه الصكوك التشريعية كالآتي:

 :المطلب الأول 
 تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السويسري

 تأصدر تبنى التشريع السويسري التسمية التشريعية للمنظمات الإرهابية، حيث 
"القاعدة" جماعة بحظر الحكومة الاتحادية، استناداً إلى الدستور أمراً إدارياً 

الحادي وقعت يوم  يالت الإرهابيةعلى الهجمات  اً لمنظمات ذات الصلة. ردوا
 نضال المجتمع الدوليولتعزيز الأمن الداخلي، ودعم  ،1008أيلول عشر من 

                                           
منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب السوري:  1981لعام  49يراجع القانون رقم  (1)

http://parliament.gov.sy/laws/Law/1980/penal_49_1980.htm 
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 1002و  1001ثلاث مرات في الأمر المذكور . وبعد تمديد (8)ضد الإرهاب
ر عن بموجب نظام صاد 8/8/1081ا ستبدلَ أمر الحظر بتاريخ ، 1001 و

الأحكام ولما كانت  .18/81/1082محدودة تنتهي في لمدة الجمعية الاتحادية 
اتجه المشرع  (1)لا تسمح بتمديد الحظر أكثر من ذلكالقانونية السارية 

السويسري إلى تبني المعيار التشريعي لحظر المنظمات الإرهابية. فما هي 
لى حظر منظمة عالمنظمات المحظورة في التشريع السويسري؟ وهل يترتب 

 ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفرعين التاليين:معينة أثر جزائي
 الفرع الأول:

 ماهية المنظمات المحظورة في التشريع السويسري
مكرر من قانون العقوبات، على أن التنظيم الإجرامي هو  120نصت المادة 

لارتكاب جرائم  ويسعى ،ي بقي هيكله وهوية أعضائه طي الكتمانالذي تنظيم ال
قبت كل من يساهم بهذا اوع .عنف أو تحصيل مكاسب مالية بوسائل إجرامية

عقوبة السجن لفترة لا تتجاوز بفي تنفيذ أنشطته الإجرامية،  هيدعمالتنظيم أو 
 .(1)سنوات أو لغرامة مالية خمس

                                           
(1) projet d'une loi urgente interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat 
islamique» et les organisations apparentées, 
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2014/8755.pdf 
(2) projet d'une loi urgente interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat 
islamique» et les organisations apparentées,  
(3) Art. 260 ter1 Organisation criminelle Organisation criminelle 1. Celui qui 
aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif 
secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de violence criminels 
ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, celui qui aura 
soutenu une telle organisation dans son activité criminelle, sera puni d'une 
peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2. 
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ضرورة أن يكون هذا التنظيم مكوناً من ثلاثة  الفقه السويسري إلىواتجهَ 
كما أقرت  .(8)دقيق، ومستمر على الأقل، وأن يتمتع ببناء هيكلي أشخاص

 120المادة أن التنظيم الجرمي المشار إليه في  المحكمة الاتحادية السويسرية،
 .(1)المذكورة يشمل الجماعات الإرهابية 8 -

وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول في الولايات المتحدة، وما أعقبها من 
ولي نحو حظر تنظيم القاعدة والمنظمات المرتبطة به والمنشقة تعمق الاتجاه الد

المؤرخ في  811رقم القانون الاتحادي عنه، أصدرَ المشرع السويسري 
الدولة الإسلامية" تنظيم تنظيم "القاعدة" و "متضمناً حظر  ،81/81/1082

 .(1)والمنظمات ذات الصلة
 ظر المجموعات والمنظماتحونصت المادة الأولى من هذا القانون على أنه: "ت

 :الآتية
 جماعة "القاعدة". أ.

                                                                                                   

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 48a)2 à l'égard de celui qui 
se sera efforcé d'empêcher la poursuite de l'activité criminelle de 
l'organisation. 3. Est également punissable celui qui aura commis 
l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou doit exercer son activité 
criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 3, al. 2, est applicable.3 

د. شريف سيد كامل: الجريمة المنظمة في القانون المقارن، مرجع سابق، ص راجع للتوسع:  (1)

217 . 
(2) la jurisprudence du Tribunal fédéral, le terme d'organisation crimi- nelle 
selon l'art. 260 ter du code pénal (CP) 6 inclut aussi les groupes terroristes 
trè s(RS 311.0https://www.admin.ch/opc/fr/federal-
gazette/2014/8755.pdf) 
 )3(Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et 
les organisations apparentées du 12 décembre 2014. 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20142993/index.html 
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 ."الدولة الإسلامية"؛جماعة  ب.
"القاعدة" أو جماعة "الدولة الإسلامية" جماعة المجموعات التي تنتمي إلى  ج.
التنظيمات والجماعات التي يتطابق قادتها وأهدافها ووسائلها مع تلك التي و 

 .(8)"صرف بناء على أمرهاأو تت نالجماعتان المذكورتاتتبعها 
ويتبين لنا أن المشرع السويسري، نصَّ على تعريف موسع للتنظيم الإجرامي، 
يشمل كل أنواع المنظمات الإرهابية والإجرامية، إلا أنه بعد ذلك تبنى المعيار 

 1082لعام  811رقم الاتحادي التشريعي لتحديد المنظمات الإرهابية بالقانون 
. ولكن والمنظمات ذات الصلة الدولة الإسلاميةو  القاعدة يتنظيممتضمناً حظر 

 ؟ هذا ما سنتناوله في الفرع التالي.ترتب على هذا الحظر أثر جزائيهل ي
 الفرع الثاني:

 الأثر الجزائي المترتب على تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السويسري
. فقد نصت اً جزائي اً أثر  ى تسمية المنظمات الإرهابيةرتَّبَ المشرع السويسري عل

، في فقرتها الأولى على 1082لعام  811رقم الاتحادي من القانون  1 المادة
ها في المادة. أي شخص يرتبط في سويسرا بمجموعة أو منظمة مشار إلي" أنه:

الأولى، أو يضع موارد بشرية أو مادية تحت تصرفها، أو ينظم إجراءات 
، أو يعين أتباعها أو يشجع أنشطتها بأي دعائية لصالحها أو لصالح أهدافها

طريقة أخرى، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات على الأكثر أو بعقوبة مالية". 

                                           

 )1(Art. 1 Interdiction Les groupes et organisations suivants sont interdits: a. 
le groupe «Al-Qaïda»; b. le groupe «Etat islamique»; c. les groupes de 
couverture, ceux qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat 
islamique» et les organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et 
les moyens sont identiques à ceux du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe 
«Etat islamique» ou qui agissent sur son ordre. 
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تم إلقاء كل من ارتكب الجريمة في الخارج إذا كما عاقبت في الفقرة الثانية 
 .(8)عليه في سويسرا ولم يسلمالقبض 

لمنظمات المسماة تشريعياً ويتبين أن المشرع السويسري عاقبَ مَن يرتبط با
منظمات إرهابية، أو يقدم لها دعمً بوسيلة من الوسائل. ولكن هل لقانون حظر 

 المنظمات الإرهابية مدة معينة؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفرع التالي.
 الفرع الثالث:

 مدة تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السويسري
إجراءات لشطب الكيانات من القائمة الدولية  رأينا في المبحث السابق أن ثمة

للمنظمات الإرهابية، قررتها المبادئ التوجيهية للجنة الجزاءات. بيد أن القانون 
المشار إليه، لم يتضمن النص على إنشاء قائمة  811السويسري رقم الاتحادي 

بالكيانات المرتبطة بالمنظمات المحددة، لهذا لم يشر إلى إجراءات الشطب 
نها. وبدلًا من ذلك، حددت المادة الرابعة منه مدة نفاذه، فنصت على أنه: م

وتنتهي آخر سنة  1082يسري هذا القانون لمدة ثلاث سنوات تبدأ أول سنة 
. وآية ذلك أن (8)1011حتى آخر سنة  1081. ثم مددت عام (1)1081

                                           

 )1(Art. 2 Dispositions pénales 1 Quiconque s'associe sur le territoire suisse 
à un groupe ou à une organisation visé à l'art. 1, met à sa disposition des 
ressources humaines ou matérielles, organise des actions de propagande 
en sa faveur ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou 
encourage ses activités de toute autre manière est puni d'une peine 
privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
 )2(Art. 4 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente 
loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au 
référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.). 2 Elle entre en vigueur le 1er 
janvier 2015 et a effet jusqu'au 31 décembre 2018. 
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لى المادة إ للمجلس الاتحادي استناداً الدستور السويسري أجاز لرئيس الدولة و 
 ،أو قد تحدث ويتخذ قرارات لمواجهة قلاقل حدثت ،أن يصدر أوامر، 812

مهددة للنظام العام أو للأمن الداخلي أو الخارجي. وتكون هذه الأوامر والقرارات 
. لهذا لم يكن بداً من تعيين مدة زمنية لحظر (1)صلاحية زمنية محددة ذات

 ع السويسري.المنظمات الإرهابية استناداً إلى التشري
ولا شك أنه يحق لكل متضرر من تسمية المنظمات الإرهابية، الطعن بهذه 

 .(1)التسمية استناداً إلى القواعد العامة
ويظهر من خلال ما سبق أن المشرع السويسري سعى إلى حظر المنظمات 
الإرهابية بموجب أوامر إدارية، إلا أنه اتجه بعد هذا إلى تبني المعيار التشريعي 

لمؤقت للحظر، ورتبَ عليه أثراً جزائياً. ولم يكن التشريع السويسري، وحده الذي ا
نما يمكننا ملاحظة هذا المنهج  اعتمدَ التسمية التشريعية للمنظمات الإرهابية، وا 

 في التشريع الإيطالي، الذي سنتعرف إليه في المطلب التالي.
 :المطلب الثاني 

 ع الإيطاليتسمية المنظمات الإرهابية في التشري
متعددة لها طابع هذه تنظيمات اشتهرت عصابة المافيا في إيطاليا، حيث توجد 

صقلية ويطلق في مدينة ، وهو يالرئيسي فإلى جانب التنظيم الإجرام العصابة،

                                                                                                   

 )1(Loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «État islamique»  et 
les organisations apparentées 
Prorogati on du 15 juin 2018 https://www.admin.ch/opc/fr/federal-
gazette/2018/103.pdf 

، شاملا تعديلاته لغاية عام 1999( من دستور سويسرا الصادر عام 185/3انظر: المادة ) (6)

مة الدكتور سامي الذيب؛، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: ، ترج2114

constituteproject.org . 
 ( من دستور سويسرا المرجع السابق.33/1انظر: المادة ) (3)
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هناك جماعات الكامورا في » la coza nostra«عليه اسم "كوزا نواسترا" 
 .(8) ساكرا كرونا نظيموجماعات ندرانجيتا في كالابريا، وت ينابول

وقد سعى المشرع الإيطالي إلى مواجهة عصابة المافيا، من خلال إصدار 
 282، الذي أضاف المادة )8911لعام  222رقم  تهامكافحخاص ب قانون

 .(1)مكرراً( إلى قانون العقوبات
وسنتناول إطار تسمية عصابة المافيا في التشريع الإيطالي، وما يترتب عليه 

 زائي في الفرعين التاليين:من أثر ج
 الفرع الأول:

 تعريف عصابة المافيا في قانون العقوبات الإيطالي
مكرراً( من قانون العقوبات الإيطالي على  282نصت الفقرة الثالثة من المادة )

الجماعة مافيوية عندما يستغل المشاركون فيها ما لصلات  تسمى" أنه:
عان والصمت الناتجة عن تلك القوة، قوة ترهيبية، وظروف الإذ من الجماعة

أو للعمل بصفة مباشرة أو غير مباشرة على تولي إدارة  جنائية، لارتكاب جرائم
، أو السيطرة عامةأو أذون، أو عقود وخدمات  تراخيص، أنشطة اقتصادية، أو

على أرباح أو مزايا غير مشروعة لأنفسهم أو  للحصول طريقة ، أو ةعليها بأي
حرية التصويت أو الحد منها، أو للحصول  منع دفبهأو لأي شخص آخر، 

 نطبقيو .(1)"آخرين، بمناسبة انتخابات لأشخاص على الأصوات لأنفسهم أو

                                           
 .62مرجع سابق، ص  :د. شريف سيد كاملراجع للتوسع:  (1)

 )2(Giuliano Turone :Legal frameworks and investigative tools for combating 
organized transnational crime in the Italian experience 
www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No73/No73_10VE_Turone.pdf, P 53 
)3(Art. 416 bis- Associazione di tipo mafioso – L'associazione è di tipo 
mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento 
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أسماؤها  كانت اً جماعة أخرى، أيّ  ةأيضا على جماعة الكامورّا وأيالتعريف 
 باستغلال المحلية، تسعى إلى تحقيق أهداف تناظر أهداف الجماعة المافيوية،

 .(8)قوة التخويفية لصلات الجماعةال
ويظهر أن المشرع الإيطالي تبنى المعيار التشريعي لتحديد المنظمات 

ا النموذج التقليدي لكل بحسبهالإرهابية، من خلال تعريف عصابة المافيا، 
. غير أن جمود المعيار التشريعي، حتَّمَ على المشرع (1)جماعات الإجرام المنظم

يجرم كل المنظمات ذات الطابع المافيوي، فأقرَّ  الإيطالي وضع نص عام
 كانت اً جماعة أخرى، أيّ  ةجماعة الكامورّا وأيانطباق تجريم جماعة المافيا على 

. أسماؤها المحلية، تسعى إلى تحقيق أهداف تناظر أهداف الجماعة المافيوية
. إلا أنه لم ينص على إحداث قائمة بتلك الجماعات، بخلاف نظيره السويسري

ذا كان التشريع الإيطالي قد حددَ تعريف عصابة المافيا، هل رتبَ على هذا  وا 
 ؟ هذا ما سنتناوله في الفرع التالي.اً جزائي اً التحديد أثر 

 
                                                                                                   

e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in 
mododiretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività 
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o 
per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di 
impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o 
ad altri in occasione di consultazioni elettorali . 
)1(Art. 416 bis- Associazione di tipo mafioso – Le disposizioni del presente 
articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque 
localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo 
associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di 
tipo mafioso. 

انظر في ذلك: مفيدة ضيف: تمويل الجريمة الإرهابية وعلاقته بالإجرام المنظم، مرجع سابق،  (6)

 .99ص 
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 الفرع الثاني:
 الأثر الجزائي المترتب على تسمية عصابة المافيا 

صت رتبَ المشرع الإيطالي على تسمية عصابة المافيا أثراً جزائياً، حيث ن
أي شخص يشارك في جماعة مكرر المشار إليها على أنه: " 282المادة 

يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين  مافيوية، تشتمل على ثلاثة أشخاص أو أكثر،
 ا،نهأو ينظمو انهيعاقب من يروجون للجماعة أو يديروو ثلاث وست سنوات. 

ذاو  سنوات. 9و  2لمدة تتراوح بين  بالسجن على ذلك وحده، نت الجماعة كا ا 
أربع وعشر سنوات  بين من النوع المسلح، فإن العقوبة هي السجن لمدة تتراوح

حالة سنة في  82سنوات و  2بين  والسجن لمدة تتراوححالة المشاركة، في 
 .(8)الترويج أو الإدارة أو التنظيم"

ويتبين لنا أن المشرع الإيطالي نصَّ على تجريم عصابة المافيا أياً كانت 
ئم التي تقترفها أو الغرض الذي تسعى إليه، ما دامت هذه العصابة لها الجرا

وجود واقعي. ولم تكن إيطاليا الدولة الوحيدة التي نصت في تشريعها الجزائي 
نما يمكننا إيجاد نموذج تشريعي آخر سنتعرف إليه في  على تسمية المافيا، وا 

 المطلب التالي.
 

                                           
)1(Art. 416 bis- Associazione di tipo mafioso – Chiunque fa parte di 
un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con 
la reclusione da tre a sei anni. Coloro che promuovono, dirigono o 
organizzano l'associazione sono puniti, per ci? solo, con la reclusione da 
quattro a nove 
anni. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da 
quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da 
cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma. 
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 :المطلب الثالث 
 هابية في التشريع اليابانيتسمية المنظمات الإر 

بة المافيا. والواقع لا رأينا في المطلب السابق أن المشرع الإيطالي جرَّمَ عصا
نما توجد في دول و جيقتصر و  د العصابات الإجرامية المنظمة على إيطاليا، وا 

تعبير  هافيالإجرام المنظم يطلق على جماعات متعددة من بينها اليابان. حيث 
 Les syndicatesوتسمى أيضاً نقابات الجريمة  Yakuzaالياكوزا 

japonais du crime  البوريكودان أوBoryokuda.(8)  ووفقاً لبعض
ي اليابانية يبل  حوالالإجرام المنظم أعضاء عصابات  دالتقديرات، فإن عد

 .(1)عضو 10000
وقد سعت الحكومة اليابانية إلى مواجهة هذه العصابات الإجرامية، فأصدرت 

، قانون منع الأنشطة غير المشروعة من جانب أعضاء 8992آذار هر شفي 
لتسهيل  8991وسنت قوانين مكافحة العصابات في عام ، العصابات الإجرامية

وكبار  هائزعماواعتقال  هاإغلاق مكاتب العصابات والبحث عن ممتلكات
ية إلى كما لجأت السلطات اليابان المسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها أفرادها.

 ,BORYOKUDANتبني المعيار التشريعي لحظر عصابة البوريوكودان 

                                           
 .46د. شريف سيد كامل: الجريمة المنظمة في القانون المقرن، مرجع سابق، ص راجع للتوسع:  (1)

من أكبر هذه التنظيمات، وهو يتمتع ببناء  gumile-yamaguchi ويعد تنظيم ياماجوشى جومى(6)

من الحجم  %41( عصابة. وقيل إن معدل أنشطته الإجرامية يقارب 111هرم دقيق، ويضم حوالي )

الكلي للجرائم المرتكبة في اليابان. ومن أبرز الأنشطة الإجرامية التي  ترتكبها التنظيمات الإجرامية 

ر بالمخدرات، والإقراض بالربا الفاحش، وابتزاز المشروعات الاقتصادية في اليابان هو الاتجا

والشركات التجارية والبنوك. وتقوم باستغلال الدعارة في شرق آسيا بالاشتراك مع عصابات المثلث 

الصينية والجماعات الإجرامية المحلية في الفلبين، كما تمارس النصب في مجال التأمين، وتهريب 

للتوسع د. شريف سيد كامل: الجريمة المنظمة في القانون المقارن، المرجع السابق،  الأسلحة. انظر

 .47ص 
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 ،82/2/8998تاريخ  (11)رقم بمكافحة هذه العصابة  اً خاص اً فأصدرت قانون
 .(8)10/81/1002الصادر بتاريخ  (882)بالقانون رقم المعدل 

تعريفاً لهذه  (11)رقم ولم يتضمن قانون مكافحة عصابة البوريوكودان 
نما عرَّفَ العصابة بشكل عام على أنها: العصا إجرامية أي مجموعة "بة، وا 

أعضاء المنظمات  ها )بما في ذلكءتساعد أعضا هاالمرجح أنمن منظمة 
بصورة جماعية  أعمال العنف غير المشروعةعلى ارتكاب ( لهاالتابعة 
 .(1)"ومعتادة

ضمن قائمة  لإدراج جماعة معينة ،من هذا القانونالثالثة وتشترط المادة 
عصابة بوريوكودان: أن يكون الغرض الحقيقي للجماعة تمكين أعضائها من 
الاستفادة من نفوذها، أو الاعتراف ضمنياً لهؤلاء الأعضاء بالاستفادة من نفوذ 
الجماعة، أو تمكينهم من الحصول على الأموال بتأثيرها أو الحفاظ على 

و تنفيذ أعمالهم. وأن تكون نسبة حياتهم اليومية، أو تشكيل ثرواتهم الخاصة أ
معينة من أعضاء الجماعة من ذوي السوابق الجنائية. ويجب أن يكون 
للجماعة تنظيماً هرمياً تحت سيطرة فرد يمثل الجماعة. فإذا تبينَ لجنة السلامة 

تقوم بإدراجها على قائمة  ،العامة أن هذه الشروط متوفرة في جماعة معينة
 .(1)عصابة البوريوكودان

                                           
(1) (ANTI-BORYOKUDAN LAW) (Law No. 77 – May15, 1991, Last Revised 
by Law No.115 – December 20, 2006) 
( )2(ANTI-BORYOKUDAN LAW) LAW CONCERNING PREVENTION OF 
UNJUST ACTS BY ORGANIZED CRIME GROUPS (BORYOKUDAN) 
ARTICLE 2.  (1" ) Gang" means any organized crime group likely to help its 
members (including members of affiliated organizations of the said 
organization) to collectively and habitually commit illegal acts of violence. 
 )3(Edward F. Reilly Jr: Criminalizing Yakuza Membership A Comparative 
Study of the Anti-Boryokudan Law, op.set, P 808. 
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ويتبين لنا مما سبق أن المشرع الياباني جرَّمَ عصابة البوليوكودان، بموجب 
من دون حصر التجريم بالجماعات التي تحمل هذا الاسم أو  ،صك تشريعي

 تنتمي إلى تلك العصابة.
ونخلص مما سبق إلى أن التسمية التشريعية للمنظمات الإرهابية، تحقق 

ا تعلن للكافة تجريم هذه المنظمات سبهبحمقتضيات مبدأ الشرعية الجزائية، 
وتردعهم عن الانخراط بها. ويفصح تبني المشرع السوري لهذا المنهج، من 
خلال تجريم الانتماء إلى عصابة الإخوان المسلمين بنص تشريعي، عن قدرته 
على استشراف التهديدات الإرهابية منذ أمد بعيد، فقد احتاجَ العالم إلى وقوع 

كبرى حتى أيقنَ بضرورة تسمية المنظمات الإرهابية المسؤولة  أحداث إرهابية
 عن اقترافها وتجريم المرتبطين بها.

غير أن هذا المنهج يصلح لمواجهة التنظيمات الإرهابية الكبرى ذات الوجود 
المحسوس، أما الجماعات التي تظهر في أوقات معينة وتمارس جرائم إرهابية 

ونة لتسميتها وتجريم المتمين إليها. لذا اتجهت فلا بد من إيجاد آلية أكثر مر 
التشريعات الجزائية إلى البحث عن سبل أكثر قدرة على مواجهة التطورات التي 
تطرأ على تشكيل المنظمات الإرهابية واندماجها وانشقاقها، سنتعرف إليها في 

 الفصلين التاليين.
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 الفصل الثاني
 رية للمنظمات الإرهابيةالتسمية الإدا

نقصد "بالتسمية  الإدارية للمنظمات الإرهابية": القرار الذي تصدره السلطات 
الإدارية استناداً إلى تفويض تشريعي، بتسمية منظمة معينة منظمة إرهابية 
لإيقانها أن المنظمة المسماة منخرطة بأنشطة إرهابية. ذلك أن السلطات 

ة، لجأت إلى تفويض السلطات التنفيذية بإصدار التشريعية في الدول المختلف
قوائم المنظمات الإرهابية وتعميمها على أجهزة الدولة المختلفة، بهدف حظر 

حالة أعضائهاأنشطة تلك المنظمات وتقويض دعائمه إلى السلطات  ا، وا 
نزال العقاب العادل بحقهم  .(8)القضائية لمحاكمتهم وا 

ت الإرهابية، على تقدير السلطة التنفيذية بأن وتعتمد التسمية الإدارية للمنظما
منظمة معينة هي منظمة إرهابية، وذلك بهدف حظرها، وتجريم الانضمام إليها 
ومساعدتها وتمويلها والتجنيد لصالحها وكل صور التعامل معها خلافاً للقانون 

 .(1)وبهدف تسهيل وتنمية التعاون الدولي، واتخاذ تدابير لحماية الأمن العام
وتأخذ التسمية الإدارية للمنظمات الإرهابية، شكل قوائم تصدرها السلطات 
الإدارية في الدولة، تتضمن أسماء المنظمات التي تبينَ لها أنها منخرطة 
بأنشطة إرهابية بناءً على ما يتوفر لديها من معلومات، من دون اشتراط إدانة 

ا. والواقع أن إصدار قضائية بهذه الأنشطة، أو حتى مجرد اتهام قضائي به
قوائم المنظمات أو الكيانات الإرهابية هي سمة غالبة في تشريعات الدول التي 

                                           
خُلاصة قضايا  بعنوان: مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةانظر: دراسة أعدها  (1)

 .26، ص 67، مرجع سابق، ف الإرهاب
)2(" Zhao Bing-zhi: Countermeasures against Terrorism through Criminal 
Justice in China, First World Conference of Penal Law. Penal Law in the 
XXIst century. Guadalajara (Mexico), 18-23 November 2007, 
penal.org/sites/default/files/files/Guadalajara-Zhao.pdf P 4. 
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وجد دول قليلة نسبياً تبنت هذا النهج تنتمي تقاليد القانون العام، إلا أنه ت تتبع
إلى تقاليد قانونية أخرى. وسنتناول دراسة التسمية الإدارية للمنظمات الإرهابية 

بحث في سلطة تحديد المنظمات الإرهابية في تشريعات أكثر الدول من خلال ال
شهرةً في إتباع تقاليد القانون العام، وفي تشريعات دول تتبع تقاليد قانونية 

 مختلفة، وذلك على النحو الآتي:
 المبحث الأول: تسمية المنظمات الإرهابية في تشريعات دول القانون العام -
 لمنظمات الإرهابية في تشريعات دول مختلفةالمبحث الثاني: تسمية ا -
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 المبحث الأول
 تسمية المنظمات الإرهابية في تشريعات دول القانون العام

دراجها في قائمة موحدة، سمة  يمكن ملاحظة أن تسمية المنظمات الإرهابية وا 
ائمة بالكيانات بارزة في تشريعات الدول التي تتبع تقاليد القانون العام، إذ توجد ق

 الإرهابية في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأسترالية.
وسنتناول تسمية المنظمات الإرهابية في تشريعات الدول المذكورة على النحو 

 الآتي:
 :المطلب الأول 

 تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع البريطاني
قانوني المتَّبع نمطياً في بلدان التقليد الوهو ، تمثل بريطانيا مهد القانون العام

 .(8)الكومنولث التابعة للإمبراطورية البريطانية سابقاً رابطة 
وتعد القائمة البريطانية للمنظمات الإرهابية من أقدم القوائم، فقد نصَّ على 

، أي قبل أحداث الحادي 1000إحداثها قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 
ن وجود اتجاه دولي في تنظيم قوائم المنظمات عشر من أيلول، وما أعقبها م

الإرهابية. وحتى نتمكن من دراسة السلطة المختصة بالإدراج على قائمة 
المنظمات الإرهابية في التشريع البريطاني، لا بد من تعريف المنظمة الإرهابية، 
وبيان ماهية المنظمات المسماة، والأثر الجزائي الذي يترتب على هذه التسمية، 

 كيفية رفعه، وذلك كالآتي:و 
 
 

                                           
ب تشريعي بين دول هذه الرابطة، إذ إن التشريعات في دول الكومنولث تقوم بالدرجة ثمة تقار (1)

الأولى على القانون العام الإنكليزي كمصدر للسوابق القانونية انظر: د. محمد عزيز شكري: رابطة 

 ..666، ص 9الدول البريطانية، الموسوعة العربية، السياسة، م 
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 الفرع الأول:
 تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع البريطاني

، أحكام 1000تضمنَ الجزء الثاني من قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 
تسمية المنظمات الإرهابية، فبيَّنَ أن المقصود بالمنظمة الإرهابية المسماة: 

منظمات الإرهابية الجدول الثاني المرفق "المنظمة المدرجة ضمن جدول ال
 .(8)بقانون الإرهاب، أو المنظمة التي تعمل تحت اسم تلك المنظمة"

وتشمل قائمة المنظمات الإرهابية المسماة في بريطانيا، حتى تاريخ 
 .(1)منظمة 10ما يقارب  82/1/1082

                                           

 )8(—.1 )1(For the purposes of this Act an organisation is proscribed if— (a) 
it is listed in Schedule 2, or (b) it operates under the same name as an 
organisation listed in that Schedule. 

 -2المنظمة الثورية،  -1تشتمل القائمة البريطانية للمنظمات الإرهابية على المنظمات الآتية:  (6)

سرية  -6أجناد مصر،  -5مجموعة أبو سياف،  -4منظمة أبو نضال،  -3بد الله عزام، كتائب ع

حركة الشباب،  -11تنظيم القاعدة،  -9تنظيم المرابطون،  -8جماعة الاتحاد الإسلامي،  -7الغرباء، 

أنصار الشريعة تونس،  -13جماعة أنصار الشريعة بنغازي،  -12منظمة أنصار الإسلام،  -11

الجماعة الإسلامية  -17أنصار المسلمين،  -16أنصار بيت المقدس،  -15السنة،  أنصار -14

وطن الباسك والحرية،  -21جماعة بابار خالصا،  -19عصبة الأنصار،  -18المسلحة الجزائر، 

الجبهة  -24الجهاد الإسلامي المصري،  -23منظمة بوكو حرام،  -22جيش بلوشستان،  -21

كتائب عز الدين  -26الجماعة الإسلامية المغربية المناضلة،  -25لمية، الإعلامية الإسلامية العا

حركة الجهاد الإسلامي بنغلادش،   -28حركة الجهاد الإسلامي كشمير،  -27القسام حركة حماس، 

 -31حركة المجاهدين الإسلامية كشمير،  -31حركة المجهدين الإسلامية جند الله كشمير،  -29

الحزب الإسلامي قلب  -33الجناح العسكري لحزب الله،  -32أفغانستان،  شبكة حاقاني الإسلامية

اتحاد  -37جيش عدن الإسلامي،  -36جماعة المجاهدين الهنود،  -35إمارة القوقاز،  -34الدين، 

الدولة الإسلامية في العراق والشام  -39الحركة الإسلامية لأوزبكستان،  -38الجهاد الإسلامي، 

الجماعة الإسلامية  -42جيش الخلافة الإسلامية،  -41جيش محمد،  -41عش(، المعروفة باسم )دا

كتيبة المهاجرين،  -46كتيبة الكوثر،  -45جند الخلافة الجزائر،  -44جند الأقصى،  -43سنغافورة، 

الجماعة الإسلامية  -51نمور التاميل،  -49عسكر طيبة،  -48حزب العمال الكردستاني،  -47

المجاهدين في شرق اندونيسيا،  -52جماعة أنصار الشريعة في المملكة المتحدة،  -51، الليبية المقاتلة

 -55حزب التحرير الشعبي الثوري،  -54القيادة العامة، -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -53

حركة تطبيق الشريعة  -57فرسان الصحابة،  -56الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائر، 

مجلس الجيش  -61الحزب الإسلامي التركستاني.  -59صقور حرية كردستان،  -58المحمدية، 

جيش التحرير الوطني  -Cumann na mBan ،62- Fianna na hEireann 63 -61المستمر، 

قوة  -66الجيش الجمهوري الايرلندي،  -65منظمة التحرير الشعبي الأيرلندي،  -64الايرلندي، 
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من  حيث توجد إحدى وعشرون منظمة متهمة بممارسة الإرهاب بدوافع قومية،
منظمة موجودة في أيرلندا الشمالية. بينما تمثل المنظمات الباقية  81بينها 

أن القائمة على الرغم من منظمات ذات اتجاهات دينية إسلامية متطرفة. 
المذكورة، تضمنت الإشارة إلى حركات مقاومة وطنية، مثل حزب الله، واتهمته 

شر إلى تنظيم جبهة النصرة بالإرهاب إرضاءً للكيان الصهيوني، إلا أنها لم ت
الإرهابي، وغيره من المنظمات الإرهابية التي تمارس الإرهاب علناً وجهاراً، في 

على شبكة الإنترنيت، بقصد  والجمهورية العربية السورية وتبث أشرطة الفيدي
الترويج لأنشطتها وجذب الإرهابيين من شتى دول العالم. كذلك يأخذ على 

ابية البريطانية، أنها أوردت منظمات قديمة، لم تعد قائمة المنظمات الإره
منظمة أبو نضال بالنسبة إلى معروفة على الساحة الدولية، كما هو الحال 

الفلسطينية، التي أدرجتها الحكومة البريطانية على القائمة المذكورة لاعتبارات 
منذ تتعلق بمصلحة الكيان الصهيوني الذي مَارسَ الإرهاب وما يزال يمارسه 

 تأسيسه.
ويتبين لنا أن المشرع البريطاني لم يحدد عدد أعضاء المنظمة المحظورة، ولا 
نما  ما إذا كانت ذات هيكل تنظيمي، أو تهدف إلى ممارسة عمل إرهابي، وا 
تركَ كل هذه التفاصيل إلى تقدير السلطة المختصة بالإدراج على قائمة 

ما سنتعرف إليه في الفرع  المنظمات الإرهابية. فمن هي هذه السلطة؟ هذا
 التالي.

 
 

                                                                                                   
المدافعون عن  -69كوماندوز اليد الحمراء،  -68ن البرتقاليون، المتطوعو -67متطوعي الموالين، 

  قوة متطوعي ألستر -72مقاتلو الحرية،  -71رابطة الدفاع،  -71اليد الحمراء، 

proscribed terrorist organisations gov.uk/government/ 

uploads/system/uploads/attachment_data/file/538297/20160715-

Proscription-website-update.pdf visited in 15/8/2016. 
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 الفرع الثاني:
 سلطة حظر المنظمات الإرهابية في التشريع البريطاني

لوزير الخارجية تسمية منظمة ، 1000لعام البريطاني قانون الإرهاب أجازَ 
أو  ،أعمال إرهابيةبشارك ترتكب أو ت يعتقد أنها: إذا كانمعينة منظمة إرهابية، 

كانت  (؛ أوبشكل مخالف للقانون هلإرهاب )بما في ذلك تمجيدتستعد أو تشجع ا
 .(8)منخرطة بأي شكل كان في الأنشطة الإرهابية

البريطاني عند تقرير حظر منظمة معينة، بعوامل وزير الخارجية ويسترشد 
التهديد المحدد ، و طبيعة ونطاق أنشطة المنظمة: على سبيل المثال متعددة منها

شكله تالتهديد المحدد الذي ، و على المملكة المتحدةشطة هذه الأنشكله تالذي 
 ،مدى وجود المنظمة في المملكة المتحدة، و للمواطنين البريطانيين في الخارج

 .(1)والحاجة إلى دعم الشركاء الدوليين في مكافحة الإرهاب
وعليه، فإن وزير الخارجية هو السلطة المخولة في بريطانيا بحظر منظمة 

ض افتها إلى الجدول الثاني الملحق بقانون الإرهاب، أو إزالتها منه، إرهابية، وا 
مية منظمة إرهابية، أثر . لكن هل يترتب على تس(1)أو تعديله بأية طريقة أخرى

 ؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفرع التالي.جزائي
 

                                           

 )2( )1(For the purposes of subsection (4) an organisation is concerned in 
terrorism if it — ( a) commits or participates in acts of terrorism( ،b) prepares 
for terrorism( ،c) promotes or encourages terrorism ،or (d) is otherwise 
concerned in terrorism . See: U.K Terrorism Act 2000. 
  )2(List of Proscribed Organisations 
https://assets.publishing.service.gov.uk/.../20171222_Proscription.pdf 
(3) Terrorism Act 2000 c. 11 3 Part II (2) ch1100c01a 24-07-00 23:00:14 
ACT Unit: pag1 CH 11, 21.7.2000  
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 الفرع الثالث:
 الأثر الجزائي لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع البريطاني

يتمثل الأثر الجزائي الذي يترتب على تسمية وحظر منظمة معينة، بالعقاب 
الذي يقرره المشرع البريطاني بحق مَن ينتمي أو يدعم المنظمة المحظورة بأي 

. فقد عاقبت المادة الحادية عشر من قانون مكافحة (8)شكل من الأشكال
 .(1)محظورةالإرهاب كل شخص ينتمي أو يصرح بانتمائه إلى عضوية منظمة 

ة أو دعم منظمة محظور ليدعو من القانون ذاته كل شخص  81وعاقبت المادة 
أو . تهالتعزيز أنشطأو  هايدير أو يساعد في تنظيم أو إدارة لقاء لدعمأو يرتب 

تشجيع الدعم لمنظمة محظورة أو توسيع نطاق بغرض اجتماع ألقى خطاباً في 
 .(1)أنشطتها

                                           

( 1008) 8111من القرار  2بالفقرة  عملاً إلى مجلس الأمن تقرير المملكة المتحدة المقدم انظر: )8( 
، منشور على هذا الرابط الإلكتروني: 9لهذا القرار، ص  بشأن الخطوات التي اتخذت تنفيذاً 

https://undocs.org/ar/S/2001/1232 
(2) Offences Membership. 11.—(1) A person commits an offence if he 
belongs or professes to belong to a proscribed organisation. See: U.K 
Terrorism Act 2000  
(3) 12.—(1) A person commits an offence if— Support. (a) he invites 
support for a proscribed organisation, and (b) the support is not, or is not 
restricted to, the provision of money or other property (within the meaning 
of section 15). (2) A person commits an offence if he arranges, manages 
or assists in arranging or managing a meeting which he knows is— (a) to 
support a proscribed organisation, (b) to further the activities of a 
proscribed organisation, or (c) to be addressed by a person who belongs or 
professes to belong to a proscribed organisation. (3) A person commits an 
offence if he addresses a meeting and the purpose of his address is to 
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في مكان عام الملابس، ون، فقد عاقبت مَن يرتدي من هذا القان 81أما المادة 
في مثل هذه الظروف أنه تثير الشك المعقول يحمل أو يعرض مادة، بطريقة أو 

 .(8)عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة
توفير أموال وهكذا فإنا العقوبات التي تترتب على حظر منظمة معينة، تشمل: 

دارة اجتماعات تدعم هذه أو ممتلكات أخرى،  المنظمة أو الاشتراك بها وا 
أو حمل أو عرض أو ارتداء ملابس أو ، هاوتشجيع دعمها في تنظيموالمساعدة 
لكن ألا توجد طرق  .لهالإثارة الشك المعقول أنه عضو أو مؤيد شارات 

 لمراجعة حظر المنظمات الإرهابية؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفرع التالي.

 الفرع الرابع:
 نظمات الإرهابية في التشريع البريطانيمراجعة قائمة الم

داري لمراجعة قائمة المنظمات  أوردَ المشرع البريطاني طريقين قضائي وا 
 الإرهابية المحظورة سنتناولهما في الفقرتين التاليتين: 

 أولًا المراجعة الإدارية لقائمة المنظمات الإرهابية
للمنظمة المحظورة أو لأي أجازَ قانون مكافحة الإرهاب البريطاني المشار إليه 

إلى وزير الخارجية، خلال مدة  اً شخص يتضرر من حظرها، أن يقدم طلب

                                                                                                   

encourage support for a proscribed organisation or to further its activities. 
See: U.K Terrorism Act 2000  
(1) 13.—(1) A person in a public place commits an offence if he— Uniform. 
(a) wears an item of clothing, or (b) wears, carries or displays an article, in 
such a way or in such circumstances as to arouse reasonable suspicion 
that he is a member or supporter of a proscribed organisation. See: U.K 
Terrorism Act 2000  
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معينة، وفي حال رفض طلب رفع الحظر، يمكن استئنافه إلى لجنة خاصة 
 .(8)تسمى لجنة رفع الحظر

 ثانياً: الطريق القضائي لمراجعة قائمة المنظمات الإرهابية
لبريطاني الطعن بالإدراج على قائمة المنظمات أجازَ قانون مكافحة الإرهاب ا

الإرهابية، وألزمَ وزير الخارجية بشطب الكيان من هذه القائمة، عند صدور حكم 
 .(1)قضائي بذلك

ويتضح مما سبقَ أن المشرع البريطاني أحالَ مسألة تحديد المنظمات الإرهابية 
رهابية الملحق بقانون له بتعديل جدول المنظمات الإإلى وزير الخارجية الذي خوَّ 

ديناميكية هذا على الرغم من الإرهاب إضافةً أو حذفاً أو تعديلًا. والواقع 
الاتجاه في تحديد المنظمات الإرهابية، إلا أننا نعتقد أنه ينبغي إعطاء سلطة 
حظر هذه المنظمات لوزارة ذات علاقة مباشرة بأجهزة العدالة الجنائية، كوزارة 

داخلية أو جهاز الشرطة المركزي. وبعد استعراض سلطة العدل أو وزارة ال
تحديد المنظمات الإرهابية في التشريع البريطاني، يجدر السؤال عن من يتولى 

 هذه السلطة في التشريع الأمريكي، وهو ما سيجيب عنه المطلب التالي.
 
 
 

                                           
(1) Terrorism Act 2000 Part II ch1100c03a 24-07-00 23:00:15 ACT Unit: 
pag1 CH 11, 21.7.2000 8 c. 11  

ومن الحالات العملية للطعون بقرارات الإدراج، الطعن الذي رفعه شخص مدرج على القائمة  (6)

(. وكان قد طعن في عملية اتخاذ وزير الدولة QDi.198يدعى: هاني السيد السباعي يوسف )

ائمة بموجب الجزاءات المفروضة للشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث قرارَ إدراج اسمه في الق

على تنظيم القاعدة، غير أن المحكمة العليا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ردت 

. أشارَ إلى هذا الحكم: مرفق التقرير الثامن عشر لفريق 27/1/2116طعنه بالإجماع، وذلك بتاريخ 

(، 2114) 1526بقرار مجلس الأمن الدولي الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ عملاً 

منشورات الأمم المتحدة متاح على الموقع الإلكتروني التالي: 

https://undocs.org/ar/S/2016/629,  38ص. 



146 

 

 

 

 :المطلب الثاني 
 تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الأمريكي

المطلب السابق أن قانون مكافحة الإرهاب البريطاني، أعطى لوزير رأينا في 
فقد  الخارجية صلاحية تحديد المنظمات الإرهابية. أما في الولايات المتحدة،

المنظمات آلية تسمية  ،1تضمن قانون الأجانب والجنسية الأمريكي رقم 
على  )أ(قرة حيث اشتمل هذا القسم في الف .8819في القسم  ،الإرهابية الأجنبية

كيفية إدراج منظمة على قائمة المنظمات الإرهابية، مبيِّناً  ،أحكام عامة
لغائه بناءً على قانون من الكونغرس  جراءات هذا الإدراج، وتسجيله ومدته وا  وا 
أو بناءً على تغير الظروف، وأثر الإلغاء، وحظر الدفع بعدم صحته. وتضمنت 

مة المدرجة. في حين اشتملت الفقرة )ج( الفقرة )ب( أحكام تعديل تسمية المنظ
على أحكام المراجعة القضائية للإدراج. وأخيراً بينت الفقرة )د( المقصود ببعض 

الدفاع الوطني  ى أن مصطلح "الأمن القومي" يعني:المصطلحات، فأشارت إل
والعلاقات الخارجية، أو المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة. وأن مصطلح 

  .(8)يعني وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير المالية والنائب العام"الأمين" 
وسنتناول تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع الأمريكي وبيان شروط إدراجها 
على القائمة، والمراحل التي يمر بها هذا الإدراج، والأثر الجزائي الذي يترتب 

 عليه، وكيفية مراجعته، وذلك على النحو الآتي:
 
 
 

                                           
(1) see: U.S. Code Title 8- ALIENS AND NATIONALITY, § 1189: 
Designation of foreign terrorist organizations 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1189 
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 الفرع الأول:
 تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع الأمريكي

المنظمة بيَّنَ قانون الأجانب والجنسية الأمريكي أنه يقصد بالمنظمة الإرهابية: "
المؤلفة من شخصين أو أكثر، سواءً أكانت ذات هيكل تنظيمي أم لا، المسماة 

أو بالتشاور مع الم دعي منظمة إرهابية، م ن قبل وزير الخارجية من تلقاء ذاته، 
أن المنظمة متورطة بالنشاطات الإرهابية تبينَ العام، أو بناءً على طلبه، بعدما 

 .(8)"تتزود بالدعم المادي لزيادة النشاط الإرهابي بشكل أكبرأنها الموصوفة أَو 
بالتشاور وزير الخارجية على أنه: "ل /أ(8819)القسم وقد نصَّ هذا القانون في 

تسمية المنظمات الإرهابية الأجنبية، المالية والنائب العام، صلاحية مع وزير 
 المنظمة المراد تحديدها:إذا تحققَ أن 

 ، منظمة أجنبيةهي  -أ
 به.، أو تحتفظ بالقدرة والنية على الانخراط النشاط الإرهابيبأن تشارك  -ب

                                           
(1)8 U.S. Code § 1182 - Inadmissible aliens (vi) Terrorist organization 
defined :As used in clause (i)(VI) and clause (iv), the term "terrorist 
organization" means an organization-- 
(I) designated under section 1189 of this title؛ 
(II) otherwise designated, upon publication in the Federal Register, by the 
Secretary of State in consultation with or upon the request of the Attorney 
General, as a terrorist organization, after finding that the organization 
engages in the activities described in subclause (I), (II), or (III) of clause 
(iv), or that the organization provides material support to further terrorist 
activity; or 
(III) that is a group of two or more individuals, whether organized or not, 
which engages in the activities described in subclause (I), (II), or (III) of 
clause (iv .)https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1182 
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ريكيين أو أن يؤدي النشاط الإرهابي المنظم إلى تهديد أمن المواطنين الأم -ج
 .(8)الأمن القومي للولايات المتحدة"

أو اسمها، غيَّرت أن المنظمة تبينَ له إذا التحديد أن يعدل كما يجوز له 
تشكيل نفسها تحت اسم أو أسماء أو أعادت ، اً جديد اً مستعار  اً اسم تاعتمد

 .(1)مع منظمة أخرىاندمجت مختلفة، أو 
حتى تاريخ  ،هابية الأجنبيةالإر وتتضمن القائمة الأمريكية للمنظمات 

، واحد وستين منظمة أجنبية، غالبيتها منظمات إسلامية 8/88/1082
 .(1)متطرفة

                                           

 1 )1(U.S. Code § 1189 - Designation of foreign terrorist organizations  
(a) Designation  (8 ) In general The Secretary is authorized to designate an 
organization as a foreign terrorist organization in accordance with this 
subsection if the Secretary finds that— 
(A) the organization is a foreign organization؛ 
(B) the organization engages in terrorist activity (as defined in section 
1182(a)(3)(B) of this title or terrorism (as defined in section 2656f(d)(2) of 
title 22), or retains the capability and intent to engage in terrorist activity or 
terrorism) [1]; and 
(C) the terrorist activity or terrorism of the organization threatens the 
security of United States nationals or the national security of the United 
States .https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1189 
1)2( U.S. Code § 1189, (b) Amendments to a designation (1) In general 
The Secretary may amend a designation under this subsection if the 
Secretary finds that the organization has changed its name, adopted a new 
alias, dissolved and then reconstituted itself under a different name or 
names, or merged with another organization. 
)3( تشمل القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية: 8- منظمة أبو نضال. 1- جماعة أبو سياف. 1- 
Aum Shinrikyo. 4اوم شينريكيو  حماس.  -2الجماعة الإسلامية.  -2حرية وطن الباسك.  -
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ح أن إعطاء وزير الخارجية سلطة توصيف منظمة ما على أنها  ومن المرجَّ
منظمة إرهابية، تقف خلفه دوافع سياسية محضة. سيما وأن الفقرة )ي( من 

لا يجوز محاكمة أي شخص بموجب ه: "تنص صراحة على أن 1119Bالقسم 

                                                                                                   

كاهانا حي  -9حزب الله.  -1حركة المجاهدين الإسلامية.  -1 Kahane Chai. 10 حزب  -
جبهة التحرير  -81جيش التحرير الوطني.  -81نمور التاميل.  -88العمال الكردستاني. 

 -82الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 82حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.  -28الفلسطينية. 
حزب التحرير الثوري  -81القوات المسلحة الثورية الكولومبية.  -81الجبهة الشعبية القيادة العامة. 

 -11الحركة الإسلامية في أوزبكستان.  -18تنظيم القاعدة.  -10الدرب المضيء.  -89الشعبي. 
كتائب  -12عسكر طيبة.  -12جماعة جيش محمد.  -11جمهوري الايرلندي الحقيقي. الجيش ال

 -11تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.  -11عصبة الأنصار.  -12شهداء الأقصى. 
عسكر جنجوي.  -10الجماعة الإسلامية.  -19الحزب الشيوعي للجيش الشعبي الجديد الفلبين. 

الدولة الإسلامية  -11الجيش الجمهوري الايرلندي المستمر.  -11 جماعة أنصار الإسلام. -18
 -12حركة الجهاد الإسلامي بنغلاديش.  -12اتحاد الجهاد الإسلامي.  -12في العراق والشام. 

تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة  -19كتائب حزب الله.  -11النضال الثوري.  -11حركة الشباب. 
جيش  -21جند الله.  -21حركة طالبان الباكستانية.  -28سلامي. حركة الجهاد الإ -20العربية. 
شبكة  -21كتائب عبد الله عزام.  -21جماعة التوحيد.  -22المجاهدين الهنود.  -22الإسلام. 

أنصار  -28بوكو حرام.  -20جماعة أنصار الدين.  -29حقاني.  Ansaru. 52 كتيبة  -
alMulathamun Battalion. 53 جماعة أنصار  -22الشريعة في بنغازي. جماعة أنصار  -

جبهة النصرة.  -21أنصار بيت المقدس.  -22أنصار الشريعة في تونس.  -22الشريعة في درنة. 
 -20جيش رجال الطريقة النقشبندي.  -29مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس.  -21

قائمة في ليبيا. وقد تضمنت الالدولة الإسلامية في العراق وفرع المشرق  -28جماعة خراسان. 
الجبهة الديمقراطية لتحرير  -8المنظمات التي تم شطبها من قائمة المنظمات الإرهابية وهي: 

الجيش الأحمر  -2الجبهة الوطنية لمعارضي منويل رودريغيز.  -1الخمير الحمر.  -1فلسطين. 
 -1ماعة الإسلامية المسلحة. الج -1نوى الثوري.  -2حركة توباك أمارو الثورية.  -2الياباني. 

قوات الدفاع الذاتي المتحدة  -80الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة.  -9منظمة مجاهدي خلق. 
الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة.  -81نوفمبر الثورية.  81منظمة  -88في كولومبيا. 

Designated Foreign Terrorist Organizations 
http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm lust visited 1/11/2016 
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على تقديم الدعم المادي أو الموارد إلى الخارجية إذا وافق وزير  ،هذا القسم
قانون إصلاح كما ينص . (8)"النائب العامبالاتفاق مع  ،منظمة إرهابية أجنبية

على أن اعتبارات الأمن  ،1002لعام الأمريكي الاستخبارات ومنع الإرهاب 
حتى  ،من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبيةالمنظمة ل حذف الوطني قد تخو 
بقائها على نيتها  ،في أعمال إرهابية هافي حالة انخراط أو احتفاظها بقدرتها وا 
وهذا ما يظهر جلياً في القائمة المشار إليها أعلاه، حيث  (1)على القيام بذلك

اندثار هذه غم من على الر نجد منظمة أبو نضال الفلسطينية في رأس القائمة، 
خراج منظمة مجاهدي خلق من القائمة وهي مازالت  المنظمة منذ أمد بعيد،وا 
ناشطة في ممارسة الإرهاب. ويرجح أن تفسير ذلك يستند إلى الدوافع السياسية 
التي تقف خلف هذه القائمة، حيث إن إبقاء منظمة أبو نضال، إنما هو مراعاةً 

اهدي خلق المعادية للجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني، وحذف منظمة مج
الإيرانية، إنما هو مراعاةً للدول التي تقف في الخط المعادي للجمهورية 

 الإسلامية وتتحالف مع الولايات المتحدة.

                                           

81 )1( U.S. Code § 2339B - Providing material support or resources to 
designated foreign terrorist organizations (j) Exception.— No person may 
be prosecuted under this section in connection with the term “personnel”, 
“training”, or “expert advice or assistance” if the provision of that material 
support or resources to a foreign terrorist organization was approved by the 
Secretary of State with the concurrence of the Attorney General. The 
Secretary of State may not approve the provision of any material support 
that may be used to carry out terrorist activity (as defined in section 
212(a)(3)(B)(iii) of the Immigration and Nationality Act). 

؟ معهد “ت الإرهابية الأجنبيةالقائمة الأمريكية للمنظما”إتريك كلاوسون: ما الغرض من انظر:  (6)

-http://www.washingtoninstitute.org/ar /policyواشنطن لسياسة الشرق الأدنى 

analysis/view/what-is-the-purpose-of-the-u.s.-foreign-terrorist-

organizations-list 
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على  أضف إلى ذلك، أنه لا توجد في أمريكا قوائم للجماعات الإرهابية المحلية،
من  1001التي نشرت عام لداخلي وطنية للأمن اال أن إستراتيجيةالرغم من 

المحلي الذي يواجه الولايات الإرهاب أشارت إلى أن  ،مجلس الأمن القومي قبل
نما يشمل  ،سلامية المتطرفةعلى الجماعات الإلا يقتصر المتحدة،  التهديد وا 

تعمل بدقة داخل الجماعات الإرهابية المحلية التي شكله تالمستمر الذي 
، البيضالمجموعات العنصرية التي تنادي بتفوق  مثل الولايات المتحدة

الحيوان، والجماعات الإرهابية المتطرفة التي تنادي بحقوق مجموعات وال
 .(8)للبيئة

زير ويظهر أن قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية، يتم إعدادها من قبل و 
ماو الخارجية إما من تلقاء ذاته  لى طلبه. بالتشاور مع المدعي العام أو بناء ع ا 

وهذا يعني أن التشريع الأمريكي لم يشترط أن تكون المنظمة مدانة قضائياً 
باقتراف أنشطة إرهابية، مما يجعل التجريم على أساس الإدراج في قائمة 
المنظمات الإرهابية الأجنبية، يجافي مبادئ العدالة الجنائية، وعلى الأخص 

ذا كان وزير ا لخارجية الأمريكي، هو السلطة مبدأ لا عقوبة إلا بمحاكمة. وا 
المختصة بتسمية المنظمات الإرهابية، لا بد من التساؤل عن الأثر الجزائي 

 الذي يترتب على هذه التسمية، وهو ما سنتعرف إليه في الفرع التالي.
 :الفرع الثاني

 لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الأمريكيالأثر الجزائي 
مات الإرهابية مجموعة من الآثار الجزائية نبينها يترتب على تسمية المنظ

 كالآتي:

                                           

 )1(David E. Heller: Designating domestic terrorist individuals or groups ،
THESIS، POSTGRADUATE SCHOOL، MONTEREY, CALIFORNIA 
September 2010 ،P24. 
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 أولًا: تجميد الأصول المالية

أصول  ةإلى تجميد أيإدراج منظمة في قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية يؤدي 
حيث  مالية داخل الولايات المتحدة.ال اتمؤسسالتحتفظ بها المنظمة في مالية، 

موجه إليه، أن يطلب من على إخطار  بناءً يجوز لوزير المالية أن يقوم 
أموال أو على أو تسيطر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة التي تملك 

منع جميع المعاملات المالية المتعلقة  ،منظمة أجنبية مدرجة في الإعلامأصول 
قانون أو صدور ، من وزير الماليةبهذه الأصول حتى صدور تعليمات أخرى 

 .(8)أو أمر من المحكمة الكونغرس،من 
 ثانياً: تجريم الدعم المادي لمنظمة إرهابية

يمكن لحكومة الولايات المتحدة محاكمة الأفراد الذين يقدمون الدعم المادي 
 1119Bاستناداً إلى القسم ، للمنظمة الإرهابية الأجنبية أمام المحاكم الجنائية

توفير الدعم المادي أو على الذي يعاقب  81من القانون الجزائي الأمريكي رقم 
كل ، حيث ينص هذا القسم على أنه: "الموارد لمنظمات إرهابية أجنبية معينة

أو شرعَ أو مورداً لمنظمة إرهابية أجنبية ، بصورة مقصودة من قدم دعماً مادياً 
أو سجنه لمدة لا تزيد القانون للقيام بذلك، يجب تغريمه بموجب هذا أو تآمرَ 

                                           
)1( TITLE 1 CHAPTER 12 / SUBCHAPTER II / Part II / 1189: Designation 
of foreign terrorist organizations (C) Freezing of assets: Upon notification 
under paragraph (2)(A)(i), the Secretary of the Treasury may require United 
States financial institutions possessing or controlling any assets of any 
foreign organization included in the notification to block all financial 
transactions involving those assets until further directive from either the 
Secretary of the Treasury, Act of Congress, or order of court. 
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ذا سنة، أو  10عن  وفاة أي شخص، سجن أدى الدعم المقدم إلى كليهما، وا 
 .(8)"لأي مدة من السنين أو مدى الحياة

ويتضمن القانون الأمريكي تعريفاً واسعاً للدعم المادي والموارد، حيث يقصد 
ممتلكات، ملموسة  ةأيمن القانون ذاته: " 1119Aوفقاً للمادة مصطلح بهذا ال

في ذلك العملات أو الأدوات المالية أو الأوراق  أو غير ملموسة، أو خدمة، بما
المالية، أو الخدمات المالية، أو السكن، أو التدريب، أو مشورة الخبراء أو 

معدات أو المساعدة، أو الأماكن الآمنة، أو الوثائق المزورة أو تحديد الهوية، 
أو ت، المتفجراأو المواد المميتة، أو الأسلحة، أو المرافق، أو الاتصالات، 

في هذا  الذين قد يكونون أو يدرجون أنفسهمشخص أو مجموعة أشخاص 
 .(1)النقل، باستثناء الأدوية أو المواد الدينية وأ، الدعم

                                           
)1(U.S. Code › Title 18 › Part I › Chapter 113B › § 2339B 18 U.S. Code § 
2339B - Providing material support or resources to designated foreign 
terrorist organization: Whoever knowingly provides material support or 
resources to a foreign terrorist organization, or attempts or conspires to do 
so, shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or 
both, and, if the death of any person results, shall be imprisoned for any 
term of years or for life. See: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339B 
)2(U.S. Code › Title 18 › Part I › Chapter 113B › § 2339A 18 U.S. Code § 
2339A - (1) the term “material support or resources” means any property, 
tangible or intangible, or service, including currency or monetary 
instruments or financial securities, financial services, lodging, training, 
expert advice or assistance, safehouses, false documentation or 
identification, communications equipment, facilities, weapons, lethal 
substances, explosives, personnel (1 or more individuals who may be or 
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 ثالثاً: تقييد حرية التنقل
على قيود يترتب على إدراج المنظمة في قائمة المنظمات الإرهابية، فرض 

ن علم الدعم المادي أو الموارد هجرة أعضاء المنظمة والأفراد الذين يقدمون ع
 .(8)لها

ذا كان المشرع الأمريكي يقرر أثراً جزائياً للإدراج على قائمة المنظمات  وا 
الإرهابية، كيف يمكن شطب المنظمات المدرجة من هذه القائمة؟ هذا ما 

 سنتناوله في الفرع التالي.
 الفرع الثالث:

 الأمريكيمراجعة قائمة المنظمات الإرهابية في التشريع 
تضمنَ التشريع الأمريكي طرقاً متعددة لمراجعة قائمة المنظمات الإرهابية 
الأجنبية، فقد تتم هذه المراجعة بناءً على التماس من المنظمة المدرجة، أو بناءً 

أو بنتيجة صدور قانون من الكونغرس، أو  ى مراجعة وزير الخارجية للقائمة،عل
 شنطن وسنتناول هذه الحالات كالآتي:قرار قضائي من محكمة استئناف وا

 أولًا: المراجعة الذاتية لقائمة المنظمات الإرهابية
لقائمة أي مراجعة تتم إذا لم أوجبَ التشريع الأمريكي على وزير الخارجية، 

للتحقق من  تها،مراجعأن يقوم ب ،سنوات المنظمات الإرهابية خلال خمس 
نشر الوزير بيقوم ، و لغىييجب أن أنه استمرار مبرر إدراج المنظمات عليها أو 

من القسم ( 2)وأجازت الفقرة  .(1)في السجل الفدراليبهذا الصدد  هأي قرار يتخذ

                                                                                                   

include oneself), and transportation, except medicine or religious 
materials;See: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339A 
 )1(Report to Congressional Requesters: OP.SET, P 13. 
)2(see: U.S. Code Title 8- ALIENS AND NATIONALITY, § 1189: 
Designation of foreign terrorist organizations (C) Other review of 
designation (i) In general If in a 5-year period no review has taken place 
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في أي وقت، إدراج منظمة معينة لغي المشار إليه لوزير الخارجية أن ي 8819
لتبرير بشكل كاف  تغيرت للإدراج الظروف التي كانت الأساس أن إذا وجد 
 .(8)ستوجب الإلغاءتلأمن القومي للولايات المتحدة أن اعتبارات اأو الإلغاء. 

 ثانياً: تقديم التماس من المنظمة المسماة
قدمت إذا في القائمة، منظمة إرهابية أجنبية إدراج مراجعة وزير الخارجية بيقوم 

إدراجها في القائمة، خلال سنتين من تاريخ التماسا لإلغاء المسماة المنظمة 
في جب على وزير الخارجية تاريخ رفض التماسها السابق. وي و منالإدراج أ
الذي قرار اليتم نشر و . الإدراج اتخاذ قرار بشأن إلغاء ،يوماً  810غضون 

 .(1)في السجل الفدرالييتخذه الوزير 
                                                                                                   

under subparagraph (B), the Secretary shall review the designation of the 
foreign terrorist organization in order to determine whether such designation 
should be revoked pursuant to paragraph (6). 
)1(see: U.S. Code Title 8- ALIENS AND NATIONALITY, § 1189: 
Designation of foreign terrorist organizations  (2 ) Revocation based on 
change in circumstances (A) In general The Secretary may revoke a 
designation made under paragraph (1) at any time, and shall revoke a 
designation upon completion of a review conducted pursuant to 
subparagraphs (B) and (C) of paragraph (4) if the Secretary finds that- (i) 
the circumstances that were the basis for the designation have changed in 
such a manner as to warrant revocation; or (ii) the national security of the 
United States warrants a revocation. 
)2(see: U.S. Code Title 8- ALIENS AND NATIONALITY, § 1189: 
Designation of foreign terrorist organizations (B) Review of designation 
upon petition (i) In general The Secretary shall review the designation of a 
foreign terrorist organization under the procedures set forth in clauses (iii) 
and (iv) if the designated organization files a petition for revocation within 
the petition period described in clause (ii). (ii) Petition period For purposes 
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 الكونغرسصادر عن قانون الإدراج بموجب إلغاء ثالثاً:  
يلغي أو أن يمنع ، هن صادر عنلكونغرس، بموجب قانو أجازَ القانون الأمريكي ل

 .(8)تسمية منظمة في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية
 رابعاً: إلغاء التسمية بقرار قضائي:

أن أجاز القانون للمنظمة المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، 
راجعة مالقيام بمحكمة الاستئناف في الولايات المتحدة لدائرة كولومبيا من طلب ت

من  يوماً  10في موعد لا يتجاوز لهذا الإدراج. على أن يتم الطلب قضائية 
في السجل قرار إدراج المنظمة، أو نشر ما يطرأ عليه من تعديلات تاريخ نشر 

 .(1)إدراج المنظمة إلغاءبلتماس الاالفدرالي، أو تقرير رد 
جراءات الإدارية وتقوم المحكمة بمراجعة قانونية الإدراج، بصرف النظر عن الإ

التي قررته أو رفضت الالتماس بحذفه. فإذا وجدت أن إدراج المنظمة ينطوي 

                                                                                                   

of clause (i)- (I) if the designated organization has not previously filed a 
petition for revocation under this subparagraph, the petition period begins 2 
years after the date on which the designation was made; or (II) if the 
designated organization has previously filed a petition for revocation under 
this subparagraph, the petition period begins 2 years after the date of the 
determination made under clause (iv) on that petition. 
)1(see: U.S. Code Title 8- ALIENS AND NATIONALITY, § 1189: 
Designation of foreign terrorist organizations  (2 ) Revocation by Act of 
Congress The Congress, by an Act of Congress, may block or revoke a 
designation made under paragraph (1). 
)2((c) Judicial review of designation (1) In general Not later than 30 days 
after publication in the Federal Register of a designation, an amended 
designation, or a determination in response to a petition for revocation, the 
designated organization may seek judicial review in the United States Court 
of Appeals for the District of Columbia Circuit. 
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، أو تفق مع القانونيإساءة استعمال السلطة التقديرية، أو لا على التعسف أو 
الولاية تجاوز ، أو يمتياز، أو الحصانةوقوة الايتعارض مع الحق الدستوري، 

. تصدر المحكمة (8)ءات التي يتطلبها القانونتفق مع الإجرايلا أو ، القضائية
 .(1)بإلغاء التسمية اً نهائي اً أمر 

وباستثناء الحق في طلب المراجعة القضائية وفقاً لما هو مبين أعلاه، لا يسمح 
إجراءات جنبي في ولا للألمدعى عليه في دعوى جنائية المشرع الأمريكي ل
عليها لاعتراض لأو  ،كدفعمية التسمسألة تتعلق بصحة  ةأيالإبعاد، أن يثير 

تحديد المنظمة الإرهابية الأجنبية قد إذا كان ، عامتاسجلسة محاكمة أو  ةأيفي 
 .(1)تمَّ وأصبحَ نافذاً 

                                           

 )1((c) Judicial review of designation (3) Scope of review The Court shall 
hold unlawful and set aside a designation, amended designation, or 
determination in response to a petition for revocation the court finds to be- 
(A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in 
accordance with law; (B) contrary to constitutional right, power, privilege, or 
immunity; (C) in excess of statutory jurisdiction, authority, or limitation, or 
short of statutory right; (D) lacking substantial support in the administrative 
record taken as a whole or in classified information submitted to the court 
under paragraph (2),2 or (E) not in accord with the procedures required by 
law. 
)2((c) Judicial review of designation2( ) Judicial review invoked The 
pendency of an action for judicial review of a designation, amended 
designation, or determination in response to a petition for revocation shall 
not affect the application of this section, unless the court issues a final 
order setting aside the designation, amended designation, or determination 
in response to a petition for revocation. 
8819§)3(. Designation of foreign terrorist organizations (a) Designation: 1() 
Use of designation in trial or hearing: If a designation under this subsection 
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ويتبين لنا مما سبق أن التشريع الأمريكي تبنى التسمية الإدارية للمنظمات 
ر الخارجية الإرهابية، على نحو ما سارَ عليه نظيره البريطاني، إذ أعطى لوزي

صلاحية اتخاذ قرار بتسمية منظمة أجنبية منظمة إرهابية. وفي اعتقادنا أن 
قرار وزير الخارجية بإسباغ الوصف الإرهابي على جماعة معينة، وترتيب أثر 
جزائي على هذا الوصف، من شأنه المساس بمبدأ لا إدانة إلا بمحاكمة، فضلًا 

المتحدة. أضف إلى ذلك أن القائمة عن تأثره بالعلاقات السياسية للولايات 
ذا كان  الأمريكية للمنظمات الإرهابية لا تشمل المنظمات الإرهابية المحلية. وا 
حال التشريعين البريطاني والأمريكي هذا، كيف عالجَ التشريع الكندي تسمية 

 المنظمات الإرهابية؟ هذا ما سنحاول تبيانه في المطلب التالي.
 :المطلب الثالث 
 المنظمات الإرهابية في التشريع الكنديتسمية 

رأينا في المطلبين السابقين، تبني التشريعين البريطاني والأمريكي للتسمية 
الإدارية للمنظمات الإرهابية. وسنتناول في هذا المطلب سلطة تحديد المنظمات 
الإرهابية في التشريع الكندي، حيث سنبحث في تعريف المنظمة الإرهابية 

 تها، والأثر الجزائي المترتب على هذه التسمية، ومراجعتها كالآتي:وشروط تسمي
 الفرع الأول:

 تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع الكندي
أنها: ب" الجماعة الإرهابية " من القانون الجنائي الكندي   11.08المادة عرَّفت 

أن و كيان يمثل تسهيل أو تنفيذ أي نشاط إرهابي أحد أغراضه أو أنشطته. 

                                                                                                   

has become effective under paragraph (2)(B) a defendant in a criminal 
action or an alien in a removal proceeding shall not be permitted to raise 
any question concerning the validity of the issuance of such designation as 
a defense or an objection at any trial or hearing. 
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قائمة “وعرَّفت المادة ذاتها بها.  اً يكون مدرجاً على قائمة الكيانات، ومرتبط
على أنها: أي كيان مثبت على قائمة الكيانات المنشأة من قبل رئيس  ”الكيانات

 .(8)من هذا القانون .11.02مجلس الوزراء عملًا بالقسم 
رسة الإرهاب بسم منظمة بمما 28وتتهم القائمة الكندية للمنظمات الإرهابية 

منظمتين بممارسة الإرهاب بسم طائفة السيخ، هما: جماعة و الدين الإسلامي. 
بابار خالسا، واتحاد شباب السيخ الدولي. وهناك جماعة واحدة تمارس الإرهاب 
بسم الدين اليهودي، هي: كاهانا حي أو شباب مائير. وجماعة تمتمي إلى 

( 1المطلقة. كما تتضمن القائمة اتهام )الديانة البوذية وهي: جماعة الحقيقة 
جماعات بممارسة الإرهاب بدوافع قومية. من بينها ثلاث جماعات كولومبية 
هي: الجماعة الموحدة للدفاع الذاتي، وجيش التحرير الوطني، والقوات المسلحة 
الثورية الكولومبية. وجماعة تهدف إلى توحيد إقليم الباسك هي: الباسك الوطن 

وجماعة كردية تهدف إلى إقامة دولة كردية في جنوب شرق تركيا  والحرية.
وشمال العراق هي: حزب العمال الكردستاني. وهناك جماعة قومية في 
سريلانكا، تسعى إلى إنشاء وطن مستقل لأقلية التاميل، هي: نمور التاميل 
وجماعة تسعى إلى تمويلها تسمى: حركة التاميل العالمية. وهناك منظمة 

ية يسارية، منشقة عن الحزب الشيوعي في بيرو، هي: الدرب شيوع
 .(1)المضيء

                                           
)1(Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46) 83.01 (1)  “listed entity” means 
an entity on a list established by the Governor in Council under section 
83.05. see: Criminal Code https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf 

كتائب  -1، المنظمات الآتية: 2/12/2115تشمل القائمة الكندية للمنظمات الإرهابية حتى تاريخ  (6)

الموقعون بالدم.  -5طون. ولاية المراب -4جماعة أبو سياف.  -3منظمة أبو نضال.  -2عبد الله عزام. 

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب  -8تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.  -7تنظيم القاعدة.  -6

الاتحاد -12الجماعة الإسلامية.  -11كتائب شهداء الأقصى.  -11حركة الشباب.  -9الإسلامي. 

 -14صار الإسلام في كردستان. جماعة أنصار الإسلام، ألمعروفة أيضاً بسم: أن -13الإسلامي. 

 Aumجماعة الحقيقة المطلقة  -16عصبة الأنصار.  -15الجماعة الإسلامية المسلحة. 



161 

 

 

 

ويظهر أن تعريف الجماعة الإرهابية في التشريع الكندي، يشمل كل جماعة 
ا، وتكون أو أنشطته اتسهيل أو تنفيذ أي نشاط إرهابي أحد أغراضهيمثل 

لى هذه مدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية. ولكن ما هي شروط الإدراج ع
 القائمة؟ هذا ما سنكشف عنه في الفرع التالي.

 الفرع الثاني:
 شروط تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الكندي

من القانون الجنائي الكندي، لرئيس  .11.02( من القسم 8أجازت الفقرة )
على توصية من وزير  بناءً و ، وفقاً للنظام الصادر بهذا الشأن مجلس الوزراء

تتضمن الكيانات العامة والتأهب لحالات الطوارئ، وضع قائمة السلامة 
  :معقولة للاعتقاد بأن هناك أسباباً في حال اقتناعه ، الإرهابية

 اً نشاطسهَّلَ أو  شاركَ  وأ، بشكل مقصودلقيام قامَ أو حاولَ االكيان أن ( أ)
 . اً إرهابي

                                                                                                   
Shinrikyo .17-  .جماعة  18الجماعة الموحدة للدفاع الذاتي، منظمة يمينية إرهابية في كولومبيا

جيش  -21ة القوقاز. إمار -21جماعة بوكو حرام.  -Babbar Khalsa .19بابار خالسا الدولية 

الحزب  -24القوات المسلحة الثورية الكولومبية.  -23حرية وطن الباسك.  -22التحرير الوطني. 

حركة  -27شبكة حقاني.  -26حركة المقاومة الإسلامية )حماس(.  -25الإسلامي قلب الدين. 

 -31مساكين كندا. الصندوق الدولي لغوث الفقراء وال -29حزب الله.  -28المجاهدين الإسلامية. 

 -33الحركة الإسلامية في أوزبكستان.  -32جيش عدن الإسلامي.  -31اتحاد شباب السيخ الدولي. 

 -35الدولة الإسلامية في العراق والشام.  -34قوة فيلق القدس الإسلامية الحرس الثوري الإيراني. 

جماعة  -37جبهة النصرة.  -36محافظة سيناء المعروفة بأنصار بيت المقدس.  -الدولة الإسلامية 

كاهانا حي،  -41الجماعة الإسلامية اندونيسيا.  -39جيش المهاجرين والأنصار.  -38جيش محمد. 

عسكر  -43عسكر جنجوي.  -42حزب العمال الكردستاني.  -41المعروف أيضا باسم شباب مائير. 

جبهة التحرير  -46. حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا -45نمور التاميل.  -44طيبة. 

الجبهة الشعبية لتحرير  -48حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.  -47الفلسطينية، فصيل أبو عباس. 

الدرب  -51الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كتائب أبو علي مصطفى.  -49 .القيادة العامة -فلسطين 

نظر: . االتاميل العالمية حركة -53حركة طالبان باكستان.   -52حركة طالبان.  -51المضيء. 

Currently listed entities: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-

trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-eng.aspx. 
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إليه في الفقرة  الكيان المشار عن نيابةً أن الكيان يتصرف بشكل مقصود ) ب( 
 (.8بالاشتراك مع)بتوجيه منه أو ، أو ()أ

ويتبين لنا أن شروط الإدراج على القائمة الكندية للكيانات الإرهابية: تتلخص 
في وجود قناعة لدى رئيس الوزراء الكندي تستند إلى توصية مبنية على أسباب 

القيام أو اشترك  معقولة من قبل وزير السلامة العامة، بأن الكيان قامَ أو حاول
، أو أنه يعمل بتوجيه أو بالنيابة عن هذا الكيان. ولكن اً إرهابي اً أو سهل نشاط

ما هو الأثر الجزائي للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية في كندا؟ هذا ما 
 سنبينه في الفرع التالي.

 الفرع الثالث:
 كنديلتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الالأثر الجزائي 

رأينا عند دراسة الأثر الجزائي لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريعين 
الأمريكي والبريطاني، وجود مجموعة من العقوبات التي تترتب على هذا 

من القانون الجزائي  11.01الإدراج. أما في التشريع الكندي، فقد نصت المادة 
أو يمنح ممتلكات أو  كل من يجمع بصورة مباشرة أو غير مباشرةعلى أنه: 

أو لإتاحة ملكية أو تمويل أو أية خدمات أخرى ليمنح ممتلكات يدعو شخص 
تصرف مجموعة ستوضع بستستعمل كلياً أو جزئياً من قبل أو  ،ذات علاقة

                                           

 )8( 11.02 )1(The Governor in Council may, by regulation, establish a list on 
which the Governor in Council may place any entity if, on the 
recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness, the Governor in Council is satisfied that there are 
reasonable grounds to believe that 
(a) the entity has knowingly carried out, attempted to carry out, participated 
in or facilitated a terrorist activity; or 
(b) the entity is knowingly acting on behalf of, at the direction of or in 
association with an entity referred to in paragraph (a.) 
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وعقوبة السجن لمدة لا تزيد عن عشر  ،سيكون عرضة للاتهام الجنائي ،إرهابية
 .(8سنوات)

 اً معاقب كل من يرتكب جريمةً القانون على أنه:  من هذا 11.1كما نصت المادة 
لصالح جماعة إرهابية،  ،بموجب هذا القانون أو أي قانون برلماني آخرعليها 

 .(1لسجن مدى الحياة)عقوبة اأو بتوجيه منها أو بالاشتراك معها، يخضع ل
وهكذا فإن المشرع الكندي يعاقب على تمويل الجماعات الإرهابية المسماة 

الجرائم لصالحها. لكن هل تخضع تسمية المنظمات الإرهابية في  وارتكاب
التشريع الكندي إلى المراجعة الإدارية أو القضائية؟ هذا ما سنحاول تبيانه في 

 الفرع التالي.
 
 
 
 

                                           

 )1(Canada's Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46) 2001, c. 41, s. 4. 
11.01 Every one who, directly or indirectly, collects property, provides or 
invites a person to provide, or makes available property or financial or other 
related services: (b) knowing that, in whole or part, they will be used by or 
will benefit a terrorist group, 
is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of 
not more than 10 years. 
 )2(Marginal note:Commission of offence for terrorist group 83.2 Every one 
who commits an indictable offence under this or any other Act of 
Parliament for the benefit of, at the direction of or in association with a 
terrorist group is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment 
for life. 
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 الفرع الرابع:
 مراجعة قائمة المنظمات الإرهابية في التشريع الكندي

مة الكيانات الإرهابية، حيث رسمَ القانون الجزائي الكندي طرق مراجعة قائ
 يمكننا التمييز بين طريقين إداري وقضائي نبينهما كالآتي:

 أولًا: الطريق الإداري لمراجعة تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الكندي
يقوم وزير السلامة العامة بمراجعة تسمية المنظمات الإرهابية إما من تلقاء ذاته 

ماو دوري، بعد استعراض القائمة بشكل  على طلب مقدم من المنظمة  بناءً  ا 
المسماة. ذلك أن القانون الجزائي الكندي، أوجبَ على وزير السلامة العامة، أن 

تزال ما لتحديد ما إذا كانت المنظمات الإرهابية كل سنتين، يستعرض قائمة 
 وأن يقدم بنتيجة ،كيان في القائمةتبرر استمرار إدراج الهناك أسباب معقولة، 

حول ما إذا كان ينبغي أن رئيس مجلس الوزراء توصية إلى هذا الاستعراض 
المراجعة في أسرع وقت جب على الوزير استكمال يبقى الإدراج مستمراً. وي

بعد و من تاريخ بدايته.  يوماً  810وعلى أي حال، في موعد لا يتجاوز  ،ممكن
دون من ، مراجعتهايجب إعادة نشر القائمة التي تمت الانتهاء من المراجعة، 

 .(8تأخير، في الجريدة الرسمية الكندية)
                                           

)1( Canada's Criminal Code (R.S.C., 1985,11.02 , Marginal note:Review of 
list (9) Two years after the establishment of the list referred to in subsection 
(1), and every two years after that, the Minister shall review the list to 
determine whether there are still reasonable grounds, as set out in 
subsection (1), for an entity to be a listed entity and make a 
recommendation to the Governor in Council as to whether the entity should 
remain a listed entity. The review does not affect the validity of the list. 
Marginal note:Completion of review (10) The Minister shall complete the 
review as soon as possible and in any event, no later than 120 days after 
its commencement. After completing the review, he or she shall cause to 
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كما يجوز لوزير السلامة العامة أن يقرر بناءً على طلب كتابي من المنظمة 
التي تقرر تسميتها، أن ليس ثمة أسباب معقولة تبرر لاستمرار في هذه 

ذا لم يتالتسمية، وأن يقدم توصية إلى رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن. و  خذ ا 
يعد ، هبعد استلام يوماً  20الوزير قراراً بشأن الطلب المشار إليه في غضون 

 .(8)الطلب مرفوضاً 
 ثانياً: الطريق القضائي لمراجعة تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الكندي

رئيس قضاة تطلب من أن أجاز القانون الجزائي الكندي للمنظمة المسماة، 
إجراء ، ي تلك المحكمة الذي يعينه رئيس القضاةالمحكمة الاتحادية أو قاض

 :دون تأخيرمن يتعين على القاضي ، و مراجعة قضائية للقرار. 

                                                                                                   

be published, without delay, in the Canada Gazette notice that the review 
has been completed. 
)1( Canada's Criminal Code (R.S.C., 1985,11.02 , Marginal note Application 
to Minister:  
(2) On application in writing by a listed entity, the Minister shall decide 
whether there are reasonable grounds to recommend to the Governor in 
Council that the applicant no longer be a listed entity. 
Marginal note:Deeming 
(3) If the Minister does not make a decision on the application referred to in 
subsection (2) within 60 days after receipt of the application, he or she is 
deemed to have decided to recommend that the applicant remain a listed 
entity. 
Marginal note:Notice of the decision to the applicant 
(4) The Minister shall give notice without delay to the applicant of any 
decision taken or deemed to have been taken respecting the application 
referred to in subsection (2). 
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المتعلقة بتسمية جنائية المنية أو أو الأستخبارية الاتقارير كل التفحص  -8
من المقدمة خرى الأمعلومات الدلة أو كل الأوالاستماع إلى المنظمة المعنية، 

من تلك الأدلة بعض سماع كل أو  للقاضيبالنيابة عنه، ويجوز  قبل الوزير أو
، إذا كان القاضي يرى أن هيمثل أو المعلومات في غياب مقدم الطلب وأي محام  

الكشف عن المعلومات قد يضر بالأمن القومي أو يعرض سلامة أي شخص 
 .للخطر

قاضي الطلب ببيان يلخص المعلومات المتاحة للالمنظمة مقدمة تزويد  -1
دون الإفصاح من كون على علم بشكل معقول بأسباب القرار، تمن أن  هالتمكين
الإضرار معلومات قد يؤدي الكشف عنها، في رأي القاضي، إلى  ةعن أي

 .الأمن أو تعريض سلامة أي شخص للخطرب
 ا، وتقديم دفاعها.الطلب فرصة معقولة للاستماع إليه ةمقدممنح المنظمة  -1
على بتسمية المنظمة يستند إلى أسباب معقولة ا كان القرار تحديد ما إذ -2

ذا لم  يأمر ، ةمعقولأسباب التسمية كن تأساس المعلومات المتاحة للقاضي، وا 
 (.8)برفع المنظمة من القائمة

                                           
)1( Canada's Criminal Code (R.S.C., 1985,11.02 , Marginal note:Judicial 
review 
(5) Within 60 days after the receipt of the notice of the decision referred to 
in subsection (4), the applicant may apply to a judge for judicial review of 
the decision. 
Marginal note:Reference 
(6) When an application is made under subsection (5), the judge shall, 
without delay 
(a) examine, in private, any security or criminal intelligence reports 
considered in listing the applicant and hear any other evidence or 
information that may be presented by or on behalf of the Minister and may, 
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دون السلامة العامة، أن يوجه وزير وقد أوجبَ القانون الجزائي الكندي على 
محكمة عن الأمر نهائي صدور بالكندية ة الجريدة الرسميإلى  اً تأخير، إشعار 

 (8)برفع الكيان عن القائمة
ويتضح أن المشرع الكندي سعى إلى مواجهة الإرهاب المنظم، من خلال 
اعتماد قائمة تتضمن المنظمات الإرهابية التي يتوفر للسلطات الإدارية القناعة 

                                                                                                   

at his or her request, hear all or part of that evidence or information in the 
absence of the applicant and any counsel representing the applicant, if the 
judge is of the opinion that the disclosure of the information would injure 
national security or endanger the safety of any person; 
(b) provide the applicant with a statement summarizing the information 
available to the judge so as to enable the applicant to be reasonably 
informed of the reasons for the decision, without disclosing any information 
the disclosure of which would, in the judge’s opinion, injure national 
security or endanger the safety of any person; 
(c) provide the applicant with a reasonable opportunity to be heard; and 
(d) determine whether the decision is reasonable on the basis of the 
information available to the judge and, if found not to be reasonable, order 
that the applicant no longer be a listed entity. 
Marginal note:Evidence 
(6.1) The judge may receive into evidence anything that, in the opinion of 
the judge, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be 
admissible under Canadian law, and may base his or her decision on that 
evidence. 
)1( Canada's Criminal Code (R.S.C., 1985,11.02 , Marginal note:Publication 
(7) The Minister shall cause to be published, without delay, in the Canada 
Gazette notice of a final order of a court that the applicant no longer be a 
listed entity. 
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منظمة إرهابية  بضلوعها في أنشطة إرهابية. ولا نرى أن إسناد التجريم بتمويل
أو باقتراف جرائم لصالحها، يتفق مع المبادئ العامة في القانون الجزائي، إذا 

أن هذا المنهج على الرغم من كانت تسمية المنظمة تستند إلى قرار إداري، 
عتمد من قبل التشريع البريطاني والأمريكي. لكن هل سارَ التشريع الأسترالي 

 معرفته في المطلب التالي. على النهج ذاته؟ هذا ما سنحاول
 :المطلب الرابع 

 تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الأسترالي
تناولنا في المطالب السابقة التسمية الإدارية للمنظمات الإرهابية، فقد عرضنا 
للتشريعين البريطاني والأمريكي، ورأينا أن وزير الخارجية في كلا البلدين يتمتع 

ائمة المنظمات الإرهابية، في حين يتمتع رئيس مجلس بسلطة الإدراج على ق
الوزراء الكندي بهذه السلطة. وسنتناول في هذا المطلب: تسمية المنظمات 
الإرهابية في التشريع الأسترالي. حيث نقوم بتعريف المنظمة الإرهابية، ونبين 

عتها شروط تسميتها، والأثر الجزائي الذي يترتب على هذه التسمية، وآليات مراج
 كالآتي:

 الفرع الأول:
 تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع الأسترالي

 من القانون الجزائي الاسترالي، المنظمة الإرهابية بأنها: 801.8عرَّفَ القسم 
بشكل مباشر أو غير مباشر في التحضير أو التخطيط تتورط المنظمة التي  -أ

العمل الإرهابي قد وقع كان  أو المساعدة أو دعم القيام بعمل إرهابي )سواء
 (.يقعلم  مأبالفعل 
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الصادرة لأنظمة سميت منظمة إرهابية وفقاً لالمنظمة التي كذلك وهي  -ب
 .(8)لأغراض هذه الفقرة

داري لتصنيف  ويمكننا ملاحظة أن هذا التعريف يتضمن معيارين قضائي وا 
ر القضائي؛ هي التي فالمنظمة الإرهابية استناداً إلى المعيا .لمنظمات الإرهابيةا

أما  ،في التحضير أو التخطيط أو المساعدة أو دعم القيام بعمل إرهابيتتورط 
المنظمة الإرهابية استناداً إلى المعيار الإداري؛ فهي التي أدرجت ضمن قوائم 

 لأنظمة المقررة بهذا الصدد.مات الإرهابية الصادرة استناداً إلى االمنظ
( 89، من بينها )(1)منظمة 10للمنظمات الإرهابية وتشمل القائمة الأسترالية 

منظمة إسلامية، ومنظمة حزب العمال الكردستاني. وقد حددَ المشرع الأسترالي 
 آلية تسمية المنظمات الإرهابية نبينها في الفرع التالي.

 
 

                                           
(1) Terrorism (Commonwealth Powers) Act 2002 No 114 ،Division 102 
Terrorist organisations :terrorist organisation means( :a)  an organisation 
that is directly or indirectly engaged in, preparing, planning, assisting in or 
fostering the doing of a terrorist act (whether or not the terrorist act occurs); 
or 
(b)  an organisation that is specified by the regulations for the purposes of 
this paragraph (see subsections (2), (3) and (4.)) 

 -3ولاية المرابطون.  -2جماعة أبو سياف.  -1تشمل القائمة الأسترالية للمنظمات الإرهابية:  (6)

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب  -5تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.  -4تنظيم القاعدة. 

كتائب عز الدين  -9جماعة بوكو حرام.  -8جماعة أنصار الإسلام.  -7ة الشباب. حرك -6الإسلامي. 

 -12الحركة الإسلامية في أوزبكستان.  -11منظمة الأمن الخارجي لحزب الله.  -11القسام حماس. 

الجماعة  -16جماعة الأنصار.  -15جماعة جيش محمد.  -14جبهة النصرة.  -13الدولة الإسلامية. 

الجهاد  -21عسكر طيبة.  -19عسكر جنجوي.  -18حزب العمال الكردستاني.  -17الإسلامية. 

الإسلامي في فلسطين. )انظر: 

https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/defau

lt.aspx  1/11/2116آخر زيارة في ) 
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 الفرع الثاني:
 آلية تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الأسترالي

ترالي قبل أن يصدر الحاكم العام قراراً لأغراض تسمية أوجبَ القانون الأس
المنظمة الإرهابية، أن تتوفر القناعة لدى الوزير استناداً إلى أسباب معقولة بأن 

 المنظمة:
مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية الدولية بموجب قرار صادر عن  -أ

 .جزئياً ذات علاقة بالإرهاب كلياً أو  هاأنأشارَ إلى مجلس الأمن 
المعينة بقرار  ماتالمنظ االآليات ذاتها التي تعتمدهأن المنظمة تعتمد  -ب

 .المذكورمجلس الأمن 
التحضير أو بالمنظمة متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر إذا كانت  -ج

واء كان العمل الإرهابي التخطيط أو المساعدة أو دعم القيام بعمل إرهابي )س
 .(8)سيحدث( مقد حدث أ

                                           
)1(Terrorism (Commonwealth Powers) Act 2002 No 114, Division 102 
Terrorist organisations (1  ) Before the Governor-General makes a 
regulation specifying an organisation for the purposes of paragraph (b) of 
the definition of terrorist organisation in this section, the Minister must be 
satisfied on reasonable grounds that: 
(a)  the Security Council of the United Nations has made a decision relating 
wholly or partly to terrorism; and 
(b)  the organisation is identified in the decision, or using a mechanism 
established under the decision, as an organisation to which the decision 
relates; and 
(c)  the organisation is directly or indirectly engaged in, preparing, planning, 
assisting in or fostering the doing of a terrorist act (whether or not the 
terrorist act has occurred or will occur.) 
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كننا ملاحظة أن المشرع الأسترالي أحالَ مسألة تحديد المنظمات الإرهابية ويم
إلى الأنظمة الإدارية الصادرة عن الحاكم العام. إذ تسترشد الحكومة بجملة 

مشاركة معايير لتصنيف منظمة ما ضمن قوائم المنظمات الإرهابية منها: 
ره من الجماعات غي، أو ارتباطه بأفكار التنظيم، أو المنظمة في الإرهاب

قائمة ، أو أن المنظمة موضوعة على لمصالح الأسترالية، أو يهدد االإرهابية
 .(8)مكافحة الإرهابالدول التي تشاطرها قوائم الأمم المتحدة أو 

ويتبين لنا أنه يشترط لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الأسترالي، صدور 
ستناداً إلى قناعة من الوزير بوجود أسباب قرار من الحاكم العام بهذه التسمية، ا

معقولة، بأن هذه المنظمة مدرجة على القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية أو 
تعمل بصورة مماثلة لنشاطها أو متورطة بممارسة مثل هذا النشاط. ولكن إذا ما 
أدرجت منظمة على قائمة المنظمات الإرهابية، ما هو الأثر الجزائي للإدراج؟ 

 ذا ما سنتناوله في الفرع التالي.ه
 الفرع الثالث:

 الأثر الجزائي لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الاسترالي
لإثبات حقيقة أن المنظمة  اً أساسالمنظمات الإرهابية، قائمة الإدراج على وفر ي

حيث يعاقب القانون الجزائي الأسترالي في  .(1)جزائيةمنظمة إرهابية في دعوى 
توجيه أنشطة على أفعال متعددة ترتبط بالمنظمة الإرهابية منها:  801ادة الم

، والعضوية بها، والتجنيد لصالحها، وتدريب أعضائها أو التدرب منظمة إرهابية

                                           
وانين مكافحة الإرهاب: المُنظمة الأستراليَّة للاستخبارات الأمنيَّة والشُّرطةَ انظر: الدليل العربي لق (1)

http://www.lawfoundation.net.au, P 10 

 )2(see: Protocol—Listing terrorist organisations under the Criminal Code 
https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Documents/
Protocol%E2%80%94ListingterroristorganisationsundertheCriminalCode.doc  
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معهم، وتمويلها، وتقديم الدعم لها، ويقرر بحق المدانين عقوبات مختلفة 
 . (8)تتناسب مع خطورة كل جريمة من الجرائم المشار إليها

، التي نصت عليها المادة تقديم الدعم لمنظمة إرهابيةومن هذه الجرائم، جريمة 
من القانون الجزائي الأسترالي، وفرضت عقوبة السجن لمدة خمسة  801.1

الموارد التي من شأنها  ،لدعم منظمةقصداً يقدم وعشرين سنة، على مَن 
هي المنظمة يعلم أن هذه  الإرهابي، ما دامَ النشاط  على الانخراط في تهامساعد

، إذا كان الشخص لا سنة 82العقوبة السجن لمدة وتكون  منظمة إرهابية.
 .(1)يكترث لكونها منظمة إرهابية

                                           
)1( see: Terrorism (Commonwealth Powers) Act 2002 No 114: 
801.1   Directing the activities of a terrorist organisation, 
102.3   Membership of a terrorist organization, 102.4   Recruiting for a 
terrorist organization, 102.5   Training a terrorist organisation or receiving 
training from a terrorist organization, 102.6   Getting funds to or from a 
terrorist organization, 102.7   Providing support to a terrorist organization, 
http://www.legislation.nsw.gov.au/~/view/act/2002/114/sch1/inDoc1/part5.
3/div102 
)2( see: Terrorism (Commonwealth Powers) Act 2002 No 114:801.1   
Providing support to a terrorist organisation (1)   A person commits an 
offence if: (a)   the person intentionally provides to an organisation support 
or resources that would help the organisation engage in an activity 
described in paragraph (a) of the definition of terrorist organisation in this 
Division; and (b)   the organisation is a terrorist organisation; and (c)   the 
person knows the organisation is a terrorist organisation. Penalty: 
Imprisonment for 25 years. 
(2)   A person commits an offence if: (a)   the person intentionally provides 
to an organisation support or resources that would help the organisation 
engage in an activity described in paragraph (a) of the definition of terrorist 
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ويتبين لنا أن المشرع الأسترالي يقرر أثراً جزائياً لتسمية المنظمات الإرهابية 
ن خمس فيعاقب على صور متعددة للارتباط بها، وقد تصل العقوبة إلى السج

وعشرين سنة. ولكن أليس ثمة آليات مقررة في التشريع الأسترالي لمراجعة 
 تسمية المنظمات الإرهابية؟ هذا ما سيتبين في الفرع التالي .

 الفرع الرابع:
 مراجعة تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الأسترالي

ية، حيث يمكننا بيَّنَ التشريع الأسترالي طرق مراجعة تسمية المنظمات الإرهاب
 ملاحظة وجود طريقين إداري وقضائي لهذه المراجعة، نتناولهما كالآتي:

 أولًا: المراجعة الإدارية لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الأسترالي
أثر الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية في التشريع الأسترالي، بعد يتوقف 
. أو المراجعة السابقة أو تعديل التسمية من تاريخ الإدراج ثلاث سنواتمضي 
عادة تقييم وجود يضمن مما  تزال ما ما إذا كانت المنظمة لمراجعة دورية وا 
لأي وقد أجاز المشرع الأسترالي . (8)دراجهذا الإالمعايير التشريعية لتلبي 

شخص أو منظمة تقديم طلب الشطب من القائمة إلى النائب العام استناداً إلى 
للمنظمة الأمنية كما يجوز  .لإدراج على القائمةالمعتمد لالمبرر انتفاء 

للاستخبارات الأسترالية في معرض ممارسة مهامها المقررة في قانون إنشائها 
، مراقبة المنظمات الإرهابية المدرجة على القائمة. فإذا 8919الصادر عام 

قد تغيرت، بحيث  يهاتبيَّنَ لها أن الظروف التي بررت إدراج منظمة معينة عل
لم تعد تلبِّي المتطلبات التشريعية للإدراج، تعيَّنَ عليها تقديم المشورة إلى النائب 

                                                                                                   

organisation in this Division; and (b)   the organisation is a terrorist 
organisation; and (c)   the person is reckless as to whether the organisation 
is a terrorist organisation. Penalty: Imprisonment for 15 years. 
)1( See: Protocol—Listing terrorist organisations under the Criminal Code, 

OP.SET, P 3. 
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العام بشطبها من قائمة المنظمات الإرهابية. وفي حال اقتناع النائب العام بأن 
إدراج المنظمة على القائمة لم يعد يفي بالمعايير التشريعية، يجب عليه الإدلاء 

في لمفتش العام للاستخبارات والأمن ويجوز ل وب لهذا الغرض.بتصريح مكت
أنشطة وكالات الاستخبارات والأمن سياق مهامه بمراقبة ومراجعة مدى ملاءمة 

بقرار الإدراج إما من تلقاء ذاته، أو بناءً تحقيق لمبدأ الشرعية، ال في أستراليا
 .(8)شكاوى من أي شخص أو طلبات من الوزراءعلى 

 لمراجعة القضائية لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الأستراليثانياً: ا
في لإدراج اقضائية لمشروعية قرار المراجعة تملك المحاكم الأسترالية سلطة ال

قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك استناداً إلى القرارات الإدارية بالمراجعة 
من قانون  ب 19مادة )ت( من الدستور وال 12الباب و ، 8911لعام القضائية 

في القانون الإداري، تتطلب المبادئ العامة ذلك أن  .8901السلطة القضائية 
على بإدراج منظمة على قائمة المنظمات الإرهابية مؤسساً قرار الوزير يكون أن 

ممارسة السليمة إلى ال القرار أيضاً يستند يجب أن و  ومنطقية، أدلة ثبوتية
هذه المبادئ تعطي للمحاكم الأسترالية سلطة وعليه فإن مخالفة  .للسلطة

 .(1)مراجعة قرارات الإدراج
ويتضح مما سبق أن السلطة المختصة بتسمية المنظمات الإرهابية في أستراليا 
هي الحاكم العام، حيث تستند الحكومة الأسترالية في تحديد المنظمات الإرهابية 

وعلى معايير محلية تتعلق  إلى قرارات مجلس الأمن الدولي في المقام الأول،
بكون المنظمة تهدد المصالح الأسترالية أو تشكل خطراً على المواطنين. وبذلك 

يه الأمريكي والبريطاني، الذين جعلا سلطة يتميز التشريع الأسترالي عن نظيرَ 
تسمية المنظمات الإرهابية، مرتبطة بوزير الخارجية، كما يتميز عن التشريع 

                                           
)1(Protocol—Listing terrorist organisations under the Criminal Code, 

OP.SET, P 3. 
)2(Protocol—Listing terrorist organisations under the Criminal Code 
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سلطة التسمية برئيس مجلس الوزراء. وبعد استعراض سلطة  الكندي الذي أناطَ 
ر السؤال عما إذا اتحديد المنظمات الإرهابية في تشريعات دول القانون العام يث

كان نظام قائمة المنظمات الإرهابية ينحصر في هذه الدول، أم أنه موجود في 
ل الإجابة عنه تشريعات الدول التي تتبع تقاليد قانونية مختلفة؟ هذا ما سنتناو 

 في المبحث التالي.
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 المبحث الثاني
 تسمية المنظمات الإرهابية في تشريعات دول مختلفة

رأينا في المبحث السابق اعتماد تشريعات دول القانون العام التسمية الإدارية 
أننا لم نلاحظ انتشار هذا النهج في على الرغم من المنظمات الإرهابية، 

ات الدول التي تتبع تقاليد القانون المدني، ولا تلك التي تتبع تقاليد القانون تشريع
الإسلامي، إلا أن اعتماد قائمة المنظمات الإرهابية بدأ يظهر في تشريعات تلك 

 الدول.
وسنتناول في هذا المبحث تسمية المنظمات الإرهابية في: التشريع الصيني 

ف المشرع السوري من التسمية الإدارية والسعودي والإماراتي، ثم نتناول موق
 للمنظمات الإرهابية، وذلك في المطالب الآتية:

 :المطلب الأول 
 تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الصيني

لا يقتصر تبني التسمية الإدارية للمنظمات الإرهابية، على تشريعات الدول التي 
نما يمكن ملاحظة  اعتمادها في التشريع الصيني. تتبع تقاليد القانون العام، وا 

ولبيان هذا، سنتناول تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع الصيني، والسلطة 
المختصة بتسمية المنظمات الإرهابية والأثر الجزائي المترتب على هذه 

 التسمية، كالآتي:
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 الفرع الأول:
 تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع الصيني

، أنه يقصد 1082لثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصيني لعام بينت المادة ا
تشكلت  ،منظمة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص أو أكثر" بالمنظمة الإرهابية:

 .(8)"للقيام بأنشطة إرهابية
ويمكننا ملاحظة أن تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع الصيني، أشارَ إلى 

مة، هو غرض القيام بعمل إرهابي. ولم يحدد أن المعيار في تحديد هذه المنظ
ن كان من المرجح أنه يقصد اشتراط وجود  المقصود بالمنظمة الإجرامية وا 
الهيكل التنظيمي، ما دامَ المشرع الصيني استعملَ تعبير "منظمة" من دون 
التعبيرات الشائعة في التشريعات المقارنة، مثل "كيان أو مجموعة". ولكن مَن 

لمخولة بإدراج منظمة معينة على قائمة المنظمات الإرهابية في هي الجهة ا
 الصين؟ هذا ما سيكشف عنه الفرع التالي.

 الفرع الثاني:
 تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الصيني

كانت وزارة الأمن العام الصينية قبل صدور قانون مكافحة الإرهاب عام 
ئمة المنظمات الإرهابية. حيث ، هي الجهة المختصة بالإدراج على قا1082

حركة تركستان  ، أربع منظمات إرهابية هي:82/81/1001أدرجت بتاريخ 

                                           

 )1(See: Counter-Terrorism Law of the People's Republic of China, Article 1 
"Terrorist organization" as used in this Law refers to a criminal organization 
of three persons or more which has been formed to carry out terrorist 
activities. Source of text: http://news.xinhuanet.com/politics/2015-
12/27/c_128571798.htm 
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الشرقية الإسلامية، منظمة تحرير تركستان الشرقية، مؤتمر شباب اليوغور 
 .(8)العالمي، مركز معلومات تركستان الشرقية
لسابعة على ، نصَّ في المادة ا1082وبعد صدور قانون مكافحة الإرهاب عام 

قيادة ، وذلك لتوحيد الجهود مكافحة الإرهابتتولى قيادة مؤسسة وطنية إنشاء 
 .(1)جهود مكافحة الإرهاب للأمة بأسرهاوالسيطرة على 
إنشاء مؤسسات رائدة في جهود  المحلية،على حكومات الشعب وأوجب القانون 
على المؤسسات إذ تتولى المؤسسة الوطنية الرائدة الإشراف  .مكافحة الإرهاب

ومحاكم  ،والنيابة الشعبية ،وأجهزة الأمن القومي ،أجهزة الأمن العامالمحلية و 
والأجهزة القضائية والإدارية وغيرها من أجهزة الدولة ذات الصلة  ،الشعب

وقوات الشرطة  ي،الصين ييقوم جيش التحرير الشعبو  بجهود مكافحة الإرهاب.
ومكافحة بمنع  ،الميليشيات الشعبيةومنظمات  ،المسلحة الشعبية الصينية

رائدة لجهود مكافحة ال ةمؤسستوجيه وتعبئة الظل  يف الإرهابية، الأنشطة
 .(1)الإرهاب

وتختص هذه المؤسسة بتسمية المنظمات الإرهابية، إلى جانب المحاكم. حيث 
من قانون  ةالثانية عشر  المادةيمكننا ملاحظة ملامح التسمية الإدارية في 

رائدة لجهود الوطنية المؤسسة أنه: "تعيَّن ال لإرهاب التي نصت على مكافحة ا

                                           

 )1(Zhao Bing-zhi: Countermeasures against Terrorism through Criminal 
Justice in China, First World Conference of Penal Law. Penal Law in the 
XXIst century. Guadalajara (Mexico), 18-23 November 2007, 
penal.org/sites/default/files/files/Guadalajara-Zhao.pdf P 4. 
 )2(See: Counter-Terrorism Law of the People's Republic of China, Article 
1. 
 )3(See: Counter-Terrorism Law of the People's Republic of China, Article 
8. 
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من  1المنظمات الإرهابية والأفراد على أساس أحكام المادة  ،مكافحة الإرهاب
 .(8)هذا القانون

السادسة المادة أما التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية، فقد أشارت إليها 
للمحاكم الشعبية في المستوى أن يكون عشر من القانون ذاته، التي أجازت "

في  اختصاص   /حكام قانون الإجراءات الجنائية/وفقاً لأالمتوسط أو الأعلى 
جب ويفي القضايا الجنائية.  اأثناء نظره ،المنظمات والأفراد الإرهابيينتحديد 

 ةالإداريواكتسابه الدرجة القطعية، على الهيئة جنائي الحكم البعد صدور 
 أن تعلن هذا الحكم وتطبقه ،لجهود مكافحة الإرهابالرائدة وطنية الللمؤسسة 

 .(1)المقررة"لأحكام وفقاً ل
لتحديد المنظمات  اً مزدوج اً ويتبين لنا مما سبق أن التشريع الصيني تبنى معيار 

الإرهابية، حيث تتولى المؤسسة الوطنية الرائدة لجهود مكافحة الإرهاب، تحديد 
فقاً للمعيار الإداري، بينما تتولى وفقاً للمعيار القضائي المنظمات الإرهابية، و 

جب على بية في معرض نظرها بالدعاوى، ويالمحاكم تحديد المنظمات الإرها
أن تعلن هذا  ،لجهود مكافحة الإرهابالرائدة وطنية الللمؤسسة  ةالإداريالهيئة 
 الحكم.

                                           

 )1(Counter-Terrorism Law of the People's Republic of China, Chapter II: 
Designation of Terrorist Organizations and Personnel Article  81.  
 )2(Counter-Terrorism Law of the People's Republic of China, Article 16: 
People's courts at the intermediate level or higher that have jurisdiction on 
the basis of provisions of the Criminal Procedure Law, may lawfully 
designate terrorist organizations and personnel in the course of hearing 
criminal cases. Where after a criminal judgment has become effective it is 
necessary for the administrative body of the national leading institution for 
counter-terrorism efforts to make an announcement, apply the relevant 
provisions of this Chapter. 



179 

 

 

 

 الفرع الثالث:
 في التشريع الصيني الأثر الجزائي لتسمية المنظمات الإرهابية

ي رتِّب الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية في التشريع الصيني، عقوبة مانعة 
للحرية تفرض على أعضاء المنظمة أو الذين يشتركون في نشاطها، إضافةً 

 إلى تجميد أموال المنظمة، وسنبين هاتين العقوبتين كالآتي:
 أولًا: عقوبة أعضاء المنظمة الإرهابية

يحكم على كل من من قانون العقوبات الصيني على أنه: "  810المادة  نصت
بالسجن لمدة لا تقل عن  ،يشارك فيها بنشاط وأيقودها  وأمنظمة إرهابية ينشئ 

ي حكم على المشاركين الآخرين و ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. 
نائي أو بالسجن لمدة محددة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالاحتجاز الج

يعاقب كل من يرتكب الجريمة المذكورة في الفقرة السابقة، و المراقبة العامة. 
يرتكب جريمة قتل أو يتسبب في حدوث انفجار أو خطف أو نفسه وفي الوقت 

 .(8)اجتماع الجرائم"جرائم أخرى، وفقاً لأحكام 
 ثانياً: تجميد أموال المنظمة

تقوم ": ة الإرهاب الصيني على أنهالرابعة عشرة من قانون مكافح المادةنصت 
المؤسسات المالية والمنظمات غير المالية المعينة بتجميد رأس المال أو 

                                           
)1( Criminal Law of the People's Republic of China March 14, 1997: Article 
120Whoever organizes, leads and actively participates in terroristic 
organization shall be sentenced to fixed-term imprisonment of not less than 
three years and not more than ten years. Other participants shall be 
sentenced to fixed-term imprisonment of not more than three years, 
criminal detention or public surveillance. Whoever commits the crime 
mentioned in the preceding paragraph and concurrently commits homicide, 
causing explosion, kidnapping or other crimes shall be punished according 
to the provisions of combined punishment for several crimes. 
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الأصول الأخرى للمنظمات والأفراد الإرهابيين على النحو الذي تعلنه الهيئة 
 .(8) ..الإدارية للمؤسسة الوطنية الرائدة في جهود مكافحة الإرهاب

رتبَ على الإدراج في قائمة المنظمات الإرهابية أثراً ويظهر أن المشرع الصيني 
جزائياً بحق مَن أنشأَ المنظمة أو اشتركَ في عضويتها، كما فرضَ تجميد 

ذا كانت ا ، هي لمؤسسة الوطنية الرائدة في جهود مكافحة الإرهابأموالها. وا 
المختصة بالتسمية الإدارية للمنظمات الإرهابية في الصين، هل تخضع هذه 

 لتسمية للمراجعة؟ هذا ما سنبينه في الفرع التالي.ا
 الفرع الرابع:

 مراجعة تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الصيني
يجوز من قانون مكافحة الإرهاب الصيني على أنه: " 82المادة نصت 

إعادة يلتمسوا أن جرى إدراجهم في قوائم الإرهاب للمنظمات والأفراد الذين 
الهيئة الإدارية للمؤسسة الوطنية الرائدة في دراج، بطلب يقدم إلى بهذا الإالنظر 

المؤسسة أن تجري على وجه السرعة هذه جهود مكافحة الإرهاب. وعلى 
قرارات المراجعة وتعد . التحديد أو إلغاءباستمرار وأن تتخذ قرارا  ،استعراضاً 

 .(1)"نهائية

                                           

 )1(Counter-Terrorism Law of the People's Republic of China, Article 14: 
Financial institutions and designated non-financial organizations, shall 
immediately freeze capital or other assets of terrorist organizations and 
personnel as announced by the administrative body of the national leading 
institution for counter-terrorism efforts, and promptly follow provisions to 
report this to the State Council public security department, the Ministry of 
National Security and the administrative departments responsible for 
countering money laundering. 
 )2(Article 15: Organizations and personnel designated as terrorist that are 
dissatisfied with the designation, may apply for a review through the 
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ية الإدارية للمنظمات ويتبين لنا أن التشريع الصيني اعتمدَ منهج التسم
الإرهابية، حيث قدَّمَ تعريفاً لها، وبيَّنَ السلطة المختصة بتسميتها إدارياً، والأثر 

جراءات مراجعته.  أنه على الرغم من الجزائي الذي يترتب على هذه التسمية، وا 
من التشريعات التي لا تتبع تقاليد القانون العام. غير أنه يمكن ملاحظة اتباع 

 هج في التشريع السعودي، على ما سيظهر في المطلب التالي.هذا الن
 :المطلب الثاني 

 تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السعودي
، الذي نصَّ على القرار الملكي بطمس معالم الإرهابأصدرَ المشرع السعودي 

إحداث قائمة المنظمات الإرهابية، وبيَّنَ ما يترتب عليها من أثر جزائي، ولم 
بين إجراءات مراجعة القائمة، وعليه سنتناول في هذا المطلب: السلطة ي

المختصة بتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السعودي، والأثر الجزائي 
 الذي يترتب على هذه التسمية، كالآتي:

 الفرع الأول:
 تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السعودي

لجنة ، على تشكيل لملكي بطمس معالم الإرهابالقرار انصت الفقرة الرابعة من 
وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  :من

                                                                                                   

administrative body of the national leading institution for counter-terrorism 
efforts. The national leading institution for counter-terrorism efforts shall 
promptly conduct a review and make a decision to sustain or revoke the 
designation. Review decisions are final . 
Where the national leading institution for counter-terrorism efforts makes a 
decision to revoke a determination, its administrative body will make an 
announcement; where capital or assets have already been frozen, they 
shall be released. 
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والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون 
ة أو الفكرية بالتيارات والجماعات الديني –تحدث دورياً  -إعداد قائمة  :مهمتها

أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، ورفعها  ،المتطرفة
 .(8)للنظر في اعتمادها للملك

الإرهابية واعتمدت بالتيارات والجماعات وقد أصدرت اللجنة المشار إليها قائمة 
 .(1)من قبل الملك السعودي

بية، تتسم بالاختصار، فلعلها ويظهر أن القائمة السعودية للمنظمات الإرها
بالموقف  هالا يخفى تأثر أقصر القوائم التي أعدتها الدول المختلفة. كما 

لا يمكن تفسير إيراد منظمة مقاومة وطنية مثل حزب الله ف السياسي للمملكة،
غفال  تنظيمات إرهابية متعددة، تمارس على قائمة المنظمات الإرهابية، وا 

إلا للاعتبارات السياسية بدعم وتمويل من المملكة،  الإرهاب المنظم في سورية
كما يظهر الطابع السياسي لتسمية المنظمات  التي تقف خلف هذا التصنيف.

السعودية الإرهابية، في القائمة المشتركة للمنظمات الإرهابية التي أعدتها 
أفراد وكيانات مرتبطة  تضمنت ،1/2/1081بتاريخ ومصر والإمارات والبحرين 

 29اتفقت على تصنيف  هاأنالصادر عن هذه الدول طر. وجاء في البيان بق
، مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها، في قوائم الإرهاب كياناً  81و فرداً 

                                           
منشور هـ  3/4/1435ريخ ، تا44بطمس معالم الإرهاب: رقم أ / السعودي القرار الملكي انظر:  (1)

 https://www.assakina.com/news/news2/37378.htmعلى هذا الموقع الإلكتروني: 
 -1وقد شملت القائمة السعودية التي أصدرتها اللجنة المذكورة، كل مَن أطلقت على نفسها مسمى:  (6)

تنظيم القاعدة في  -4ليمن . تنظيم القاعدة في ا -3تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.  -2تنظيم القاعدة. 

جماعة الإخوان المسلمين.  -8حزب الله في داخل المملكة.  -7جبهة النصرة .  -6داعش.  -5العراق. 

جماعة الحوثي. وقد تضمن بيان اللجنة المذكورة أن ذالك يشمل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات،  -9

رات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيا

وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف.)انظر: 

http://www.assakina.com/center/systems/39739.html  تاريخ الزيارة

21/11/2116 .) 
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وذلك على خلفية نزاع سياسي بين الدول المذكورة مع ، (8)المحظورة لديها
ي سورية. وهذا حليفتهم السابقة قطر في دعم المنظمات الإرهابية التي تقاتل ف

ما يثبت تأثر المعايير التي تعتمدها السعودية لتجريم المنظمات الإرهابية، 
 بالاعتبارات السياسية.

وهكذا فإن الملك السعودي يمارس سلطة تسمية المنظمات الإرهابية في بلاده 
حيث يعتمد قائمة المنظمات الإرهابية بناءً على توصية لجنة مشكلة من 

هيئات في المملكة. ولكن ما هو الأثر الجزائي الذي يترتب مجموعة وزارات و 
 على تسمية المنظمات الإرهابية؟ هذا ما سيكشف عنه الفرع التالي.

 الفرع الثاني:
 الأثر الجزائي لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السعودي

 يعاقب بالسجن مدة لانصَّ قرار طمس معالم الإرهاب المشار إليه على أنه: "
كائناً من  –تقل عن ثلاث سنوات ، ولا تزيد على عشرين سنة ، كل من ارتكب 

 أياً من الأفعال الآتية: –كان 
صورة كانت، محمولة على  ةالمشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي -8

 التوصيف المشار إليه في ديباجة هذا الأمر.
الدينية أو الفكرية  –ها وما في حكم –الانتماء للتيارات أو الجماعات  -1

المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها 
صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها  ةأو تبني فكرها أو منهجها بأي

من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو  وسيلة كانت، أو تقديم أي ةبأي
الكتابة  ن ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالتحريض على شيء م

 طريقة. ةبأي

                                           
 /https://arabic.rt.comانظر الخبر على قناة روسيا اليوم بالتاريخ المشار إليه أعلاه:  (1)



184 

 

 

 

ذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات  وا 
العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا 

 .(8)."تزيد عن ثلاثين سنة
لسعودي، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين ويتضح أن القرار الملكي ا

سنة مَن يشارك في أعمال قتالية في الخارج أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو 
الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو 

دد وتش تأييدها أو تبني فكرها أو غير ذلك من صور دعم تلك المنظمات.
 .من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادهاالعقوبة إذا كان المتهم 

ن التشريع السعودي اعتمدَ التسمية الإدارية للمنظمات الإرهابية حيث وهكذا فإ
يمارس هذه السلطة الملك. لكن من يسمي المنظمات الإرهابية في دولة 

 الإمارات؟ هذا ما سنحاول معرفته في المطلب التالي.
 لثالث:المطلب ا 

 تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الإماراتي
رأينا في المطلب السابق غياب تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع السعودي، 

اعتماد المملكة نظام قائمة الكيانات الإرهابية. وبخلاف هذا على الرغم من 
راحل تسميتها، التشريع، عرَّفَ المشرع الإماراتي المنظمة الإرهابية، وبيَّنَ م

جراءات مراجعتها، وهو ما  والأثر الجزائي المترتب على هذه التسمية، وا 
 سنتناوله في الفروع الآتية:

 
 
 

                                           
هـ  1435/  4/ 3، تاريخ : 44ر: القرار الملكي بطمس معالم الإرهاب: رقم أ / انظ (1)

https://www.assakina.com/news/news2/37378.html 
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 الفرع الأول:
 تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع الإماراتي
 التنظيم الإرهابي 1082( لعام 1عرَّفَ قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي رقم )

كونة من شخصين أو أكثر، تكتسب الشخصية الاعتبارية مجموعة م": بأنه
ارتكبت جريمة إرهابية أو شاركت مباشرة أو  ،بحكم القانون أو توجد بحكم الواقع

بالتسبب في ارتكابها، أو هددت بارتكابها، أو تهدف أو تخطط أو تسعى 
لارتكابها، أو روجت أو حرضت على ارتكابها، أياً كان مسمى هذه المجموعة 

شكلها أو المكان الذي أسست فيه أو تتواجد فيه أو تمارس فيه نشاطها أو  أو
 .(8)"جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم

ويتضح من هذا التعريف أنه يشترط لتسمية جماعة معينة "منظمة إرهابية"، أن 
تكون الجماعة قد ارتكبت جريمة إرهابية، أو شاركت أو استهدفت ارتكابها، أو 

خططت له... وقد اعتمد التشريع الإماراتي التسمية الإدارية  حرضت عليه أو
للمنظمات الإرهابية، فما هي مراحل هذه التسمية؟ هذا ما سيكون مدار بحثنا 

 في الفرع التالي.
 الفرع الثاني:

 مراحل تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الإماراتي
جرائم الإرهابية الإماراتي على نصت المادة الثالثة والستون  من قانون مكافحة ال

ون الرئاسة، إصدار قرار ؤ لس الوزراء، بناء على عرض وزير شيجوز لمجأنه: "
يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي 

 .(1)"تشكل خطراً على الدولة أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً بإدراجهم فيها

                                           
، مع تعليماته 21/8/2114تاريخ  7انظر: قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي رقم  (1)

 19، ص 2115التنفيذية، منشورات دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، 
 .48السابق، ص المصدر انظر: قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي،  (6)
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 ؛نظام قوائم الإرهاب ،1082) لسنة  12قرار مجلس الوزراء رقم ( وقد حددَ 
فبيَّنَ مراحل الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية، حيث تمر عملية الإدراج 
بثلاث مراحل هي: إعداد القائمة، واعتمادها، ونشرها، وسنبين هذه المراحل 

 كالآتي:
 يع الإماراتيأولًا إعداد قائمة الكيانات الإرهابية في التشر 

ي عد المشار إليه على أن )  12رقم ( ( من قرار مجلس الوزراء 8نصت المادة )
المجلس الأعلى للأمن الوطني قائمة أو أكثر يدرج فيها الأشخاص والتنظيمات 
الإرهابية التي ت شكل خطراً على الدولة، أو التي تكون الدولة ملتزمة دولياً 

لمجلس الوزراء بناء على ( من القرار ذاته، 1)وأجازت المادة  .بإدراجهم فيها
أن  حدا،المعلومات التي تتوافر لدى السلطات المختصة في كل حالة على 

ي درج في قوائم الإرهاب باعتباره تنظيماً إرهابياً، كل مجموعة مكونة من 
شخصية الاعتبارية بحكم القانون ال شخصين أو أكثر، سواء كانت قد اكتسبت

م الواقع، متى ارتكبت جريمة إرهابية أو شاركت مباشرة أو و جدت بحك مأ
بالتسبب في ارتكابها، أو هددت بارتكابها، أو تهدف أو تخطط أو تسعى 
لارتكابها، أو روجت أو حرضت على ارتكابها، وذلك أياً كان مسمى هذه 

شاطها جد فيه أو تمارس فيه نكلها أو المكان الذي أسست أو تو المجموعة أو ش
 .(8)دهمو جنسية أفرادها أو مكان و أو ج

 ثانياً: اعتماد قوائم الكيانات الإرهابية
( من قرار مجلس الوزراء الإماراتي المذكور، أنه ينبغي اعتماد 2بينت المادة )

بناءً على عرض وزير شؤون  ،مجلسقائمة الكيانات الإرهابية بقرار من هذا ال
. وزارة العدل بعد التنسيق مع ،يالرئاسة واقتراح المجلس الأعلى للأمن الوطن

أن اعتماد قائمة بش 1082) لسنة 28قرار مجلس الوزراء رقم (وقد صدرَ 

                                           
 .56انظر: قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، المرجع السابق، ص  (1)
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، متضمناً قائمة طويلة مقارنةً مع قوائم المنظمات الإرهابية التنظيمات الإرهابية
في الدول الأخرى، حيث احتوت القائمة الإماراتية للمنظمات الإرهابية على 

 .(8)ظمةثلاث وثمانين من
 

                                           
حتى  2114) لسنة  41تشمل قائمة التنظيمات الإرهابية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (  (1)

جماعة الإخوان المسلمين الإماراتية دعوة الإصلاح ( جمعية  1-: 2/11/2114تاريخ إصداره في 

تنظيم  5-أحزاب الأمة في الخليج.  4-منظمة الكرامة.  3-خلايا الجهاد الإماراتي.  2-الإصلاح). 

تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.  7-الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).  6-القاعدة. 

الجماعة الإسلامية في  11-تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين.  9-أنصار الشريعة ( اليمن).  8-

مجلس شورى  13-جماعة أجناد مصر.  12-جماعة أنصار بيت المقدس المصرية.  11-مصر. 

حزب الله السعودي في الحجاز.  15-حركة الحوثيين في اليمن.  14-المجاهدين أكناف بيت المقدس. 

منظمة بدر في  18-تنظيم القاعدة في إيران.  17الله في دول مجلس التعاون الخليجي. حزب  16-

لواء أبو فضل  21-كتائب حزب الله ( العراق).  21-عصائب أهل الحق في العراق.  19-العراق.

-لواء عمر بن ياسر ( سوريا).  23-كتائب لواء اليوم الموعود ( العراق).  22-العباس في سوريا. 

حركة أحرار الشام في  26-جبهة النصرة في سوريا.  25-اعة أنصار الإسلام العراقية. جم 24

-حركة فتح الإسلام اللبنانية.  29-كتائب عبد الله عزام.  28-جيش الإسلام في فلسطين. 27-سوريا. 

كتيبة أنصار  32-تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.  31-عصبة الأنصار في لبنان.  31

-حركة شباب المجاهدين الصومالية.  34-جماعة أنصار الشريعة في تونس.  33-شريعة في ليبيا. ال

حركة أنصار الدين في  37-كتيبة المرابطون في مالي.  36-جماعة بوكو حرام في نيجيريا.  35

حركة تركستان  41-جماعة لشكر طيبة الباكستانية.  39-شبكة حقاني الباكستانية.  38-مالي. 

 43-جيش محمد في باكستان والهند.  42-جيش محمد في باكستان.  41-رقية في باكستان. الش

 45-إمارة القوقاز الإسلامية (الجهاديين الشيشانيين).  44-المجاهدين الهنود في الهند /كشمير. 

مجلس العلاقات الأمريكية  47-جماعة أبوسياف الفلبينية.  46-الحركة الإسلامية الأوزبكية. 

الجمعية الإسلامية الأمريكية (  49-منظمة كانفاس في صربيا/ بنجراد.  48-سلامية (كير). الإ

اتحاد المنظمات  52-اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.  51-اتحاد علماء المسلمين.  51-ماس). 

 55-ا. التجمع الإسلامي بألماني 54-الرابطة الإسلامية في بريطانيا.  53-الإسلامية في فرنسا. 

 57-الرابطة الإسلامية في بلجيكا ( رابطة مسلمي بلجيكا).  56-الرابطة الإسلامية في الدنمارك. 

الرابطة الإسلامية في السويد.  59-الرابطة الإسلامية في فنلندا.  58-الرابطة الإسلامية في إيطاليا. 

مؤسسة قرطبة في  62-ي لندن. منظمة الإغاثة الإسلامية ف 61-الرابطة الإسلامية في النرويج.  61-

حركة طالبان  64-هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين الدولي.  63-بريطانيا. 

كتيبة التوحيد  67-لواء التوحيد في سوريا.  66-كتيبة أبو ذر الغفاري في سوريا.  65-باكستان. 

 71-سرية أبو بكر الصديق في سوريا.  69-كتيبة الخضراء في سوريا.  68-والإيمان في سوريا. 

كتيبة عبد الله بن  72-سرية الصارم البتار في سوريا.  71-سرية طلحة بن عبيد الله في سوريا. 

كتيبة  75-كتيبة أبو عمر في سوريا.  74-كتيبة قوافل الشهداء في سوريا.  73-مبارك في سوريا. 

كتيبة  78-كتيبة الشهباء في سوريا.  77-في سوريا. كتيبة سارية الجبل  76-أحرار شمر في سوريا. 

 81-كتيبة عباد الرحمن في سوريا.  81-كتيبة سفيان الثوري في سوريا.  79-القعقاع في سوريا. 

كتيبة الحق في سوريا. انظر:  83-كتيبة الشيماء في سوريا.  82-كتيبة عمر بن الخطاب في سوريا. 

 وما بعدها. 61السابق، ص المصدر لإماراتي، قانون مكافحة الجرائم الإرهابية ا
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 نشر قرارات الإدراجثالثاً: 
عادة ( أن 1بينت المادة ) قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب والحذف منها وا 
ت نشر و نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. لا تكون الإدراج فيها، 

قرارات في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة باللغتين العربية هذه ال
 .(8)وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس  الأعلى للأمن الوطني ،الإنجليزيةو 

ويظهر أن تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الإماراتي إنما تمر بثلاث 
، ويتم المجلس الأعلى للأمن الوطنيمراحل، تبدأ بإعداد القائمة من قبل 

لجريدة الرسمية. وبعد اعتمادها بإصدار قرار من مجلس الوزراء، ثم تنشر في ا
نشر القائمة في الجريدة الرسمية، يترتب على هذا النشر آثار جزائية سنتعرف 

 إليها في الفرع التالي.
 الفرع الثالث:

 الأثر الجزائي لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الإماراتي
ة بالتنظيم لجرائم المتعلقأفردَ قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي، فصلًا خاصاً با

إنشاء تنظيم إرهابي . حيث تضمنَ هذا الفصل جرائم متعددة من بينها: الإرهابي
أو إكراه الانضمام إليه لانضمام إلى هذا التنظيم أو والسعي لأو تولي قيادة به، 

نشاء مركز للتدريب على الجرائم الإرهابية أو التدريب أو ذلك، و الآخرين على  ا 
، وغير ذلك في إعداد اجتماعات التنظيمات الإرهابيةالمشاركة و  ،التدرب عليها

 .(1)من الجرائم المرتبطة بالجرائم المذكورة

ثم  ونرى أن كل جريمة إرهابية هي متعلقة بتنظيم إرهابي بشكل من الأشكال،
ذا كانت الآثار  لا جدوى من تحديد الجرائم المتعلقة بالتنظيم الإرهابي. وا 

رهابية مقررة في قانون الجرائم الإرهابية، هل أشارَ الجزائية لتسمية المنظمات الإ

                                           
 .58السابق، ص المصدر انظر: قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي،  (1)

 .48السابق، ص المصدر انظر: قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي،  (6)
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القانون المذكور إلى مراجعة هذه التسمية؟ هذا ما سيتناوله البحث في الفرع 
 التالي.

 الفرع الرابع:
 مراجعة تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الإماراتي

طرق لمراجعة أوضحَ قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي أن ثمة ثلاث 
تسمية المنظمات الإرهابية، فإما أن تحصل المراجعة من قبل مجلس الوزراء 
ما عن طريق تقديم تظلم إليه، أو عن طريق الطعن بقرار  من تلقاء ذاته، وا 

 التسمية أمام المحكمة المختصة، وسنتناول هذه الحالات على النحو التالي:
 الإرهابية أولًا: المراجعة الذاتية لقائمة المنظمات

المجلس الأعلى للأمن ( المذكور آنفاً، على 12أوجبَ قرار مجلس الوزراء رقم )
 ،مراجعة قوائم الإرهاب بشكل دوريل ،بالتنسيق مع وزارة العدلأن يقوم الوطني 

ويحذف من  وفق الآلية المتبعة لديه، على ألا تزيد فترة المراجعة على سنة.
خص أو تنظيم سبق إدراجه بها إذا تم التحقق كل شقائمة الكيانات الإرهابية، 

 .(8)دراجهذا الإمن زوال السبب الذي استوجب 
بناءً على قائمة الكيانات الإرهابية،  الحذف منبتصدر قرارات مجلس الوزراء و 

بعد  ،واقتراح المجلس الأعلى للأمن الوطني ،عرض وزير شؤون الرئاسة
 .(1)وزارة العدل التنسيق مع
 ظلم من تسمية المنظمات الإرهابيةثانياً: الت
التظلم من ، إجراءات (12)الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم مادة بينت ال
لكل من أدرج اسمه في فنصت على أنه: " تسمية المنظمات الإرهابية،قرار 

                                           
، 3والفقرة الأولى من المادة  7انظر: قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، لا سيما المادة  (1)

 .57- 56السابق، ص المصدر 
السابق، ص المصدر انظر: قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي لا سيما المادة الرابعة،  (6)

56. 
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يكون التظلم و قوائم الإرهاب أن يتظلم من القرار أمام الجهة التي أصدرته. 
مستندات المؤيدة له، وعلى أن يكون التظلم من القرار خلال ويرفق به ال ،كتابةً 

  ستين يوماً من تاريخ نشره.
ويمكن ملاحظة أن هذه المادة أجازت للمنظمة التي أدرج اسمها في قائمة 

الجهة التي أصدرت  بحسبهالكيانات الإرهابية، أن تتقدم إلى مجلس الوزراء 
وب من هذا القرار. ولكن ماذا لو قرار الإدراج، خلال ستين يوماً بتظلم مكت

رفضَ مجلس الوزراء قبول التظلم، أو امتنعَ عن إجابة مقدم الطلب، ألا يوجد 
سبيل قضائي يلجأ إليه الكيان المدرج على قائمة الكيانات الإرهابية؟ هذا ما 

 سنبينه في الفقرة التالية.
 ثالثاً: الطعن بقرار تسمية المنظمات الإرهابية

مجلس الوزراء إذا رفض ( المشار إليه، 12مجلس الوزراء رقم )أجازَ قرار 
خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، الطعن على قرار  ،التظلم أو لم يرد عليه

الإدراج أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم برفض التظلم 
أو إعادة الإدراج لا يقبل الطعن على قرار الإدراج و أو فوات ميعاد الرد عليه. 

 .(8)قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه
وقد بينت المادة الأولى من قانون مكافحة الجرائم الإرهابية المذكور آنفاً: أن 

 .(1)المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولةالمقصود "بالمحكمة المختصة" هو: 
                                           

 .57- 56السابق، ص المصدر ، 5انظر: قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، المادة  (1)

تحادي تعريفاً محدداً لجريمة أمن الدولة، تاركاً ذلك كله للفقه والقضاء. وحتى لم يورد المشرع الا(6)

كانت المحكمة الاتحادية العليا هي المحكمة الوحيدة في الإمارات التي لها الولاية  2116ديسمبر 

رة القضائية لنظر في الجرائم الماسة بأمن الدولة ومحاكمة مرتكبيها أمام دائرة مختصة تحت اسم )دائ

أمن الدولة(. حيث تشكل هذه الدائرة بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة في مستهل كل عام قضائي. 

ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها الأصليين واثنان من قضاة المحكمة الأصليين أو 

حكامها نهائية المناوبين وتعد هذه الدائرة محكمة ابتداء واستئناف ونقض للجرائم التي تنظرها. وأ

وغير قابلة للطعن فيها إلا بالمعارضة عندما يكون الحكم غيابياً، أو بطريق التماس إعادة النظر، إذا 

توفر في الحكم شروط الالتماس وفق المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية. وتمثل النيابة 

ة" التي تتولى الادعاء باسم المجتمع. العامة أمام هذه الدائرة بنيابة متخصصة تسمى "نيابة أمن الدول
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مة الكيانات الإرهابية خلال وعليه، ينبغي تقديم الطعن بقرار الإدراج على قائ
، إلى من تاريخ العلم برفض التظلم أو فوات ميعاد الرد عليهستين يوماً 

ولكن ماذا لو انقضت هذه المهلة من  .المحكمة المختصة بجرائم أمن الدولة
دون تمكن المنظمة من الطعن بقرار الإدراج، هل يمكنها الطعن بعد انقضاء 

 المهلة المشار إليها؟.
المحكمة الاتحادية في الإمارات إلى رفض الطعن الذي يقدم بعد انقضاء  ذهبت

قانون من ال ( مكرراً 12لمادة )مهلة الستين يوماً المشار إليها، وذلك إعمالًا ل
لا تقبل دعوى إلغاء التي نصت على أنه: " ،1082لعام  80تحادي رقم الا

نشر القرار الإداري  من تاريخ ( ستين يوماً 20القرارات الإدارية بعد مضي )
 .(8)"يقينياً  أو ثبوت علمه به علماً  ،أو إعلان صاحب الشأن به ،المطعون فيه

                                                                                                   
وتتبع هذه النيابة النائب العام الاتحادي. وتحت مطالبات قضائية وحقوقية وقانونية بجعل التقاضي في 

الجرائم الماسة بأمن الدولة على درجتين شأنها شأن باقي الجرائم، أدخل المشرع الاتحادي تعديلات 

، وقانون المحكمة الاتحادية العليا. بموجب المرسوم بقانون على قانون السلطة القضائية الاتحادية

مكرر إلى قانون السلطة القضائية الاتحادي رقم  12الذي أضافَ المادة  2116 لسنة 11رقم  اتحادي

، حيث نصت المادة المضافة على أنه: "تختص الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي 1983( لسنة 3)

يرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر الاتحادية الاستئنافية دون غ

بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام 

ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام   الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.

حادية العليا، التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة". وبموجب هذا التعديل، منحت المحكمة الات

محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية وحدها دون غيرها ولاية الفصل في الجرائم التي لها مساس 

نقض بمصالح الاتحاد. ويمكن للخصوم الطعن في أحكامها أمام المحكمة الاتحادية العليا وحكمها في ال

نهائي وملزم للكافة. وحينما تنعقد محكمة ابوظبي الاتحادية الاستئنافية بوصفها محكمة أمن دولة فإنها 

تكون محكمة ابتداء واستئناف وأحكام محكمة الاستئناف تصدر من ثلاثة قضاة من محكمة 

نيابة أمن الدولة،  الاستئناف. وتحيل الأجهزة الأمنية كافة تحرياتها واستدلالاتها عن هذه الجرائم إلى

بغض النظر عن مكان وقوعها، ودون التقيد بقواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها في قانون 

الإجراءات الجزائية. انظر في هذا: د. عبد الوهاب عبدول: المختصر في جرائم أمن الدولة والمحكمة 

المختصة بنظرها مقال منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 

https://www.lianapress.ae/releases/business-economics / 
لسنة  314انظر: الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا ، على الطعن رقم  (1)

إداري، منشور على هذا الموقع الإلكتروني:  2116

https://www.alittihad.ae/article/56462/2016 / 
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وهكذا فإن المشرع الإماراتي اعتمدَ التسمية الإدارية للمنظمات الإرهابية، حيث 
أناطَ بمجلس الوزراء سلطة الإدراج على هذه القائمة، وأوجبَ نشرها في الجريدة 

دَ الأثر الجزائي الذي يترتب على الإدراج في القائمة، وبيَّنَ الرسمية. كما حد
ات الإرهابية، في آلية مراجعتها. وبعد عرض مناهج التسمية الإدارية للمنظم

ر السؤال عن موقف المشرع السوري من هذه التسمية، وهو ما دول متعددَ، يثا
 سنتناوله في المطلب الآتي.

 :المطلب الرابع 
 لإرهابية في التشريع السوريتسمية المنظمات ا

أشرنا في الفصل السابق إلى أن المشرع السوري تبنى التسمية التشريعية 
مَ تنظيم 8910لعام  29للمنظمات الإرهابية، بإصداره القانون رقم  ، الذي جرَّ

ولقد تمكنَ الشعب السوري بقيادته الحكيمة وجيشه عصابة الإخوان المسلمين. 
فعادَ الأمن والأمان إلى ربوع  ،تنظيم الإرهابيهذا الالباسل من القضاء على 

الوطن. ولم يرق لقوى الشر ما  كانت تتمتع به سورية من أمن وأمان، فلقحت 
ذاتها وأنتجت مئات التنظيمات الإرهابية التي تتبع منهج الإخوان المسلمين في 

والإرهاب. عي انتسابها إلى سواه من مرجعيات الشر وتدّ  ،القتل والإرهاب عملاً 
لذا لم يكن بداً من إتباع سياسة جنائية ملائمة لتطور جماعات الإرهاب 

أن هذا على الرغم من ، 1081المنظم، فصدرَ قانون مكافحة الإرهاب عام 
المتعلق بمكافحة غسل  1002( لعام 11القانون، وكذا المرسوم التشريعي رقم )

تبني منهج التسمية الإدارية  الأموال وتمويل الإرهاب، لم ينص أياً منهما على
 11للمنظمات الإرهابية، إلا أن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 

فما هو  ، نصت على إحداث قائمة محلية بالمنظمات الإرهابية.(8)المذكور
                                           

، ثم 25/8/2111تاريخ  12112المذكورة بقرار مجلس الوزراء رقم  صدرت التعليمات التنفيذية (1)

 57، وعدلَ هذا بالقرار رقم 13/3/2114تاريخ  851ألغي هذا القرار بقرار مجلس الوزراء رقم 

 9/1/2118تاريخ 
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تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع السوري، وما هي مراحل الإدراج على 
ت الإرهابية، وكيف يتم الشطب عن هذه القائمة، هذا ما القائمة المحلية للمنظما

 سنحاول الإجابة عنه في الفروع الآتية:
 الفرع الأول:

 تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع السوري
، ينص على عقاب الإرهاب في قانون 1081كانَ المشرع السوري قبل عام 

. (8)من الدولة الداخليالعقوبات، ضمن الفصل المتعلق بالجرائم الواقعة على أ
أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة التي جمعية إلى ال 102مادة وباستثناء إشارة ال

الأساسية بإحدى الوسائل الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع 
( المتعلقة بتجريم الإرهاب تعريف 102-102الإرهابية، لم تتضمن المواد )

 المنظمة الإرهابية.
شرع السوري إلى استدراك النقص التشريعي المذكور، فأوردَ في لهذا سعى الم

المنظمة الإرهابية تعريف  1081قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره عام 
جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو "بأنها: 
 .(1)"أكثر

المنظمة  ويمكننا ملاحظة أن هذا التعريف لم يتضمن النص على أن تكون
مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية، ولا أن تكون ذات هيكل تنظيمي، مما 

 .(1)يفتح المجال للتوسع في تفسير هذا التعريف،
                                           

-314المواد  1949لعام  148انظر قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  (1)

 2112لعام  19يت بموجب قانون مكافحة الإرهاب رقم التي ألغ 316
 ، مصدر سابق، المادة الأولى2112لعام  19انظر: قانون مكافحة الإرهاب السوري رقم  (6)

من التعريفات التي أوردتها قوانين مكافحة الإرهاب للمنظمة الإرهابية، التي أشارت إلى الهيكل  (3)

الذي أشارَ  2114( لعام 3ن مكافحة الإرهاب الليبي رقم )التنظيمي والعمل بصورة متضافرة، قانو

إلى أن المنظمة الإرهابية: هي مجموعات ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، 

تكونت لأي مدة كانت، وتعمل بصورة متضافرة، بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية المنصوص عليها 

فَ القانون التونسي رقم ) بهذا القانون، داخل التراب الليبي أو  7( الصادر في 26خارجه. كما عرَّ
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( 102وحبذا لو أبقى المشرع على ضابط التمييز الذي أشارت إليه المادة )
المذكورة أعلاه،مع  الإشارة إلى الهيكل التنظيمي، والإدراج على قائمة 
المنظمات الإرهابية. ونقترح في هذا الصدد أن يكون تعريف المنظمة الإرهابية 
كالآتي: كل جماعة ذات هيكل تنظيمي تكونت لأي مدة من الزمن، وتعمل 

بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو بصورة متضافرة، 
أو الدولية الأساسية، وتكون مدرجة على  القائمة المحلية أوضاع المجتمع 

 للمنظمات الإرهابية". 
ولا نرى غضاضة في اشتراط الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية في 

( لعام 11تعريفنا المقترح، ذلك أن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم )
، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد نصت صراحةً 1082

 القائمة المنشأة وفقاً ": بأنها القائمة المحليةة، فعرفت على إحداث هذه القائم
وتشمل الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون  ،من هذا القرار 81لأحكام المادة 

أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية أو يشاركون فيها أو يسهلون ارتكابها، 
نات الذين والكيانات التي يملكها هؤلاء أو يسيطرون عليها، والأشخاص أو الكيا

 .(8)يتصرفون نيابة عنهم أو يعملون لمصلحتهم أو بتوجيههم

                                                                                                   
المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، التنظيم الإرهابي بأنه: مجموعة ذات  2115أوت 

هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، تكونت لأي مدة كانت، وتعمل بصورة متظافرة، 

 ص عليها بهذا القانون داخل الإقليم الوطني أو خارجه.بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصو
المشار إليه  2114لعام  851من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم  4انظر الفقرة  (1)

القائمة المحلية وتشمل  /.http://f.cmlc.gov.sy، منشور على هذا الرابط الإلكتروني: أعلاه

رقم  إلى قرار لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة استناداً الصادرة للأشخاص والكيانات 

كياناً،  115شخصاً و 615، 5/12/2118( تاريخ 2القرار رقم )المعدل ب 12/1/2117( تاريخ 1)

مؤسسة بصمة خير  -2منظمة تبنى ثورة )ادعموا الربيع السوري.  -1وهذه الكيانات هي: 

أبناء حرستا في  -5الهلال الأحمر القطري.  -4تصالات. شركة ألفا اللبنانية للا -3الاجتماعية. 

مجلس الداعمين لما تسمى الثورة السورية في  -7مؤسسة كيمونكس مؤسسة أمريكية.  -6المهجر. 

 -9الجمعية الإسكندنافية جمعية ناشطة في الدانمارك ولها مراكز غير معلنة في تركيا.  -8الكويت. 

شارع الجميزة(.  –بيروت  –ومقرها )لبنان  2111أسست عام ( تtransterraمؤسسة ترانستيرا )

مؤسسة راف   -13منظمة الجاز.  -12مؤسسة تمكين.  -11منظمة بدايات مقرها لبنان.  -11

جمعية زاد الخير )تتبع  -15مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني.  -14الدوحة.  –عنوانها قطر 
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جمعية شام شريف مقرها مدينة  -17 -صلاح الاجتماعيجمعية الإ -16لتنظيم الأخوان المسلمين(. 

شركة أديمار  -21)آفاز(. AVAAZمنظمة  -SSG/. 19مجموعة الدعم السرية / -18اسطنبول. 

 -22شركة هلال التركية.  -21متخصصة بتصدير الأخشاب ومقرها مدينة كونستانسا الرومانية. 

شركة البادية  -24لسعودي شركة سعودية. شركة أحمد ا -23شركة )ميرسي كور( منظمة أمريكية. 

جمعية الأصالة  -26 .(IHHمنظمة الإغاثة الإسلامية التركية ) -25كروب شركة إماراتية. 

جمعية بسمة الأمل في  -28جمعية الدعم والوفاء لنصرة أهل الشام )لبنانية(.  -27الإسلامية. 

جمعية البشائر في مدينة  -31للبنانية(. جمعية السراج المنير السلفية )ا -29طرابلس )لبنانية(. 
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مؤسسة القدس يرأسها  -35جمعية الاتحاد الإسلامي.  -34جمعية الشيخ أحمدالأسير.   -33

حيث الأموال والتبرعات كل من النادي الثقافي  الفلسطيني فريز اللقطة ويدعمها في رومانيا من

السوري الروماني المعارض الذي يديره بشكل رئيسي المدعو عبد الرحمن دردري بن يحيى زكريا 

دار الغنم، وصلاح قصاص إضافة إلى مركز الحكمة الثقافي الذي  –حماه  1958والدته فاطمة تولد 

 –النادي الثقافي السوري -36سلطات السورية(. يديره حسن بن أديب العطار الحداد )مطلوب لل

حزب  -38حزب التحرير الإسلامي اللبناني.  -37الروماني ومركز الحكمة الثقافي المعارضين. 

 -41مكتب المدعو فواز البكري للحوالات مالية في مدينة استنبول التركية.  -39الأمة الكويتي. 

مكتب نور الحرم للصرافة  -41ازي عينتاب التركية. مكتب الأمانة للصرافة والحوالات في مدينة غ

هيئة حماية المدنيين في استوكهولم )هيثم رحمة(.  -42والحوالات في مدينة غازي عنتاب التركية. 

التيار  -45جمعية السراج السورية.  -44جمعية أهل الأثر بسورية )الشيخ عبد القادر دعيفس(.  -43

 -48جمعية أبو جلال الخيرية السعودية.  -47لشعبي السوري . التيار ا -46السلفي في الأردن. 

جمعية  -51جمعية السكري الخيرية جمعية سعودية.  -49جمعية عروة الخيرية جمعية سعودية. 

 -52الندوة العالمية للشباب الإسلامي مقرها في السعودية.  -51الحريق الخيرية جمعية سعودية. 

 -55مؤسسة راف سورية.  -54مؤسسة مكة المكرمة الخيرية.  -53لجنة العلماء لنصرة سورية. 

 -58منظمة الدعوة الإسلامية مقرها قطر.  -57مؤسسة قطر الخيرية.  -56جمعية خير سورية. 

جمعية العون  -61الحركة السلفية في مجلس الأمة الكويتي.  -59مؤسسة الشيخ عيد الخيرية. 

هيئة  -63جمعية الإصلاح مقرها البحرين.  -62رية. شبكة إغاثة سو -61المباشر مقرها الكويت. 

جمعية أم القيوين  -65جمعية النهضة النسائية مقرها دبي.  -64الأعمال الخيرية مقرها الإمارات. 

الجماعات  -67الجماعة السلفية للدعوة والقتال مقرها المغرب.  -66الخيرية مقرها الإمارات. 

 -71جماعة أنصار السنة.  -69اعة السلفية في بلاد المغرب. منظمة الجم -68الإسلامية الليبية. 

حركة  -72جمعية الهلال الأحمر في اندونيسيا.  -71جمعية الوحدة الإسلامية مقرها اندونيسيا. 

جمعية القوى الاستعجالية مقرها أمريكا لها  -74كتيبة عقبة بن نافع التونسية.  -73النهضة التونسية. 

هيئة الإغاثة الإسلامية مقرها  -76تائب أصغر شيخ قاضي تنظيم باكستاني. ك -75فرع في تركيا. 

حزب  -78الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.  -77شارع الستين.  –مدينة سحاب  –في الأردن 

حركة النهضة  -81قناة صفا الفضائية.  -81حزب التحرير الإسلامي.  -79العدالة والتنمية التركي. 

مجلس إدارة جامع عمر بن الخطاب  -83الجماعات الإسلامية في سيريلانكا.  -82. مقرها الجزائر

الرابطة  -86حزب الإصلاح في اليمن.  -85المنظمة الإسلامية في نيبال.  -84في استراليا. 

الجمعيات الإسلامية في شمال  -88الجمعيات الإسلامية في إسبانيا.  -87الإسلامية في بريطانيا. 

 Suriye Turkleriعدد من الجمعيات التركية جمعية أتراك سورية ) -89غور(. الصين )الأي

Dernegi )– ( جمعية النور السوريةSuriye Nur Dernegi )– ( جمعية جان سوويوCansuyu 

Dernegi )– ( جمعية دنيز فنريDeniz Feneri Dernegi )– ( جمعية فرنلارVerenel 

Dernegi )– ( جمعية إمكان درimkan – der )– ( جمعية قلم درKalem – Der )–  جمعية

 Suriye Birlik veجمعية الوحدة والتعاون السورية ) –( Zeynep – Derزينب در )

Yardimlasma Dermegi )– ( جمعية الرباط للمساعدةRibat… Yardim Dernegi )– 
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ويتبين لنا مما سبق، أن قانون مكافحة الإرهاب السوري، قدمَ تعريفاً موجزاً 
فاشترطَ على الأقل، أن تكون مكونة من ثلاثة أشخاص،  ،للمنظمة الإرهابية

مي، ولا الإدراج وتستهدف القيام بعمل إرهابي، ولم يشترط وجود هيكل تنظي
أن التعليمات التنفيذية للمرسوم على الرغم من على قائمة المنظمات الإرهابية، 

المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد نصت على إحداث هذه 
القائمة. ولكن ما هي مراحل تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السوري؟ 

 هذا ما سنبينه في الفرع التالي.
 لفرع الثاني:ا

 تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السوريمراحل 
، المتضمن التعليمات التنفيذية 1082لعام  128أشارَ قرار مجلس الوزراء رقم 

( الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 11للمرسوم التشريعي رقم )
ية تمر بأربع مراحل إلى آلية تسمية المنظمات الإرهابية، فبيَّنَ أن هذه التسم

 هي: الإعداد، والاعتماد، والنشر، والتعميم، وهو ما سنتناوله في الفقرات الآتية:
 

                                                                                                   
جمعية  -(WEFA… Dernegiجمعية الوفاء ) –( Sadakatsi Dernegiجمعية صاداقات تاش )

جمعية أي ها  -(Nesriyat Yayincilikجمعية نشريات ياينجيلك ) –( Ozgur – Derأوزكر )

( جميع الجمعيات الموجودة Kimse Yok mu Dernegiجمعية ) -(IHH yardim Vakfiها)

 Kurdistan ve Anadul’daki tumفي شمال كردستان والأناضول التابعة لجمعية الأنصار )

Ensar Dernekleri) – ( جمعيةUmut-Der dernkleri )– ( جمعيةGarip –Der 

dernkleri )– ( جمعيةAntep – Erdemliler Cermiyeti )– ( جمعيةBulbuzade Vakfi )

جمعية  –( Cewlig –Irsad ve Davet Dernegiجمعية ) –( Vahdet Vakfiجمعية ) –

(HUDA-PAR). 90-  .الخيرية الإسلامية اللبنانية. جمعية الإرشاد  -91جمعية التقوى الإسلامية

مؤسسة الأمانة الخيرية مقرها  -94جمعية وقف التراث الإسلامية.  -93جمعية الوفاق اللبنانية.  -92

الهيئة  -96عمان.  –مكتب الإيمان للحوالات المالية  مقره الأردن  -95الرياض.  –في السعودية 

جمعية  -99المبرة الخيرية مقرها في الكويت. جمعية  -98الجمعية الخيرية.  -97العامة للإغاثة. 

تيار المستقبل اللبناني.  -111ما يسمى الحكومة السورية المؤقتة.  -111السلام مقرها في الرقة. 

المجلس الجهادي  -114مجمع الأبرار اللبناني.  -113جمعية أهل السلف مقرها السعودية.  -112

ق الكويتية. انظر: القرار الصادر عن لجنة تجميد أموال جمعية الوفا -115المشترك في بلاد الشام. 

( تاريخ 2وقرار اللجنة ذاتها رقم ) 12/1/2117( تاريخ 1الأشخاص والكيانات المحددة رقم )

5/12/2118. 
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 أولًا: إعداد القائمة المحلية للمنظمات الإرهابية في التشريع السوري
( المذكور، على اللجنة الوطنية لتجميد 128/أ( من القرار )81أوجبت المادة )

قائمة محلية، بناء على المعلومات المقدمة ت، إعداد أموال الأشخاص والكيانا
تشمل الأشخاص والكيانات ، من الجهات المختصة، وفقاً لأحكام هذا القرار

يسهلون  أويشاركون فيها  أويحاولون ارتكاب أعمال إرهابية  أوالذين يرتكبون 
 أويسيطرون عليها، والأشخاص  أوارتكابها، والكيانات التي يملكها هؤلاء 

 .(8)وبتوجيههميعملون لمصلحتهم  أوالكيانات الذين يتصرفون نيابة عنهم 
ويظهر أن إعداد قائمة المنظمات الإرهابية في سورية، يتم من قبل لجنة 
مرتبطة بهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى معلومات 

طبيعة مقدمة من الجهات المختصة، من دون تحديد هذه الجهات، ولا 
المعلومات المقدمة. وفي اعتقادنا، ينبغي حصر الجهات المخولة بتقديم 
المعلومات بأجهزة الضابطة العدلية والمحاكم، لكونها الجهات المخولة قانوناً 

 بالاتهام بجرائم الإرهاب ومحاكمة مقترفيها.
 ثانياً: اعتماد القائمة المحلية للمنظمات الإرهابية في التشريع السوري

اعتماد القائمة المحلية من قبل إدارات الجهات المشاركة في اللجنة، بعد  ميت
علام السيد رئيس مجلس الوزراء بذلك  .(1)موافقة النائب العام للجمهورية، وا 

                                           
هذه اللجنة بأنها: لجنة تجميد أموال الأشخاص  1من المادة  6في الفقرة  851عرفَ القرار  (1)

( 2111)1373( ورقم 1999)1267قراري مجلس الأمن رقم  والكيانات المجمدة بموجب

وبينت المادة الثانية  من هذا القرار. 12والقرارات الأخرى ذات العلاقة المحدثة وفقاً لأحكام المادة 

ممثلين، لا وتتكون من ترتبط بهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من هذا القرار أن اللجنة 

مدير أو من في حكمها، عن كل من: رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل تقل رتبتهم عن رتبة 

ممثل  ،ممثل عن وزارة الخارجية عضواً ، قاض لا تقل رتبته عن مستشار عضواً  ،الإرهاب رئيساً 

أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال  ،ممثل عن وزارة المالية عضواً  ،عن وزارة الداخلية عضواً 

 اً وأميناً لسر اللجنة.وتمويل الإرهاب عضو
 المصدر السابق. 851مجلس الوزراء رقم /ب( من قرار 12لمادة )انظر: ا (6)
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وعليه، بعد إعداد القائمة المحلية للمنظمات الإرهابية، من قبل اللجنة المشار 
ى النائب العام للجمهورية، لبيان إليها في الفقرة السابقة، ينبغي إرسالها إل

م رئيس جب إعلاه القائمة. وفي حال الموافقة، يموافقته من عدمها على هذ
بها، ثم تعتمد من قبل الجهات الممثلة في اللجنة. ولم يبين  مجلس الوزراء

القرار ما إذا كان النائب العام أو رئيس مجلس الوزراء، يملك تعديل القائمة 
ونرى أنه من الأولى أن يكون للنائب العام هذه السلطة،  إضافةً أو حذفاً.

 .(8)ممثل الحق العام، فضلًا عن أنه رئيس الضابطة العدلية بحسبه
 ثالثاً: نشر القائمة المحلية للمنظمات الإرهابية في الجريدة الرسمية

يجب على لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المذكورة، أن تقوم بنشر 
 .(1)في الجريدة الرسمية بعد اعتمادهاللمنظمات الإرهابية محلية القائمة ال

كما تلتزم اللجنة بنشر القائمة المحلية والدولية والتعديلات المدخلة عليها على 
 .(1)الإلكتروني لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع

ئمة في الجريدة ونعتقد أنه لا بد من موافقة رئيس مجلس الوزراء على نشر القا
الرسمية، ذلك أن نظام النشر في هذه الجريدة، قد حددَ الصكوك التي يجوز 
نشرها، وأعطى لرئيس مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على نشر الصكوك 

 .(2)الأخرى
وهكذا فإنا النشر في الجريدة الرسمية ضرورة لا بد منها للإعلام بالتسمية 

القائمة، إلا أنه لا بد من موافقة رئيس مجلس  الإرهابية للمنظمات المدرجة في
 الوزراء.

                                           
 قانون أصول المحاكمات الجزائية.( من 41لمادة )انظر: ا (1)

 المصدر السابق. 851مجلس الوزراء رقم ( من قرار د/12لمادة )انظر: ا (6)

 المصدر السابق. 851ء رقم مجلس الوزرا( من قرار 15لمادة )انظر: ا (3)

المتضمن نظام النشر في الجريدة الرسمية، متاح على الموقع  2114لعام  5انظر: القانون رقم  (4)

 .2/7الإلكتروني لمجلس الشعب السوري، مصدر سابق، المادة
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 رابعاً: تعميم القائمة المحلية للمنظمات الإرهابية
ودون سابق إنذار، تعميم  تأخير، ودون الوطنية المذكورة على اللجنةيجب 

القائمة المحلية بعد نشرها في الجريدة الرسمية على الجهات الإشرافية 
والمؤسسات المصرفية والمالية  ،ارية الأخرىوالجهات الإد ،المختصة

والمؤسسات غير المالية ذات العلاقة، عبر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل 
 .(8)الإرهاب

 الفرع الثالث:
 الأثر الجزائي المترتب على تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السوري

ى عقوبة جزائية ( المشار إليه، عل128لم ينص قرار مجلس الوزراء رقم )
تترتب على الإدراج في القائمة المحلية للمنظمات الإرهابية، وذلك انسجاماً مع 

( 81. غير أنه نصَّ في المادة )(1)مبدأ الشرعية الجزائية المقرر دستوراً وقانوناً 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد من القرار ذاته، على أن الإدراج يهدف إلى 

 أويملكها الأشخاص والكيانات المدرجة فيها بالكامل جميع الأموال التي 
الأموال التي يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر و  ،بالاشتراك مع غيرهم

 أموالالناشئة عن هذه الأموال(، إضافة إلى  أو)بما في ذلك الأموال المكتسبة 
 .(1)منهم بتوجيه أولمصلحتهم  أوالأفراد والكيانات التي تعمل بالنيابة عنهم 

                                           
 المصدر السابق. 851مجلس الوزراء رقم ( من قرار 31لمادة )انظر: ا (1)

من قانون  1والمادة  2112دستور الجمهورية العربية السورية لعام من  51انظر: المادة  (6)

 العقوبات السوري.
من قانون مكافحة الإرهاب السوري على أن تجميد الأموال هو: "حظر التصرف  1نصت المادة  (3)

 بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل

المشار إليه، التجميد بأنه:  851( من المادة الأولى من القرار 9التحقيق والمحاكمة". وعرفت الفقرة )

"فرض حظر مؤقت فوري على جميع الأموال من حيث تحويلها أو نقلها أو تبديلها أو التصرف بها 

الإرهاب  أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة للأشخاص المدرجين على قوائم

 والقوائم المحلية والدولية دون إشعار مسبق لهم".
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وعليه فإن الإدراج على قائمة المنظمات الإرهابية المحلية، يرتب فرض حظر 
مؤقت على أموال الكيان المدرج التي يمتلكها أو يشترك في ملكيتها أو يتحكم 

 بها.
غير  اً جزائي اً قد أحسنَ إذ لم يقرر أثر  (128)ونرى أن قرار مجلس الوزراء رقم 

دراج في قائمة المنظمات الإرهابية المحلية، فلا تجميد الأموال يترتب على الإ
يسوغ الاستناد إلى الإدراج في هذه القائمة، للاتهام بجرم تأسيس تنظيم إرهابي 
أو تمويله أو التجنيد لصالحه، ما دامَ إنشاء تلك القائمة لا يستند إلى نص 

المشار إليها قانوني، وذلك إعمالًا لمبدأ الشرعية الجزائية. إلا أن إعطاء اللجنة 
الحادية عشرة من قانون مكافحة المادة سلطة تجميد الأموال، يتعارض مع 

للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر الإرهاب التي نصت على أنه: " 
بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة 

إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب 
لحقوق الدولة  ضماناً  ،إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ،القانون

سلطة تجميد  128ويؤدي إعطاء اللجنة المشار إليها في القرار  والمتضررين.
الأموال إلى وجود ازدواجية غير محمودة العواقب في تجميد الأموال. وتفادياً 

طة تجميد الأموال بالنائب العام لدى محكمة قضايا لذلك نقترح حصر سل
 .1081( لعام 11الإرهاب المحدثة بالقانون رقم )

ويتبين لنا مما سبق، أن الأثر الجزائي الذي يترتب على الإدراج في القائمة 
المحلية للمنظمات الإرهابية، في التشريع السوري، ينحصر بتجميد الأموال التي 

ولكن هل توجد آلية لمراجعة تسمية المنظمات الإرهابية؟ تعود للكيان المدرج. 
 هذا ما سنحاول معرفته في الفرع التالي.
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 الفرع الرابع:
 مراجعة تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السوري

ما بالطعن القضائي  تتم مراجعة تسمية المنظمات الإرهابية إما ذاتياً، وا 
 الآتي: وسنتناول كلتا الحالتين على النحو

 أولًا: المراجعة الذاتية لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السوري
مراجعة القائمة يجب على اللجنة الوطنية لتجميد أموال الأشخاص والكيانات، 

أسماء بحيث تحذف  ،وتعديلها عند اللزومللمنظمات الإرهابية المحلية 
 .(8)معايير الإدراجتعد تستوفي لم المنظمات التي 

 ثانياً: المراجعة القضائية لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع السوري
حيث أمام مجلس الدولة، أن تتقدم باعتراض  يجوز للمنظمات المسماة إرهابية،

إدخال التعديلات التي جب على اللجنة أن تلتزم بما يقرره المجلس، وتقوم بي
 .(1)توجبها هذه القرارات على القائمة المحلية

نخلص مما سبق إلى أن التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تنفيذاً و 
لمرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قررت تشكيل لجنة وطنية 
لتجميد أموال الأشخاص والكيانات يعود إليها أمر إعداد قائمة محلية 

ة، وموافقة بالمنظمات الإرهابية بشرط اعتمادها من الجهات الممثلة في اللجن
علام السيد رئيس مجلس الوزراء بها، ونشرها في الجريدة  النائب العام عليها، وا 
الرسمية. وحبذا لو أصدرَ المشرع السوري قانوناً بتنظيم قائمة المنظمات 
الإرهابية، على نحو ما سارَ عليه نظيره المصري، يبين حالات الإدراج عليها 

ذا الإدراج، بدلًا من تحميل التعليمات والسلطة المخولة بالإدراج وآثار ه
متعلقة بقوائم  اً التنفيذية لمرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نصوص

                                           
 المصدر السابق. 851مجلس الوزراء رقم ( من قرار /ج21لمادة )انظر: ا (1)

 المصدر السابق. 851مجلس الوزراء رقم ( من قرار /ه21لمادة )انظر: ا (6)
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أن على الرغم من المنظمات الإرهابية لم ينص عليها المرسوم أصلًا. والواقع، 
التسمية الإدارية للمنظمات الإرهابية، تتسم بالمرونة الكافية التي تمكن من 

المنظمات وانشقاقها واندماجها، إلا أنها لا تحقق مقتضيات هذه جهة تطور موا
مبدأ الشرعية الجزائية، وغالباً ما تتأثر بالعلاقات السياسية للدولة. لذا كان لا بد 
من وجود معيار قضائي يستند إليه تحديد المنظمات الإرهابية، وهو ما سنتناوله 

 في الفصل الآتي.
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 لفصل الثالثا
 التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية

رأينا في الفصلين السابقين؛ مزايا وعيوب التسمية التشريعية والإدارية للمنظمات 
الإرهابية، حيث تتميز التسمية التشريعية بانسجامها مع مبدأ الشرعية الجزائية، 

ية التي تتميز في حين تنقصها ميزة الديناميكية، وذلك بخلاف التسمية الإدار 
بقدرتها على احتواء التطورات المتسارعة في تشكيل جماعات الإرهاب المنظم، 
من دون أن تحقق متطلبات الشرعية الجزائية، ومن دون أن تتوافر فيها 

 ضمانات العدالة، لكونها تتأثر غالباً بالعلاقات السياسية للدولة.
دعوى المشرعين الجزائيين في مما حملَ الجمعية الدولية لقانون العقوبات إلى 

الأفراد تحديد عمليات الدول المختلفة إلى إجراء مراجعة دقيقة وشاملة ل
تحديد وتجميد ومصادرة الأصول التي يعتزم  لغرضالمشتبه بهم، والمنظمات 
الجماعات الإرهابية.  تحت سيطرةالتي تكون لأنشطة إرهابية أو استعمالها 

ولا يستند ، القائمة واضحاً في حالات معينة حيث لا يكون سبب الإدراج على
حالات كثيرة لا يستند الإدراج إلى وهناك أو قضائية. إجراءات قانونية إلى 

 .(8)محاكمةأو إجراءات اتهام جنائي 
                                           

)1( ionsIAPL. Istanbul (Turkey), 2009. Resolut-XVIIIth Congress AIDP 

ReAIDP / e-RIAPL, 2009, D-02:7 International cooperation 14 (a). The 

processes of designating suspected individuals and organisations for the 

purpose of identifying, freezing and seizing assets intended to be used for 

terrorist activities or under the control of terrorist groups needs a thorough 

and comprehensive revision. In some instances, the process of removal is 

unclear, while no judicial or other legal process addresses the status of a 

suspect on such list – that is, there is frequently no criminal or other charge, 

no court proceeding and, in essence, no means for the determination of guilt 

or innocence of named suspects. On the other hand, the effects of executive 

decisions made on the basis of not fully known or transparent criteria and 

evidence are devastating for those affected. (b). In this context, the 

procedural rights of targeted individuals and organisations subjected to 
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لهذا اتجهت بعض التشريعات إلى تبني التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية 
تسمية منظمة معينة منظمة بصورة مستقلة، حيث يكون للقضاء وحده سلطة 

 روسيإرهابية، ويمكننا ملاحظة هذا الاتجاه في التشريع الأوروبي والتشريع ال
والتشريع المصري، وعليه سنتناول التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية في 

 التشريعات المذكورة كالأتي:
 الأوروبيالمبحث الأول: التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية في التشريع  -
 المبحث الثاني: التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية في التشريع الروسي -
 المبحث الثالث: التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية في التشريع المصري -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
"listing" and "delisting" proceedings must be guaranteed according to due 

process and fair trial requirements and subject to timely and effective 

judicial review. 

16. In the financial sector, the use of multiple (national and international, 

mandatory and private) lists of persons suspected of supporting terrorism is a 

complex and ineffective procedure for the identification of sanctioned and 

high-risk customers. This process must be properly rationalized. 
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 المبحث الأول
 التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية في التشريع الأوروبي

موقفاً مشتركاً أيلول، الحادي عشر من أحداث  بعدالاتحاد الأوروبي تبنى 
 .(8)11/81،1008بتاريخ لمواجهة الإرهاب 

وسنتناول ما قدمه هذا الموقف في تعريف المنظمة الإرهابية وآليات تسميتها 
 وآثار هذه التسمية، وكيفية مراجعتها كالآتي:

 :المطلب الأول 
 تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع الأوروبي

دَ الموقف الأوروبي مصطلح" الجماعة الإرهابية"، حيث أشارَ إلى أنه اعتم
من أكثر من ذات هيكل تنظيمي تتألف مجموعة " :رهابيةالإجماعة يقصد بال

وتعمل بصورة متضافرة لارتكاب أعمال  زمنية،فترة لشخصين، أنشئت 
عة غير جما كما بيَّنَ أنه يقصد بالجماعة ذات الهيكل التنظيمي:. (1)"إرهابية

أدوار ولا يشترط تحديد  ،لغرض الارتكاب الفوري لعمل إرهابي مشكلة عشوائياً 
أن يكون لها هيكل تنظيمي ها أو ة فيعضويالاستمرار ولا ، رسمياً  أعضائها
 .(1)متطور

                                           
(1) see:Council Common Position of 27 December 2001 on the application of 

specific measures to combat terrorism (2111/931/CFSP) Official Journal L 

344 , 28/12/2001 P. 0093 - 0096 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001E0931 
(2) see: Council Common Position:3. For the purposes of this paragraph,  

"terrorist group" shall mean a structured group of more than two persons, 

established over a period of time and acting in concert to commit terrorist 

acts. 
(3) Council Common Position:3. For the purposes of this paragraph,  

"Structured group" means a group that is not randomly formed for the 

immediate commission of a terrorist act and that does not need to have 

formally defined roles for its members, continuity of its membership or a 

developed structure. 
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ويبدو أن المشرع الأوروبي اقتبس تعريف الجماعة الإرهابية المنظمة من اتفاقية 
يمة المنظمة عبر الوطنية، مع تحديد غرض الأمم المتحدة لمكافحة الجر 

. إذ يتمثل غرض الجماعة الإرهابية (8)مختلف عن الذي أشارت إليه الاتفاقية
باقتراف أحد الأعمال الإرهابية، وفقاً لتعريفها المبين في الموقف المشترك 

، في حين يتمثل غرض الجماعة الذي أشارت إليه الاتفاقية (1)المشار إليه
 ى منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.بالحصول عل
نما نصت الفقرة  ولم يكتف   المشرع الأوروبي بتعريف الجماعة الإرهابية، وا 

الأشخاص والجماعات تتضمن قائمة الرابعة من الموقف المشترك على إنشاء 
التي صدرَ قرار من "السلطة المختصة" بأنها قامت أو حاولت القيام والكيانات، 

على أدلة جادة  بناءً وذلك  ،(1)تسهيل مثل هذا العملقامت بأو عمل إرهابي، ب
 .(2)لأعمالمثل هذه اب اإدانتهبناءً على أو  ،وذات مصداقية

                                           
نصت المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية على أنه:  (1)

لاثة أشخاص أو أكثر، يقصد بتعبير "جماعة إجرامية منظمة" جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ث

موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة 

أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة 

يمي" جماعة غير مشكلة عشوائيا يقصد بتعبير "جماعة ذات هيكل تنظ. ومالية أو منفعة مادية أخرى

لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر 

. انظر: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي

 https://undocs.org/ar/A/RES/55/25عبر الوطنية، منشورة على هذا الموقع الإلكتروني: 
)2(See: Council Common Position of 27 December 2001 on the application of 

specific measures to combat terrorism: OP.SET, and Council Framework 

Decision of 13 June 2002 on combating terrorism(2002/475/JHA) 
المشترك إلى أنه يقصد بتعبير "سلطة مختصة" المشار إليه : سلطة قضائية أو، أشارَ الموقف  (3)

حيثما ليس للسلطات القضائية اختصاص في المجال الذي تشمله هذه الفقرة، سلطة مماثلة مختصة في 

 ذلك المجال.
(4)See: Council Common Position OP.SET  4. The list in the Annex shall be 

drawn up on the basis of precise information or material in the relevant file 

which indicates that a decision has been taken by a competent authority in 

respect of the persons, groups and entities concerned, irrespective of whether 

it concerns the instigation of investigations or prosecution for a terrorist act, 

an attempt to perpetrate, participate in or facilitate such an act based on 

serious and credible evidence or clues, or condemnation for such deeds. 

Persons, groups and entities identified by the Security Council of the United 
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إحدى  1/8/1089وتتضمن القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية حتى تاريخ 
وعشرين منظمة، يزعم الاتحاد الأوروبي أنها متهمة بالإرهاب من قبل السلطات 

. ونعتقد أن إيراد منظمات مقاومة (8)ضائية المختصة في الدول الأعضاءالق
وطنية مثل حزب الله في هذه القائمة، ليس له ما يبرره غير المواقف السياسية 

 للاتحاد الأوروبي من القضايا العربية، وتبعيته للموقف الأمريكي منها.
هابية المنظمة على وهكذا فإن المشرع الأوروبي حددَ المقصود بالجماعة الإر 

كما اعتمدَ التسمية القضائية نحو يتفق مع تعريف الجماعة الإجرامية المنظمة، 
للمنظمات الإرهابية، حيث نصَّ على إنشاء قائمة بهذه المنظمات، تتضمن 
محصلة التسميات القضائية في الدول الأعضاء للمنظمات الإرهابية. لكن ما 

سنحاول معرفته في المطلب نظمات؟ هذا ما هو الأثر الجزائي لتسمية هذه الم
 التالي.
 :المطلب الثاني 

 الأثر الجزائي لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الأوروبي
موال والأصول المالية الأخرى الأتجميد يترتب على تسمية المنظمات الإرهابية، 

 .(1)العائدة للمنظمات المسماة

                                                                                                   
Nations as being related to terrorism and against whom it has ordered 

sanctions may be included in the list. 
بابار  -4الأقصى.  -3كتائب شهداء الأقصى.  -2منظمة أبو نضال.  -1وهذه المنظمات هي:  (1)

الأمن الداخلي في وزارة الاستخبارات والأمن مديرية  -6الحزب الشيوعي في الفلبين.  -5خالصة. 

. حركة حماس. 9الجبهة الإسلامية الكبرى لمقاتلي الشرق.  -8الجماعة الإسلامية.  -7الإيرانية. 

حزب  -13قوات تحرير خلستان.  -12'حزب المجاهدين.  -11الجناح العسكري لحزب الله.  -11

الجهاد  -16جيش التحرير الوطني.  -15م. نمور تحرير تاميل إيلا -14العمال الكردستاني. 

 -الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  -18الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.  -17الإسلامي الفلسطيني. 

صقور الحرية  -21الدرب المضيء.  -21جيش التحرير الشعبي الثوري.  -19القيادة العامة. 

-https://eurالإلكتروني: انظر القائمة منشورة على هذا الرابط  الكردستانية.

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0025&from=EN 
)2( see: Council Common Position, OP.SET, Articles 2 – 4. 
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يد الأموال أو دعم تلك المنظمات، فأمرها أما مسألة تحديد عقوبات مخالفة تجم
متروك إلى المشرع الوطني في كل دولة، حيث أوجبت اللائحة التنفيذية 

لدول الأعضاء أن تضع قواعد بشأن للموقف الأوروبي المشترك، على ا
والتأكد من تنفيذها.  ،العقوبات المنطبقة على المخالفات لأحكام هذه اللائحة

 .(8)زاءات فعالة ومتناسبة ورادعة.ويجب أن تكون تلك الج
ويظهر أنه يترتب على تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الأوروبي، تجميد 
أموالها، وتخضع معاقبة أعضائها والأشخاص المرتبطين بها إلى التشريعات 
الوطنية. لكن هل ثمة سبيل لمراجعة تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع 

 ا سنحاول تبيانه في المطلب التالي.الأوروبي؟ هذا م
 :المطلب الثالث 

 مراجعة تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الأوروبي
رأينا أن التشريعات ذات الصلة بتسمية المنظمات الإرهابية، أوجبت مراجعة 
هذه التسمية ذاتياً من قبل الجهة المخولة بها، وقضائياً في حال الطعن أمام 

ة. وقد أوجبَ التشريع الأوروبي استعراض أسماء المنظمات المحاكم المختص
واحدة كل ستة أشهر ومرة  ،على فترات منتظمة ،المدرجة في القائمةالإرهابية 

 .(1)على الأقل، للتأكد من وجود أسباب تبرر استمرار تسميتها

                                           
12( )1() Member States should lay down rules on sanctions applicable to 

infringements of the provisions of this Regulation and ensure that they are 

implemented. Those sanctions must be effective, proportionate and 

dissuasive. See: Council Regulation (EC) No 2580/2001, https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32001R2580 

6)2(. The names of persons and entities on the list in the Annex shall be 

reviewed at regular intervals and at least once every six months to ensure 

that there are grounds for keeping them on the list. see: Council Common 

Position, OP.SET, Article 1 . 
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أما المراجعة القضائية لتسمية المنظمات الإرهابية، فإنها تخضع للأحكام 
ى التي تكفل للمتضررين مراجعة محكمة العدل الأوروبية، للحصول عل العامة،

 .(8)صاف القضائي الفعالسبل الانت
ويتضح أن المشرع الأوروبي أشارَ إلى أن المنظمة الإرهابية هي جماعة ذات 
هيكل تنظيمي، واعتمدَ قائمة تتضمن أسماء المنظمات التي صدرت قرارات من 

الأعضاء بإسباغ الوصف الإرهابي عليها، ورتبَ  السلطات القضائية في الدول
على هذه التسمية تجميد أموال المنظمات الإرهابية، كما أوجبَ مراجعة القائمة 

تأثر القائمة الأوروبية على الرغم من كل ستة أشهر. وفي اعتقادناَ، 
بالاعتبارات السياسية إلا أن اعتماد منهج التسمية القضائية هو الأفضل بين 

اهج التي تناولناها سابقاً لكونه يفترض بالقضاء الحياد والنزاهة. ولعل هذا المن
ما دفع بعض التشريعات الوطنية إلى تبني منهج التسمية القضائية، وهو ما 

 سيتبين في المبحثين التاليين.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
)1( see: Court of Justice of the European Union, PRESS RELEASE No 85/17, 

Luxembourg, 26 July 2017, Judgments in Cases C-599/14 P and C-79/15 P, 

Council v Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) and Council v Hamas. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-

07/cp170085en.pdf 
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 المبحث الثاني
 التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية في التشريع الروسي

ع الروسي التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية، فما هو تعريف تبنى التشري
؟ وهل ثمة أثر جزائي يترتب عليها، وهل هذه المنظمة؟ وما هي معايير تسميتها

 إجراءات لمراجعتها؟ هذا ما سنحاول البحث عنه في المطالب التالية:
 :المطلب الأول 

 تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع الروسي
تعريف المنظمة  1002ن قانون مكافحة الإرهاب الروسي لعام لم يتضم

( من القانون الجزائي الروسي، 12الإرهابية، غير أن الفقرة الرابعة من المادة )
فنصت  أوردت تعريفاً عاماً للمنظمة الإجرامية يشمل كل أنواع هذه المنظمات،

من قبل ارتكبت  من قبل )منظمة إجرامية(، إذامرتكبة جريمة على أنه: "تعد ال
جماعة ذات هيكل تنظيمي، أو ائتلاف لجماعات منظمة تعمل تحت إدارة 

 .(8أنشئت لارتكاب الجرائم الخطيرة والخطيرة خاصة)واحدة 
ويمكننا ملاحظة أن هذا التعريف لم يشترط أن تكون المنظمة مدرجة على 

لعام  قانون مكافحة الإرهاب الروسي قائمة المنظمات الإجرامية. غير أن
 في روسيا، الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الأمن، أوجبَ على 1002

لمنظمات، بما في ذلك المنظمات الأجنبية ل ةموحد ةقائمة فيدراليأن تحتفظ ب

                                           
(1)CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATIONNO 63-FZ OF 

JUNE 13, 1996 A crime shall be deemed to be committed by a criminal 

community (criminal organisation), if it has been perpetrated by a united 

organised group (organisation) set up to commit grave and especially grave 

crimes, or by an association of organised groups set up for these purposes. 
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وأن تنشر  أنها منظمات إرهابية، لاتحاد الروسيامحاكم التي تبينَ لوالدولية، 
 .(8)حكومة الدها القائمة في الدوريات الرسمية التي تحد

وتشتمل قائمة المنظمات الإرهابية الروسية /حتى تاريخه/ على خمس وعشرين 
ن منها منظمة إسلامية متطرفة. وهي قائمة . إحدى وعشرو (1)منظمة إرهابية

                                           
)1(FEDERAL LAW NO. 35-FZ OF 6 MARCH 2006 ON 

COUNTERACTION AGAINST TERRORISM ARTICLE (24)  5. The 

federal executive body in charge of security shall keep a unified federal list 

of organizations, including foreign and international organizations, found to 

be terrorist ones by the courts of the Russian Federation. The said list shall 

be subject to publication in the official periodicals determined by the 

Government of the Russian Federation. 
تشمل المنظمات المعينة على أنها إرهابية استناداً إلى أحكام المحكمة العليا للاتحاد الروسي ما  (6)

 يأتي:

تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي: منظمة دولية سميت منظمة إرهابية، وحُظرَ نشاطها  - 1

ضد  13/11/2118حكمة العليا للاتحاد الروسي الصادر بتاريخ في إقليم الاتحاد الروسي، بحكم الم

 طعن المدعي العام للاتحاد الروسي )الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقاً(.

منظمة عصبة الأنصار )لبنان( منظمة سميت إرهابية وحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي  - 2

المدعي العام للاتحاد  pleaضد التماس  2/2113/ 14بحكم المحكمة العليا للاتحاد الروسي بتاريخ 

 الروسي.

( هي رابطة دينية دولية سميت AUM, Aleph) Aum Shinrikyoأم شينريكيو )أوم، أليف(  - 3

منظمة إرهابية وحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا 

 المدعي العام للاتحاد الروسي. statementضد بيان  21/9/2116للاتحاد الروسي في 

القاعدة، أفغانستان هي منظمة سميت إرهابية ويحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي بحكم  - 4

ضد الطعن من المدعي العام للاتحاد  14/2/2113المحكمة العليا للاتحاد الروسي اعتبارا من 

 الروسي.

ت إرهابية وحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي جماعة الإخوان المسلمين هي منظمة سمي - 5

ضد التماس المدعي العام  14/2/2113بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 

 للاتحاد الروسي.

هي منظمة  after K. Minin and D. Pozharsky. الحركة العامة لروسيا "ميليشيات الشعب 6

حظر نشاطها في أراضي الاتحاد الروسي بحكم محكمة مدينة موسكو تم تصنيفها على أنها إرهابية و

ضد طعن المدعي العام للاتحاد الروسي وحكم المحكمة العليا للاتحاد  18/2/2115اعتبارا من 

 بناء على الطعن في الحكم المذكور أعلاه. 12/8/2115في  АПГ15-31-5الروسي رقم 

وات المجاهدين المتحدة في القوقاز )الشيشان( منظمة مجلس الشورى العسكري الأعلى التابع لق - 7

تعد إرهابية ويحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي بحكم المحكمة العليا للاتحاد الروسي وذلك 

 ضد التماس المدعي العام للاتحاد الروسي. 14/2/2113اعتباراً من 

اطها في إقليم الاتحاد الروسي حركة طالبان )أفغانستان( هي منظمة سميت إرهابية ويحظر نش -8

ضد التماس المدعي العام في الاتحاد  14/2/2113بحكم المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 

 الروسي.
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جبهة النصرة )جبهة النصرة لأهلي الشام، جبهة النصرة، جبهة دعم الشام( هي منظمة دولية  - 9

لمحكمة العليا للاتحاد الروسي في إرهابية ومحظورا في أراضي الاتحاد الروسي بموجب حكم ا

 ضد طلب المدعي العام للاتحاد الروسي. 29/12/2114

جند الشام )جماعة المشرق( هي جماعة إرهابية دولية تم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية  - 11

ويحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي بحكم المحكمة العليا للاتحاد الروسي اعتباراً من 

 ضد طعن المدعي العام للاتحاد الروسي. 2/6/2116

منظمة الحرمين الشريفين )المملكة العربية السعودية( منظمة إرهابية ويحظر نشاطها في إقليم  – 11

ضد التماس المدعي  14/2/2113الاتحاد الروسي بحكم المحكمة العليا للاتحاد الروسي المؤرخ 

 العام للاتحاد الروسي.

منظمة دولية صنفت إرهابية ويحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي بحكم  إمارة القوقاز هي -12

 ضد طعن المدعي العام للاتحاد الروسي. 8/2/2111المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 

الدولة الإسلامية )دولة العراق الإسلامية والدولة الإسلامية في العراق والشام( منظمة دولية  - 13

 29/12/2114ي إقليم الاتحاد الروسي بحكم المحكمة العليا للاتحاد الروسي في إرهابية ومحظورة ف

 ضد طعن المدعي العام للاتحاد الروسي.

الجماعة الإسلامية، مصر( هي منظمة إرهابية ويحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي بحكم  - 14

 المدعي العام للاتحاد الروسي. ضد التماس 14/2/2113المحكمة العليا للاتحاد الروسي اعتبارا من 

الجماعة الإسلامية، باكستان( هي منظمة إرهابية ويحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي  - 15

ضد التماس المدعي العام  14/2/2113بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 

 للاتحاد الروسي.

هي جماعة إرهابية دولية تم تصنيفها على أنها منظمة جماعة المجاهدين  -الجهاد الإسلامي  - 16

إرهابية ويحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي بموجب حكم صادر عن المحكمة العليا للاتحاد 

 ضد مطالبة المدعي العام للاتحاد الروسي. 2/6/2116الروسي في 

نظمة صنفت إرهابية وحظر حزب تركستان الإسلامي )الحركة الإسلامية لأوزبكستان سابقاً( م -17

ضد التماس  14/2/2113نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي بحكم المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 

 المدعي العام للاتحاد الروسي.

 Congress of the Peoples of Ichkeriaالمجلس الشعبي لإشكريا وداغستان )الشيشان(  – 18

and Dagestan (Chechnyaمنظمة صنف ) ت إرهابية ويحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي

 ضد التماس المدعي العام للاتحاد الروسي. 14/2/2113بحكم المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 

هي منظمة صنفت إرهابية ويحظر نشاطها في  Lashkar-e-Taibaلاشكار الطيبة )باكستان(  -19

ضد التماس المدعي  14/2/2113للاتحاد الروسي في  إقليم الاتحاد الروسي بحكم المحكمة العليا

 العام للاتحاد الروسي.

جمعية إحياء التراث الإسلامي )جمعية الإخوة الإسلامية( هي منظمة سميت إرهابية، كما أن  -21

نشاطها محظور في إقليم الاتحاد الروسي بحكم المحكمة العليا للاتحاد الروسي المؤرخ 

 مدعي العام للاتحاد الروسي.ضد التماس ال 14/2/2113

جمعية الإصلاح الاجتماعي )جمعية إخيا الإسلام الإجتماعي، الكويت( هي منظمة سميت  -21

إرهابية، وحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي بحكم المحكمة العليا للاتحاد الروسي اعتبارا من 

 ضد التماس المدعي العام للاتحاد الروسي. 14/2/2113

الخلاص الإسلامي هو منظمة سميت إرهابية وحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي حزب  -22

 ضد التماس المدعي العام للاتحاد الروسي. 14/2/2113بحكم المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 

منظمة )الجهاد، مصر( هي منظمة سميت إرهابية وحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي  -23

 ضد التماس المدعي العام للاتحاد الروسي. 14/2/2113العليا للاتحاد الروسي في بحكم المحكمة 
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قصيرة نسبياً إذا ما قورنت بقائمة المنظمات الإرهابية البريطانية التي تتضمن 
( 28ت الإرهابية الأمريكية، التي تتضمن )( منظمة، وقائمة المنظما10نحو )

 ( منظمة.21منظمة وقائمة المنظمات الإرهابية الكندية، التي تتضمن )
 FZ-882من القانون الاتحادي رقم ( 2( من المادة )1.8وقد أشارت الفقرة )

"بشأن مكافحة إضفاء الصفة القانونية على غسل  1/1/1008الصادر بتاريخ 
أو فرد إدراج منظمة إلى معايير لجريمة وتمويل الإرهاب " الأموال من عائدات ا

في قائمة المنظمات والأفراد التي تتوفر معلومات بشأن تورطهم في النشاط 
 :ويمكن تلخيص هذه المعايير على النحو الآتي ي،المتطرف أو الإرهاب

بشأن  ،محكمة تابعة للاتحاد الروسيصادر عن حكم قابل للإنفاذ أولًا: وجود 
 ية.الأنشطة المتطرفة أو الإرهاببمشاركتها لصفية أو حظر أنشطة المنظمة ت

إدانة شخص حكم قابل للتنفيذ من محكمة الاتحاد الروسي بشأن ثانياً: وجود 
قرار ، أو وجود (8)المعينة فيهابارتكاب جريمة واحدة على الأقل من الجرائم 

                                                                                                   
منظمة القتال الذاتي منظمة سميت إرهابية ويحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي بموجب  – 24

، حكم محكمة مدينة موسكو اعتبارا من 27/1/2113حكم المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 

 عن المدعي العام في موسكو.ضد ط 28/6/2113

الوحدة الهيكلية لتنظيم القطاع المناسب في إقليم جمهورية القرم هي منظمة  -الجماعة الإرهابية  - 25

سميت إرهابية ويحظر نشاطها في إقليم الاتحاد الروسي على أساس حكم محكمة مدينة موسكو 

 Organizations designated as. )31/12/2114، اعتبارا من 17/12/2114المؤرخ 

terrorist basing on the judgements of the Supreme Court of the Russian 

http://www.eng.cisatc.org/134/160/208  22/6/2117آخر زيارة) 
، التورط في ارتكاب جرائم ذات طبيعة إرهابية أو 215تشمل الجرائم: الأعمال الإرهابية المادة  (1)

، المشاركة في التدريب لغرض القيام بنشاط إرهابي المادة 215.1بها المادة المشاركة في ارتكا

. المشاركة في منظمة إرهابية، المادة 215.4. المشاركة في المجتمع الإرهابي، المادة 215.3

. تنظيم وحدة عسكرية غير مشروعة أو المشاركة فيها، المادة 216. احتجاز الرهائن، المادة 215.5

. التعامل غير المشروع بالمواد النووية 211مركبة هوائية أو مائية أو قطار، المادة . اختطاف 218

. التعدي 221. سرقة أو حيازة المواد النووية أو المواد المشعة، المادة 221أو المواد المشعة، المادة 

فاظ بها . الاستيلاء القسري على السلطة أو الاحت277على حياة رجل دولة أو شخصية عامة، المادة 

. التحريض 281. استئناف الأنشطة المتطرفة علناً، المادة 279. التمرد المسلح، 278قسراً، المادة 

. تنظيم الجماعة المتطرفة، 282على الكراهية أو العداوة، وكذلك التحقير من كرامة الإنسان، 

اء على الأشخاص . الاعتد282.2. المادة 282.2. تنظيم أنشطة الجماعة المتطرفة، المادة 282.1

. من 361. قانون الإرهاب الدولي )المادة 361أو المؤسسات، التي تتمتع بالحماية الدولية، المادة 
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يمة إدارية بموجب المادة قابل للإنفاذ بشأن فرض عقوبة إدارية على ارتكاب جر 
 .(8)من قانون الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي 82-11-8

العام أو النائب أو  ،المدعي العام للاتحاد الروسيصادر عن قرار ثالثاً: وجود 
ضمن الحدود تعليق أنشطة المنظمة بالجهاز التنفيذي الاتحادي التابع له 

نشاطها لحظر المحكمة ي تسعى لعلاقتها بالمنظمة التلدولة الإقليمية ل
 .المتطرف

شخص جريمة واحدة على الاشتباه باقتراف قرار إجرائي بشأن رابعاً: وجود 
 المشار إليها في الفقرة )ثانياً( أعلاه.الأقل من الجرائم 
المحكمة لاتهامه المحقق بشأن إحالة شخص متهم إلى من قرار خامساً: وجود 

 المشار إليها في الفقرة )ثانياً( أعلاه.جرائم على الأقل من ال ةواحدباقتراف 
التي رهابيين الإقوائم المنظمات والأفراد المرتبطين بمنظمات إرهابية أو سادساً: 
المنظمات الدولية العاملة في مجال مكافحة الإرهاب أو الهيئات التي صنفتها 

 .التي يعترف بها الاتحاد الروسي وأأذن بها الاتحاد الروسي 
قرارات الهيئات المختصة الأخرى في الدول  وأأحكام أو قرارات المحاكم : سابعاً 

للمعاهدات الدولية للاتحاد  الأجنبية المعترف بها في الاتحاد الروسي وفقاً 

                                                                                                   
ف بتاريخ -312القانون الجنائي للاتحاد الروسي؛ )بصيغته المعدلة بالقوانين الاتحادية رقم 

 ( 16.17.2116ف بتاريخ -374، رقم  31.12.2114ف بتاريخ -515، رقم 12.11.2113
. من قانون الجرائم الإدارية، مخالفة عدم احترام أحكام القانون المتعلق 15.27تضمنت المادة  (1)

بمكافحة اكتساب الأموال المتحصلة من جريمة غسل الأموال( وتمويل الإرهاب، حيث نصت الفقرة 

ية، لجهة الامتناع عن .( منها على مخالفة: عدم مراعاة القوانين التي تنظم ممارسة الرقابة الداخل1)

تقديم البيانات المتعلقة بالمعاملات التي تخضع لرقابة الإلزامية أو للمعاملات المرتبطة بها، وذالك 

عندما يشتبه الموظفون بأن المعاملات التي نتجت عنها الأصول النقدية أو سواها من الممتلكات قد 

ل الجريمة وتمويل الإرهاب، وكذلك تمت لغرض إضفاء الشرعية على الإيرادات المحصلة من خلا

 الذي ينطوي على تقديم البيانات المذكورة إلى الجهة المختصة مع عدم مراعاة الوقت المحدد...



215 

 

 

 

أنشطة بالروسي والقوانين الاتحادية فيما يتعلق بالمنظمات أو الأفراد المنخرطين 
 .(8)إرهابية

                                           
 )1(Federal Law No. 115-FZ of 07.08.2001 "On Countering the Legalization 

(Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism" (para 2 

as amended by Federal Law No. 197-FZ of 27.07. 2010) 2.1. The grounds 

for including an organization or an individual in the list of organizations and 

individuals regarding whom information is available about their involvement 

in extremist activity or terrorism shall be: 1) an enforceable sentence of a 

court of the Russian Federation on liquidation or prohibition of the activities 

of the organization in connection with its involvement in extremist activities 

or terrorism; 2) an enforceable sentence of a court of the Russian Federation 

on recognizing the person guilty of committing at least one of the crimes 

provided for in Articles 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 

211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 and 

361 of the Criminal Code of the Russian Federation; 2.1) an enforceable 

decision on the imposition of an administrative penalty for committing an 

administrative offense under Article 15.27.1 of the Code of Administrative 

Offenses of the Russian Federation; (para. 2.1 was introduced by Federal 

Law No. 130-FZ of 05.05.2014) 3) the decision of the Prosecutor General of 

the Russian Federation, a prosecutor or a federal executive body subordinate 

to him in the area of state registration (its respective territorial body) on 

suspension of the activities of the organization in connection with their 

application to the court for holding an organization liable for its extremist 

activity; 4) a procedural decision on finding a person as a suspect with 

regard to at least one of the crimes provided for in Articles 205, 205.1, 

205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 

280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 and 361 of the Criminal Code of the 

Russian Federation; 5) the investigator's decision on arraignment of a person 

as an accused for at least one of the crimes provided for in Articles 205, 

205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 

280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 and 361 of the Criminal Code of 

the Russian Federation; 6) lists of organizations and individuals connected 

with terrorist organizations or terrorists compiled by international 

organizations engaged in combating terrorism or by the bodies authorized by 

them which are recognized by the Russian Federation; 7) sentences or court 

decisions and decisions of other competent bodies of foreign states 

recognized in the Russian Federation in accordance with international 

treaties of the Russian Federation and federal laws in respect of 

organizations or individuals engaged in terrorist activities. See: 

https://eng.genproc.gov.ru/upload/iblock/698/Federal Law On Countering 
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السلطة المخولة بتسمية المنظمات الإرهابية. ويتبين أن المحاكم الروسية هي 
، بالاحتفاظ بقائمة الهيئة التنفيذية الاتحادية المسؤولة عن الأمنوتقوم 

المنظمات التي تصنفها المحاكم الروسية على أنها منظمات إرهابية، ونشرها 
في الجريدة الرسمية، وتحديثها دورياً بناءً على قرارات المحاكم. لكن هل لتسمية 

؟ هذا ما سنحاول معرفته في المطلب لمنظمات الإرهابية في روسيا أثر جزائيا
 التالي.
 :المطلب الثاني 

 الأثر الجزائي لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع الروسي
الرابعة والعشرون من قانون مكافحة الإرهاب الروسي، إلى المادة أشارت 

، فنصت على أنه: يحظر لمشاركة في الإرهابعن امسؤولية المنظمات 
أو أو تبرير المنظمات التي تهدف إلى تعزيز تأسيس أو ممارسة النشاط في 

يجب أن المعينة في قانون العقوبات. و الجرائم إحدى دعم الإرهاب أو ارتكاب 
وتحظر  ،تخضع للتصفيةوأن ، تشهر الصفة الإرهابية للمنظمة المشار إليها

لى طلب من المدعي العام للاتحاد الروسي أنشطتها بقرار من المحكمة بناء ع
حظر و تصفية المنظمة بمحكمة القرار ويمتد . رؤساء النيابة التابعين لهأو 

ممتلكات ويتم تصفية  .والمطلبيةالهيكلية الإقليمية  هاشمل تقسيماتليأنشطتها 
 بعد تلبية مطالبات الدائنين، تخضع للمصادرة لصالح الدولة وفقاً و المنظمة، 

تخذ قرار مصادرة حيث ياءات التي وضعتها حكومة الاتحاد الروسي. للإجر 
بالتزامن مع قرار تصفية  ،لصالح الدولة من قبل المحكمةالمنظمة ممتلكات 

                                                                                                   
the Legalization (Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of 

Terrorism.doc. 
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المنظمات الأجنبية والدولية، فضلا على تنطبق أحكام هذه المادة و المنظمة. 
 (.8لروسي)عن فروعها وشركاتها التابعة والمكاتب التمثيلية في الاتحاد ا

ويظهر أن الأثر الجزائي للإدراج في قائمة المنظمات الإرهابية في التشريع 
الروسي، تقرره المحكمة التي أشهرت الصفة الإرهابية لهذه المنظمة، حيث 
يترتب على هذا الإشهار حظر أنشطة المنظمة وتصفيتها ومصادرة أملاكها 

ذا كان أساس الإدراج على قائم ة المنظمات الإرهابية في لصالح الدولة. وا 
التشريع الروسي، يستند إلى حكم أو قرار قضائي، وكان الأثر الجزائي يتقرر 
استناداً إلى هذا الحكم أو القرار، هل يوجد طريق لمراجعة تسمية المنظمة 

 الإرهابية؟ هذا ما سنتناوله في المطلب التالي.
                                           

 )1(ARTICLE 24. LIABILITY OF ORGANIZATIONS FOR 

PARTICIPATION IN TERRORISM 1. The establishment and activities in 

the Russian Federation of organizations whose goals or actions are aimed at 

the promotion, justification or support of terrorism or at committing the 

crimes provided for by Articles 205, 206, 208, 211, 277-280, 282.1, 282.2 

and 360 of the Criminal Code of the Russian Federation shall be prohibited. 

2. An organization shall be recognized as terrorist and shall be subject to 

liquidation (and its activities shall be subject to prohibition) by court 

decision on the basis of a request of the Prosecutor General of the Russian 

Federation or of the prosecutor subordinate to him if on behalf or in the 

interests of this organization the crimes provided for by Articles 205, 206, 

208, 211, 277-280, 282.1, 282.2 and 360 of the Criminal Code of the 

Russian Federation are arranged, prepared and committed, as well as if the 

said actions are committed by a person who controls the exercise by this 

organization of its rights and discharge of its duties. A court decision to 

liquidate the organization (to prohibit its activities) shall extend to regional 

and other structural subdivisions of the organization. 3. The property of the 

organization liquidated for the reasons provided for by this Article, left after 

satisfying the creditors’ claims, shall be subject to confiscation and for the 

benefit of the State according to the procedure established by the 

Government of the Russian Federation. The decision to confiscate the said 

property for the benefit of the State shall be taken by court concurrently with 

the decision to liquidate the organization. 4. The provisions of this Article 

shall extend to foreign and international organizations, as well as to their 

branches, affiliates and representative offices in the Russian Federation. 
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 :المطلب الثالث 
 ي التشريع الروسيمراجعة تسمية المنظمات الإرهابية ف

قائمة في  خطأً  ةلمنظمات المدرجالمشار إليه ل 882أجازَ القانون رقم 
 وفقاً التي تتوفر فيها إحدى حالات الرفع من القائمة أو  ية،رهابالإالمنظمات 

أن يتم رفعها منها، أن دون من ، ولكن من المادة السادسة منه (.1.1)للفقرة 
ئة المصرح بها لاستبعادها من القائمة مكتوب إلى الهيمعلل طلب تتقدم ب

المذكورة. ويتعين على الهيئة المخولة، في غضون عشرة أيام عمل من تاريخ 
منظمة من القائمة ال: استثناء تقرر إمااستلام الطلب، أن تنظر فيه وأن 

. وتقوم الهيئة المخولة بإبلاغ مقدم الطلب بالقرار الطلب رفض، أو المذكورة
 .أمام المحكمةالطعن في قرار الهيئة المعتمدة له  المتخذ . ويجوز

استبعاد منظمة أو فرد من المشار إليها أعلاه حالات ( 1.1بينت الفقرة )وقد 
، ويمكن تلخيص أنشطة متطرفة أو إرهابيةبمتورطين القائمة المنظمات والأفراد 

 :هذه الحالات كالآتي
حكمة تابعة للاتحاد الروسي بشأن الحكم القابل للتنفيذ الصادر عن م ء: إلغاأولاً 

 يةالأنشطة المتطرفة أو الإرهاببمشاركتها لتصفية أو حظر أنشطة المنظمة 
نهاء الإجراءات  .وا 

الإدانة ن محكمة الاتحاد الروسي بشأن الحكم النهائي الصادر عإلغاء  :ثانياً 
( 1-الفقرة )أبارتكاب جريمة واحدة على الأقل من الجرائم المنصوص عليها في 

نهاء الإجراءات في أعلاه جنائية ضد هذا الشخص على أساس القضية ال، وا 
قابل للتنفيذ بشأن فرض عقوبة القرار الإلغاء أو  ،منح الحق في إعادة التأهيل

من قانون  8-11-82إدارية لارتكاب جريمة إدارية منصوص عليها في المادة 
المذكور الذي ينص على  الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي أو تغيير القرار
 .استبعاد الإدارة المسؤولية عن هذا الانتهاك الإداري
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العام أو الهيئة النائب إلغاء قرار المدعي العام للاتحاد الروسي أو : ثالثاً 
التنفيذية الاتحادية التابعة له بتعليق أنشطة المنظمة ضمن الحدود الإقليمية 

 محكمة لحظر نشاطها المتطرف.للدولة لعلاقتها بالمنظمة التي تسعى ال
جنائية ضد شخص مشتبه فيه أو المحاكمة الجنائية أو الدعوى انقضاء ال :رابعاً 

-المشار إليها في الفقرة )أمتهم بارتكاب جريمة واحدة على الأقل من الجرائم 
1.) 

استبعاد منظمة أو فرد من قوائم المنظمات والأفراد المرتبطين  :خامساً 
المنظمات الدولية المشاركة المصنفة من قبل رهابيين الإأو  بمنظمات إرهابية

 .واعترف بهاالروسي في مكافحة الإرهاب أو الهيئات التي أذن بها الاتحاد 
إلغاء الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحاكم وقرارات الهيئات  :سادساً 

 وفقاً  المختصة الأخرى في الدول الأجنبية المعترف بها في الاتحاد الروسي
للمعاهدات الدولية للاتحاد الروسي والقوانين الاتحادية فيما يتعلق بالمنظمات أو 

 .الأفراد الذين يقومون بأنشطة إرهابية
وجود تأكيد موثق على وفاة شخص مدرج في قائمة المنظمات والأفراد  :سابعاً 

 ية.الذين توجد أدلة على تورطهم في أنشطة متطرفة أو إرهاب
إدانة شخص محكوم عليه شطب أو انقضاء د تأكيد موثق على وجو  :ثامناً 

 ( أعلاه.1-المشار إليها في الفقرة )أواحدة من الجرائم ب
خلالها الشخص يعد التقادم التي انقضاء مدة وجود تأكيد موثق على  :تاسعاً 

-82لعقوبة إدارية لارتكاب مخالفة إدارية منصوص عليها في المادة  خاضعاً 
 .(8)الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي من قانون 11-8

                                           
)1(Federal Law No. 115-FZ of 07.08.2001 "On Countering the Legalization 

(Laundering) of Proceeds from Crime and Financing of Terrorism" (para 2 

2.2 . The grounds for excluding an organization or an individual from the list 

of organizations and individuals regarding whom the information is available 

about their involvement in extremist activities or terrorism shall be  :1 )
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cancellation of the enforceable sentence of a court of the Russian Federation 

on the liquidation or prohibition of the activities of the organization in 

connection with its involvement in extremist activities or terrorism and the 

termination of proceedings ( 2؛  the cancellation of the final sentence of the 

court of the Russian Federation on recognizing the person guilty of 

committing at least one of the crimes provided for in Articles 205, 205.1, 

205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278 , 279, 280, 

280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 and 361 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, and the termination of proceedings in a criminal case 

against this person on the grounds granting the right to rehabilitation؛ 

2.1 ) the cancellation of an enforceable resolution on the imposition of 

administrative punishment for committing an administrative offense 

provided for in Article 15.27.1 of the Code of Administrative Offenses of the 

Russian Federation, or changing the said resolution, which provides for the 

exclusion of administrative responsibility for this administrative violation؛ 

(Para. 2.1 was introduced by Federal Law No. 130-FZ of 05.05.2014  )3 ) the 

cancellation of a decision of the Prosecutor General of the Russian 

Federation, the prosecutor or the federal executive body subordinate to him 

in the area of state registration (its respective territorial body) on suspension 

of  the activities of the organization in connection with bringing to liability 

for extremist activities ( 4؛  the termination of a criminal case or criminal 

prosecution against a person suspected or accused of committing at least one 

of the crimes provided for in Articles 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 

206, 208, 211, 220, 221, 277, 278 , 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 

282.3, 360 and 361 of the Criminal Code of the Russian Federation ( 5؛  the 

exclusion of an organization or an individual from the lists of organizations 

and individuals associated with terrorist organizations or terrorists compiled 

by international organizations engaged in the fight against terrorism or by 

the bodies authorized by them and recognized by the Russian Federation ( 6؛ 

the revocation of judgments or decisions of courts and decisions of other 

competent bodies of foreign states recognized in the Russian Federation in 

accordance with international treaties of the Russian Federation and federal 

laws in relation to organizations or individuals carrying out terrorist 

activities ( 7؛  the existence of documented confirmation on the death of a 

person included in the list of organizations and individuals for whom there is 

evidence of their involvement in extremist activities or terrorism ( 8؛  the 

existence of documented confirmation on the expiry or expunction of 

conviction from a person sentenced for at least one of the crimes provided 

for in Articles 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 

221, 277, 278 , 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 and 361 of the 

Criminal Code of the Russian Federation 9؛) the existence of documented 

confirmation on the expiration of the limitation period during which a person 
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ونخلص مما سبق إلى أن المشرع الروسي تبنى التسمية القضائية للمنظمات 
الإرهابية، إذ أعطى للمحاكم السلطة بإدراج منظمة على قائمة المنظمات 
الإرهابية، ورفعها منها. وهذا ما يكشف عن انسجام السياسة الجنائية الروسية 

ات الإرهابية، واستقرار المعيار القضائي لتحديد تلك في تجريم المنظم
لى جانب هذا التشريع، ثمة تشريعات أخرى  المنظمات في التشريع الروسي. وا 
تبنت المعيار القضائي، مثل التشريع المصري الذي سنتناوله في المبحث 

 التالي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
is considered to be subjected to an administrative punishment for committing 

an administrative offense provided for in Article 15.27.1 of the Code of 

Administrative Offenses of the Russian Federation. 
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 لثالمبحث الثا
 ي التشريع المصريالتسمية القضائية للمنظمات الإرهابية ف

القانون اعتمدَ المشرع المصري التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية بموجب 
فما هو تعريف المنظمة الإرهابية في هذا التشريع؟ وما  .1082( لعام 1رقم )

؟ وهل توجد طرق تها؟ وهل يترتب على التسمية أثر جزائيهي مراحل تسمي
 المطالب التالية: لمراجعتها؟ هذا ما سنحاول معرفته في

 :المطلب الأول 
 تعريف المنظمة الإرهابية في التشريع المصري

اعتمدَ المشرع المصري مصطلح "الكيان الإرهابي"، حيث تضمنت المادة 
بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية  1082( لعام 1الأولى من القانون رقم )
يات أو المنظمات أو الجمع": الإرهابي بأنهالكيان والإرهابيين. تعريف 

كان شكلها  الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات، أياً 
 ي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة فيأو الواقع يالقانون

داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم 
أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد  أو حرياتهم أو حقوقهم أو

الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية 
أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو  يأو بالأموال أو بالمبان

ت الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئا
القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو 
المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو 
 يالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ف

اطها، أو مقاومتها، مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نش
أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها 
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للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال 
بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل 

و منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات أحكام الدستور أو القوانين أ
العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو 

كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار  يغيرها من الحريات والحقوق العامة الت
ذلك على  ي. ويسر يأو الأمن القوم يبالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماع

الأشخاص المذكورين متى مارسوا أو استهدفوا أو كان غرضهم تنفيذ الجهات و 
 .(8)من تلك الأعمال ولو كانت غير موجهة إلى جمهورية مصر العربية يأ

الجماعة  1082( لعام 92كما عرَّفَ قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم )
ة من : كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفبأنها الإرهابية

ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان 
 تشكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان

جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من 
خدمها لتحقيق أو تنفيذ جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تست

 .(1)أغراضها الإجرامية
ويمكننا ملاحظة أن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المصري، 

أو  ةالجمعيقدَّمَ تعريفاً موسعاً للكيان الإرهابي، فهو لا يميز بين الكيان أو 
فأي تجمع  أو غيرها من التجمعات، يةأو الخل ةأو العصاب ةأو الجماع ةالمنظم

إذا مارسَ أو كان غرضه ممارسة أياً من الأفعال  اً إرهابي اً بشري يعد كيان
المنصوص عليها في تعريف الكيان الإرهابي المذكور. وقد أشارت المذكرة 

                                           
بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، المنشور  2115لسنة  8انظر: القانون رقم  (1)

، والمعدل 17/2/2115السنة الثامنة والخمسون، تاريخ  -مكرر )ز(  7العدد  -الرسمية بالجريدة 

 .2117لسنة  11بالقانون رقم 
 مصدر سابق.، ببشأن إصدار قانون مكافحة الإرها 2115لسنة  94انظر: قانون  (6)
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في  استندَ الإيضاحية لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية أن هذا القانون 
يضاح التحديد مفهوم الك ما ورد في هذا الصدد إلى مقصود به يان الإرهابي وا 
. ذلك أنه بتاريخ صدور قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، بقانون العقوبات

وما  12كانت أحكام مكافحة الإرهاب مقررة في قانون العقوبات في المادة 
. غير أن هذه الأحكام ع دّلَت ضمناً بصدور قانون مكافحة الإرهاب (8)بعدها
أن هذا القانون قدَّمَ تعريف الجماعة على الرغم من ، 1082 لعام 92رقم 

الإرهابية كبديل مختصر عن تعريف الكيان الإرهابي، إذ لم ينص تعريف 
الجماعة الإرهابية على الأفعال التي حددها تعريف الكيان الإرهابي كغرض له، 

نما اشترطَ أن يكون هدف الجماعة  لإرهاب ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم اوا 
على . أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها

هذا، أغفلَ كلّاً من التعريفين الإشارة إلى الهيكل التنظيمي الرغم من 
والاستمرارية والعمل المتضافر. غير أن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، 

 ت.نصَّ على إحداث قائمة تتضمن تلك الكيانا
ويتبين لنا أن المشرع المصري قَّدمَ تعريفاً موسعاً للكيان الإرهابي، يشمل كل 

داخل أو خارج  يالدعوة بأية وسيلة فأشكال التجمعات التي يكون غرضها 
حياتهم للخطر... إلا البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض 

ان الإرهابي، كما يظهر من أن الغرض من القانون المتضمن تعريف الكي
عنوانه هو " تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وهذا يحملنا على 
السؤال كيف نظَّمَ هذا القانون قائمة الكيانات الإرهابية؟ هذا ما سنتناوله في 

 المطلب التالي.
 

                                           
راءات المتضمن تعديل بعض نصوص قانون العقوبات والإج 1992لسنة  97انظر: القانون رقم  (1)

 الجنائية.
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 :المطلب الثاني 
 يآلية تنظيم قائمة الكيانات الإرهابية في التشريع المصر 

يبدو من خلال استقراء قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين 
المصري، أن عملية تنظيم قائمة الكيانات الإرهابية، تمر بمراحل متسلسلة، 
فهي تبدأ بطلب إسباغ الصفة الإرهابية على كيان معين، ثم يأتي من بعد ذلك 

قائمة الكيانات الإرهابية، وأخيراً قرار الموافقة على هذا الطلب، ليتم بعده إعداد 
 نشر هذه القائمة، وسنتناول هذه المراحل كالآتي:

 الفرع الأول:
 طلب إسباغ الصفة الإرهابية على كيان معين

بتقديم طلب الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية، وذلك النائب العام يختص 
ما إما إلى المحكمة الناظرة بجريمة إرهابية،  الجنائية المختصة في  دائرةإلى الوا 

بالتحقيقات  مشفوعاً محكمة استئناف القاهرة، بحيث يكون الطلب في الحالتين 
وهذا الطلب إما أن يقدمه النائب العام من تلقاء ذاته،  .له والمستندات المؤيدة

ما أن يكون مستنداً إ من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة  يهإلمقدم لى طلب وا 
يتعلق طلب الإدراج ، في حال كان من جهات الدولة الأمنيةالعدل، أو 

ويجب على  جمهورية مصر العربية.إلى لكيانات غير الموجهة أعمالهم با
 يهفإليها، أن تفصل  اً الجنائية المختصة في حال كان طلب الإدراج مقدمالدائرة 

 .(8)هبقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم
على التنفيذية لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية،  وقد أوجبت التعليمات

نيابات و النيابات المتخصصة الملحقة بمكتب النائب العام و النيابات الجزئية 
إخطار النيابة الكلية المختصة بالتحقيقات التي تجريها في أي من  ،الاستئناف

                                           
( لعام 8انظر: المادتين الثانية والثالثة من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المصري رقم ) (1)

(2115) 
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رس أو التي ارتكبت تنفيذاً  ،الجرائم الإرهابية ال صورة ضوئية لغرض إرهابي، وا 
واضحة ومعتمدة من أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات إليها مشفوعة 

يجب أن تتضمن تلك المذكرة بيانات الكيان و  ،بمذكرة بالرأي بشأن إدراج الكيان
الإرهابي المطلوب إدراجه من حيث اسمه وماهيته ومقره وفروعه وممتلكاته 

الكلية فحص ما يرد إليها من أوراق وأنشطته ومصادر تمويله. وعلى النيابة 
بداء الرأي فيها ثم إرسالها إلى مكتب تنظيم قوائم  ،وتحقيقات في هذا الشأن وا 

 .(8)الكيانات الإرهابية والإرهابيين الملحق بمكتب النائب العام
على النيابات المختصة إخطار مكتب كذلك أوجبت التعليمات المشار إليها 

بالأحكام  ،رهابية والإرهابيين بمكتب النائب العامتنظيم قوائم الكيانات الإ
شأن أي من الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالجنائية النهائية التي تصدر 

وذلك بموجب صورة طبق الأصل من الحكم  ،بإسباغ هذا الوصف عليهم
 .(1)أعلاه هذا الشأن، ومذكرة بالرأي متضمنة البيانات المشار إليهابالصادر 
أن النائب العام يقدم طلب الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية، إما ويظهر 

ما إلى الدائرة المختصة، وذلك  إلى المحكمة الناظرة في جريمة إرهابية، وا 
استناداً إلى التحقيقات التي ترسلها إليه النيابات الجزئية والمتخصصة 

بالتنسيق مع وزارة من وزارة الخارجية  يهإلمقدم لى طلب والاستئنافية، أو إ
. وبعد تقديم هذا الطلب، يتم إدراج الكيان العدل، أو من جهات الدولة الأمنية

 في قائمة الكيانات الإرهابية، وفق ما هو مبين في الفقرة التالية.
 
 

                                           
، صادر عن النائب العام بجمهورية مصر العربية 2115لسنة  2انظر في ذلك: كتاب دوري رقم  (1)

بندين سادساً وسابعاً، منشور على هذا الموقع بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ال

  https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2017/01/2-2015.htmlالإلكتروني 
 انظر: الكتاب الدوري المرجع السابق، البند ثامناً. (6)
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 الفرع الثاني:
 إسباغ الصفة الإرهابية على كيان معين

جنائية المختصة، عند تقرر المحكمة الناظرة بجريمة إرهابية، أو الدائرة ال
اقتناعها بالمبررات التي ساقها النائب العام في طلبه المشار إليه أعلاه، إدراج 
الكيان على قائمة الكيانات الإرهابية، إما بموجب حكم قضائي صادر عن 
ما بقرار تتخذه  محكمة الجنايات مكتسب الدرجة القطعية في الحالة الأولى  وا 

 .(8)في محكمة استئناف القاهرة في الحالة الثانية الدائرة الجنائية المختصة
من قانون مكافحة  19وفي جميع الأحوال، أوجبت الفقرة الثانية من المادة 

، على 1081لعام  88المضافة بالقانون رقم  1082لعام  92الإرهاب رقم 
 المحكمة الناظرة في جريمة إرهابية عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بإدراج

القوائم المنصوص عليها في قانون على عليه والكيان الذي يتبعه المحكوم 
 .(1)تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية المذكور

                                           
، وانظر قرار محكمة النقض المصرية .انظر في ذلك: الكتاب الدوري المرجع السابق، البند ثانياً  (1)

إدراج جماعة الإخوان المسلمين الذي قررَ  12/4/2118تاريخ  ،2118لسنة  435القضية رقم في 

منشور على هذا الموقع الإلكتروني:  على قائمة الكيانات الإرهابية.

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&Type=6&Ite

mID=111581 
بشأن تعديل بعض أحكام قوانين  2117لسنة  11رقم قانون لانظر: المادة السادسة من ا (6)

وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة  ،1951لسنة  151الإجراءات الجنائية الصادر بقانون 

وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم  ،1959لسنة  57النقض الصادر بقانون رقم 

الجريدة منشور في  ،2115لسنة  94ة الإرهاب الصادر بالقانون رقم وقانون مكافح ،2115لسنة  8

 .27/4/2117بتاريخ  "تابع"17 العدد الرسمية

المشار إليه أعلاه إلى أن الجرائم التي تستوجب  2أشارَ البند خامساً من الكتاب الدوري رقم وقد 

هي: الجرائم الإرهابية  إدراج الكيان أو الشخص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والذي يضم 

، 161، 1/  91من ذات القانون، والجرائم المنصوص عليها في المواد  89إلى  86المواد من 

من القانون  361، 243، 242، 241، 241، 236، 234، 221، 219، 218، 217، 216، 162

سالف الذكر إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي، وأي جريمة أخرى ينص قانون العقوبات أو 

أي قانون آخر على اعتبارها من الجرائم الإرهابية أو التي ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي أو الشروع 

 خارج.فيها أو التحريض عليها أو التهديد أو التخطيط لها في الداخل أو ال
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وغني عن البيان، أن الأحكام النهائية التي توجب الإدراج على قائمة الكيانات 
الإرهابية، هي التي تصدر بعد نفاذ قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، 

المنصوص عليها  ،الموضوعيةالجزائية اعدة عدم رجعية النصوص لق إعمالاً 
أما الأحكام الغيابية الصادرة  المصري.في المادة الخامسة من قانون العقوبات 

من محاكم الجنايات في تلك الجرائم فإنها لا تمنع من إدراج الكيان على 
ات في جناية من محكمة الجناي ذلك أن الحكم الجنائي الصادر غيابياً القائمة، 

، 192لأحكام المادتين  إلا بسقوط العقوبة المقضي بها طبقاً  لا يصبح نهائياً 
 .(8)المصريمن قانون الإجراءات الجنائية  211

 الفرع الثالث:
 نشر قائمة الكيانات الإرهابية في التشريع المصري

الفرع يقوم النائب العام استناداً إلى الأحكام أو القرارات المشار إليها  في 
السابق،بإعداد قائمة الكيانات الإرهابية. ولا يعد قراره بإعداد القائمة المذكورة 
نما كاشفاً لها، وذلك أن النيابة العامة سلطة اتهام  منشئاً لواقعة التجريم، وا 

 .(1)وليست سلطة تجريم
قائمة الكيانات الإرهابية في قرار الإدراج على ويجب على النائب العام نشر 

 .(1)الوقائع المصرية )الجريدة الرسمية( جريدة
وهكذا فإنا قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، قد أعطى النائب العام سلطة 
طلب إدراج كيان معين على قائمة الكيانات الإرهابية، وأوجب تقديم هذا الطلب 

في إلى المحكمة الناظرة في جريمة إرهابية، أو إلى الدائرة الجنائية المختصة 

                                           
 ، المرجع السابق، البند سادس عشر.2انظر في ذلك: الكتاب الدوري رقم  (1)

: د. أشرف توفيق شمس الدين: شرح قانون في سلطات النيابة العامة المصرية انظر للتوسع(6)

، 2112الإجراءات الجنائية، الجزء الأول مرحلة ما قبل المحاكمة، منشورات جامعة بنها، مصر، 

 هاوما بعد 11ص 
 ، مصدر سابق.المادة الخامسة من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابيةانظر:  (3)



229 

 

 

 

محكمة استئناف القاهرة، ويقوم النائب العام بإعداد القائمة بعد الموافقة على 
طلب الإدراج، وينشرها في الجريدة الرسمية. ولكن هل يترتب على الإدراج في 
قائمة الكيانات الإرهابية أثر جزائي؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في المطلب 

 التالي. 
 :المطلب الثالث 

 لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع المصري الأثر الجزائي
تناولنا في المطلبين السابقين: تعريف الكيان الإرهابي، وآليات الإدراج على 
قائمة الكيانات الإرهابية. وسنبين الأثر الجزائي الذي يترتب على هذا الإدراج، 

أنه: ( من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، على 1فقد نصت المادة )
 :الآتيةالآثار  ،وطوال مدته ،تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج"
 ووقف أنشطته. ي،حظر الكيان الإرهاب -8
 وحظر اجتماعاته. ،غلق الأمكنة المخصصة له -1
غير  محظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أ -1

 مباشر.
 يللكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فتجميد الأموال المملوكة  -2

 .يممارسة النشاط الإرهاب
أو رفع  ،أو الترويج له ،حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك -2

 ."شعاراته
( من هذا القانون، للدائرة الجنائية المختصة أن تقرر آثاراً 1وأجازت المادة )

القائمة يستند إلى قرارها. مختلفة عما ذكر أعلاه، في حال كان الإدراج على 
 ،حدود اختصاصه يكل ف ،وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة
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نفاذ الآثار المشار إليها الداخل والخارج  يوبإبلاغ الجهات المعنية ف ،بإعمال وا 
 .(8)ثارهذه الآلإعمال 

مكرر( من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية  1كما أجازت المادة )
 أموالتوافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود  إذاللنائب العام والإرهابيين، "

مدرج أو غير  إرهابيأو كيان  إرهابيشطة أي نثابتة أو منقولة متحصلة من أ
، أو تستخدم في تمويله بأي الإرهابيينأو  الإرهابيةمدرج على قوائم الكيانات 

يأمر بالتحفظ  أنالمرتبطين به،  أو إليهصورة كانت أو في تمويل المنتسبين 
يعرض أمر . و على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها

( من 1التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها في المادة )
هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر في تأييده أو إلغائه أو 

 .(1)"تعديله
والتصرف  تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارةإلى أن وتجدر الإشارة 

التي قررتها أحكام قضائية مدنية قد  أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيينب
بإنشاء  المادة الثانية، حيث قضت 1081( لسنة 11نصَّ عليها القانون رقم )

خاذ تختص دون غيرها بات يأدائها لعملها ذات تشكيل قضائ يلجنة مستقلة ف
جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو 

إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون  يشخص ينتم
المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية وتحديد 

 .(1)ئيةللأحكام القضا يالقائمين على التنفيذ الجبر 
                                           

 ( من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.7انظر: المادة ) (1)

من القانون  5مكرر( من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، مضافة بالمادة  8انظر: المادة ) (6)

 .در سابق، مص2117لسنة  11رقم 
بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في  2118لسنة  22انظر: القانون رقم  (3)

السنة  -)مكرر(  16العدد  –أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، منشور في الجريدة الرسمية 

 21/4/2118الحادية والستون تاريخ 
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ويتضح أن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، رتبَ أثراً جزائياً على الإدراج 
في قائمة الكيانات الإرهابية، حيث يبنى على هذا الإدراج حظر الكيان المدرج 
ونشاطاته واجتماعاته، وتمويله والانضمام إليه... ولكن هل تضمنَ قانون تنظيم 

آلية لمراجعة تسمية المنظمات الإرهابية؟ هذا ما قوائم الكيانات الإرهابية 
 سنتناوله في المطلب التالي.

 :المطلب الرابع 
 مراجعة تسمية المنظمات الإرهابية في التشريع المصري

أشارَ قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية إلى طريقين إداري وقضائي لمراجعة 
استناداً إلى المراجعة الذاتية التي قائمة المنظمات الإرهابية، فقد تعدل القائمة 

يقوم بها النائب العام بشكل دوري، أو بنتيجة الطعن المقدم من قبل الكيان 
 المدرج، وسنتناول هاتين الحالتين كالآتي:

 الفرع الأول:
 المراجعة الذاتية لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع المصري

كان حال الكيانات الإرهابية، في  ( من قانون تنظيم قوائم2أوجبت المادة )
مدته خمس تجاوز الإدراج مستنداً إلى قرار الدائرة الجنائية المختصة، ألا ت

بإسباغ الوصف  يدون صدور حكم نهائمن مدة هذه الفإذا انقضت ، (8)سنوات
تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة  ،على الكيان المدرج يالجنائ

لا وجب رفع اسم الكيان  ،الإدراج لمدة أخرى يدمدت يللنظر ف المشار إليها وا 
وللنائب العام خلال مدة الإدراج،  من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

                                           
لَ قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، فنصَّ على الذي عد 2117لعام  11انظر: القانون رقم  (1)

 أنه: يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات. بعد أن كانت ثلاث سنوات.
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رفع اسم الكيان المختصة أن يطلب من الدائرة  ،ضوء ما يبديه من مبرراتب
  .(8)القائمة المدرج على

كم قضائي، لم يتضمن قانون تنظيم أما في حال كان الإدراج مستنداً إلى ح
قوائم الكيانات الإرهابية المصري، تحديد مدة لمراجعته. ونرى أنه في حال لم 
يعين الحكم القضائي مدة للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية، يبقى الكيان 

( وما بعدها من 212على القائمة حتى يعاد اعتباره بحكم قضائي وفقاً للمادة )
( من 220جراءات الجنائية المصري، أو بقوة القانون وفقاً للمادة )قانون الإ

محو الحكم  للكيان، يترتب على رد الاعتبارحيث  قانون الإجراءات المذكور.
والحرمان  ،وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية الذي أدانه بالإرهاب،

 .ائمة الكيانات الإرهابية، بما فيها رفعه من قوسائر الآثار الجنائية ،من الحقوق
 الفرع الثاني:

 المراجعة القضائية لتسمية المنظمات الإرهابية في التشريع المصري
الشأن أجازت المادة السابعة من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية لذوي 

قائمة الكيانات شأن الإدراج على بالقرار الصادر بوللنيابة العامة الطعن 
من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة  ل ستين يوماً خلاالإرهابية، 
للإجراءات  وذلك وفقاً  ،تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً  يالنقض الت

 .(1)المعتادة للطعن
ويتضح أن المشرع المصري، حددَ إجراءات شطب الكيان المدرج من قائمة 

من تاريخ الإدراج من دون أن تتم الكيانات الإرهابية إذا انقضت خمس سنوات 
مراجعة القائمة، أو نتيجة للطعن المقدم من ذوي الشأن بهذا الخصوص، وبذا 
يكون المشرع المصري، هو التشريع الوحيد بين التشريعات التي تناولناها، الذي 

                                           
 ( المذكور.8( من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم )4انظر: المادة ) (1)

 م الكيانات الإرهابية.( من قانون تنظيم قوائ6انظر: المادة ) (6)
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نظمَ تسمية المنظمات الإرهابية بقانون مستقل، إذ يختص النائب العام بإعداد 
المنظمات، مستنداً إلى حكم قضائي، أو قرار صادر عن الدائرة قائمة بهذه 

الجنائية المختصة لدى محكمة استئناف القاهرة. وفي هذه الحالة لا يجوز أن 
تتجاوز مدة الإدراج خمس سنوات ما لم يتم تجديدها، ويترتب على الإدراج 

اتجاه  حظر الكيان وغلق أمكنته،وحظر تمويله، والانضمام إليه. والواقع إن
المشرع المصري بإصدار قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، يعد سابقة 
تشريعية جديدة، على الصعيد التشريعي العربي والدولي تجدر دراستها وتقيمها 
والاستفادة منها عربياً ودولياً. وبعد استعراض آليات تحديد المنظمات الإرهابية، 

د، يظهر السؤال عن الإطار القانوني الذي تتم ودراسة الأثر الجزائي لهذا التحدي
من خلاله المواجهة الجزائية للأشخاص المرتبطين بالمنظمات الإرهابية وهو ما 

 سنتناوله في الباب التالي.
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 الباب الثاني
 الإطار القانوني لتجريم الارتباط بالمنظمات الإرهابية

أن الإرهاب المنظم تمارسه جماعة محددة أو شخص  أشرنا فيما سبقَ إلى
مرتبط بها، وتناولنا في الباب السابق آلية تسمية المنظمات الإرهابية، وما 

 جزائي. يترتب على هذه التسمية من أثر  
وبقيَ أن نتناول مظاهر تجريم الارتباط بالمنظمات الإرهابية، إذ يمكن 

فحتها حجر الزاوية في المواجهة استخلاص بعض هذه المظاهر التي تمثل مكا
الجزائية للإرهاب المنظم، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة 
بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، المشار إليها في الباب السابق، 

أن الأعمال أو الأنشطة التي تدل على ارتباط فرد أو والتي لا تفتأ تنص على 
على  وتستوفي بناءً المحظورة  بالمنظمات الإرهابيةمؤسسة أو كيان  جماعة أو

 :يأتي تشمل  القيام بما ،قائمةالذلك معايير الإدراج في 
بها المنظمات الإرهابية قوم تالمشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة  -أ

، أو اأو دعماً له اأو بالنيابة عنه هاأو باسم ها، أو تتم بالاشتراك معالمحظورة
التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو 

 .ارتكابها
تلك المنظمات توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إلى  -ب

 الإرهابية المحظورة.
 اأو أنشطته اأو دعم أعماله المنظمات الإرهابية المحظورة،التجنيد لحساب  -ج

 .(8)بأي شكل آخر

                                           
نصت على هذه المعايير قرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع،  (1)

( 2111) 1989، وقراره 4( ف 2111) 1988انظر على سبيل المثال: قرار مجلس الأمن الدولي 

( ف 2114) 2161، وقراره 2( ف 2114) 2161، وقراره 2( ف 2112) 2183، وقراره 3ف 
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وبضوء ما سبق، سنقوم بدراسة تجريم الأعمال التحضيرية التي تجسد أخطر 
المظاهر المادية للإرهاب المنظم، حيث سنتناول المواجهة الجزائية لتمويل 

 المنظمات الإرهابية وتسليحها والتجنيد لصالحها في الفصول الآتية:
 ةالفصل الأول: المواجهة الجزائية لتمويل المنظمات الإرهابي -
 الفصل الثاني: المواجهة الجزائية لتسليح المنظمات الإرهابية -
 الفصل الثالث: المواجهة الجزائية للتجنيد في المنظمات الإرهابية -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
، وجميعها منشورة على هذا 2( ف 2117) 2368، وقراره 2( ف 2115) 2255، وقراره 2

 /https://undocs.org/arالموقع الإلكتروني: 
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 الأولالفصل 
 المواجهة الجزائية لتمويل المنظمات الإرهابية
أما في .(8)تشير معاجم اللغة إلى أنه يقصد بالتمويل: الإمداد بالمال

 بالأموال هاإمدادالمنظمات الإرهابية، إلى عملية تمويل الاصطلاح، فينصرف 
ا الإرهابية وتحقيق مخططاتهأياً كان مصدرها، حتى تتمكن من تنفيذ 

الأولى  المرحلةيمر بمرحلتين: تمويل الإرهاب . وعليه يلاحظ أن (1)أهدافها
مصادر متعددة. ن خلال الأموال متجميع وهي مرحلة جمع الأموال وفيها يتم 

الأموال، وتوجيهها لتوفير تلك فيتم من خلالها ضخ  ،أما المرحلة الثانية
 .(1)رهابيةالإعمليات الو  نشطةمستلزمات تنفيذ الأ

بالنسبة ويعد التمويل أخطر المظاهر المادية للإرهاب المنظم، إذ يمثل المال 
كائن الحي، فطالما أنه إلى البالنسبة منظمة الإرهابية ما يمثله الأكسجين إلى ال

المال هو لا حياة من دون أكسجين، لا إرهاب منظم من دون تمويل. ذلك أن 
المستلزمات وتدريبهم، وتوفير الإرهابيين الوسيلة التي تمكن من تجنيد 

هو أساس وسواها، فليات آو  وأدوات التنفيذ من أسلحة ومتفجرات ةاللوجستي
ذا لم وتحقيق أهدافها نصر الفاعل في تنفيذنجاح العمليات الإرهابية والع . وا 

تؤمِّن المنظمة الإرهابية مصادر تمويلها، لن تتمكن من شراء الأسلحة وتجنيد 
 .(2)المقاتلين وتدريبهم وتنفيذ مشروعها الإرهابي

                                           
 .892، ص 2انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج  (1)

يف العربية للعلوم الأمنية، انظر: د. محمد السيد عرفة: تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، جامعة نا (6)

، ود. محمد الموسى: جهود المملكة العربية السعودية في تجفيف تمويل الإرهاب، 26، ص 2119

 .61،ص2111جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،الرياض، 
انظر موفيدة ضيف: جريمة تمويل الجريمة الإرهابية وعلاقته بالإجرام المنظم، مرجع سابق، ص  (3)

47. 
راجع: ليندا بن طالب: غسل الأموال وعلاقته بمكافحة الإرهاب، دراسة مقارنة، دار الجامعة  (4)

 .151، ص 2111الجديدة، الإسكندرية، 
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وسنتناول مصادر تمويل الإرهاب وأطر تجريمه في القانون الدولي والتشريعات 
 يع السوري، كالآتي:الجزائية الوطنية والتشر 

 المبحث الأول: مصادر تمويل المنظمات الإرهابية -
 المبحث الثاني: الإطار القانوني لمواجهة تمويل المنظمات الإرهابية -
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 المبحث الأول
 مصادر تمويل المنظمات الإرهابية

سعت أدركت المنظمات الإرهابية أهمية المال في تنفيذ مشروعها الإجرامي، ف
إلى تأمين مصادر تمويل متنوعة ومتجددة، حتى تضمن استمرار هذا المشروع 

فعملت على جمع التبرعات تحت ستار العمل الخيري، وتلقت  .(8)وبلوغ أهدافه
الدعم المالي من الدول الراعية لها، فضلًا عن توفير المال من عائدات الجرائم 

 .(1)المختلفة
دها المنظمات الإرهابية لتوفير المال: سرقة ولعل من أهم المصادر التي تعتم

الأموال العامة والخاصة، والاتجار بالمخدرات، والخطف والاتجار بالأشخاص 
 وتهريب المهاجرين، إضافةً إلى استغلال الجمعيات الخيرية. 

                                           
أشارت تقارير متعددة صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن تنظيم داعش، كان يعد تنظيم مكتفي ذاتياً، ( 1)

لتنظيم وبعد الخسائر الكبيرة التي لحقت به على أيدي لامتلاكه مصادر تمويل متنوعة. غير أن هذا ا

الجيشين السوري والعراقي والقوى الرديفة، لم يعد قادراً على توفير المال الكافي، وقد أشارَ تقرير 

آخر إلى وجود وثيقة عائدة لهذا التنظيم، تصف: "الكيفية التي يتُوقع أن يواصل بها الحصول على 

فقدانه السيطرة على الأراضي، وتتمثل أساساً في القيام بأعمال تقوض أداء  إيرادات مالية في مواجهة

ومصداقية حكومتي العراق والجمهورية العربية السورية لدى السكان المدنيين، بما في ذلك اختراق 

ع مقاتلو التنظيم على إعطاء الأولوية للأعمال  مؤسسات الحكم المحلي وإنشاء شركات صورية. ويشجَّ

عى إلى تقويض التقدم الاقتصادي والاستقرار وإعادة الإعمار، وإلى تخريب البنى التحتية التي تس

الاقتصادية". انظر: تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات المنشأ عملا بقرار مجلس 

، منشور على هذا الموقع الإلكتروني  28، ص 52(، ، ف 2114) 1526الأمن 

https://undocs.org/ar/S 2014/815 والتقرير الثالث والعشرين لفريق الدعم التحليلي ورصد

، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 41، ص 77الجزاءات، ف 

https://undocs.org/ar>/s/2019/50. 
أشارت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن ( 6)

يأتي من مصدرين رئيسيين: الأول الدعم المالي الذي تقدمه الدول أو المنظمات التي  تمويل الإرهاب

توفيرها للمنظمات الإرهابية، والثاني واردات المال من ثم  لديها ما يكفي من الموارد لجمع الأموال

تهريب الأنشطة " المدرة للدخل"، ويمكن أن تكون هذه الأنشطة غير قانونية كالاتجار بالمخدرات وال

أو أنواع مختلفة من الاحتيال، وقد تكون أنشطة التمويل قانونية منطوية على دخل من مصادر 

مشروعة ومنها الوسائل القانونية كجمع التبرعات واقتراض الأموال. انظر: د. مازن خلف ناصر: 

(، المواجهة الجنائية لتمويل الإرهاب في ضوء تشريعات مكافحة غسل الأموال )دراسة مقارنة

Route Educational & Social Science Journal Volume 5(13),December 2018 ،

 .4ص 
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وسنتناول أثر العائدات المتحصلة من الجرائم المذكورة في توفير المال لتلك 
 المنظمات كالآتي:

 لمطلب الأولا 
 في تمويل الإرهاب الخاصةو سرقة واختلاس الأموال العامة أثر 

تشير بعض القوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى أن الأموال تشمل: 
. (8)كل أنواع الأصول سواء كانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة

أو خلال سرقة الأموال  وقد عملت المنظمات الإرهابية على توفير المال من
أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها المسلح الاستيلاء عليها بطرق السطو 

 .غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية
لى بعض جرائم سرقة الأموال العامة والخاصة التي تمارسها وسنتعرف إ

 المنظمات الإرهابية لتوفير المال، في الفروع الآتية:
 ل:الفرع الأو

 أثر سرقة الموارد الطبيعية في تمويل الإرهاب
يعد مبدأ السيادة الدائمة للدولة على الثروات الطبيعية من المبادئ المكرسة في 

الإرهابية وما فتئت المنظمات  .(1)الصكوك الدولية والإقليمية والدساتير الوطنية
رد الطبيعية في بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المواتنتهك هذه السيادة، وتستغل 
 الأراضي التي تسيطر عليها.

صادرات دة في الصومال، ثلث و جستغلَّت حركة الشباب الإرهابية المو فقد ا
حركة الطالبان الموارد واستغلت . 1082و  1081في عامي الصومالي، الفحم 

ماو  ،المواردهذه استخراج ب مباشرةالأفغانية إما من خلال المشاركة  الطبيعية  ا 
                                           

المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل  2115لعام  33راجع للتوسع: المرسوم التشريعي رقم  (1)

 الإرهاب في سورية، وقانون الجرائم الإرهابية الإماراتي.
ارد الطبيعية طبقاً لأحكام القانون الدولي العام الحالة راجع: أحمد سعيد الأغا: حماية المو (6)

 .52، ص 2117، 1، العدد 3الفلسطينية نموذجاً، مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث، المجلد 
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أو تقديم  ،الأصول من عمليات التعدين المرخص لها من الحكومة بابتزاز
 .(1)ةخدمات لعمليات تعدين غير مرخص

ع و جمممن  مئةفي ال 99و  90ر البنك الدولي بأن نسبة تتراوح بين ويقدِّ 
ت هرَّب بصورة  ،الأحجار الكريمة التي يتم استخراجها من المناجم في أفغانستان

حكومة من الحصول على مدفوعات المما يحرم غير مشروعة خارج البلد، 
 .(1)رسوم الامتياز

واستغل تنظيم داعش حقول النفط التي سيطر عليها في العراق وسورية، إذ قدر 
بيع يجري وكان . (1)ألف برميل يومياً  21رب اما يق( ب1082استخراجه عام )

حيوانات باستعمال  هاتهريبكميات النفط الخام والمنتجات المكررة من خلال 
 .(2)شاحنات نقل الوقودوسواها، و كالبغال النقل 

                                           
تستخرج طالبان بنفسها رخام أونيكس من خلال سيطرتها المباشرة على الجزء الجنوبي من ولاية  (1)

خارج البلد إلى السوق العالمي، مستخدمة في ذلك شهادات منشأ مزورة. هلمند الغني به، وتهربه 

وتلجأ الحركة نتيجة عجزها عن تأمين استمرار السيطرة على تلك الموارد، إلى ابتزاز الأصول من 

ه ضد الشركات  عمليات التعدين، من خلال إشاعة حالة من انعدام الأمن وغرس العنف الموجَّ

اع الخاص. وتبتز طالبان ما يناهز مليون دولار سنويا من الأفراد الذين وأصحاب المصلحة من القط

يرغبون باستغلال المناجم في كُران ومُنجان. وهؤلاء الأفراد على استعداد لدفع هذا المبلغ للحركة 

 111مقابل السماح لهم بالتعدين بمأمن من هجماتها. وبالإضافة إلى ذلك، تبتز الحركة مبلغا متوسطه 

دولار( يدفع عن كل شاحنة محملة باللازورد المستخرج بمجرد نقله من  1 211غاني )حوالي أف 61

من خلال ‘‘ الأمن’’المناجم. وتعمل العناصر التابعة للحركة كجهات تيسِّر عمليات التعدين، إذ توفر 

، تطلب ‘‘الخدمة’’منع القوات الحكومية من السيطرة على المنطقة المحيطة بالمناجم. ومقابل هذه 

من عائدات مختلف عمليات التعدين. ويقدر إجمالي عائدات تعدين  مئةبال 15حركة الطالبان نحو 

مليون دولار سنويا. )انظر: تقرير فريق الدعم  16الياقوت غير المرخص له في جغدلك بما يبلغ 

التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات(، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 

https://undocs.org/ar/S/2015/79 وما بعدها(. 15، ص 24، ف 
راجع: تقرير فريق الدعم التحليلي منشور على هذا الموقع الإلكتروني:  (6)

https://undocs.org/ar/S/2013/656 19ص  47، ف. 
راجع: تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات، منشور على هذا الموقع الإلكتروني:  (3)

https://undocs.org/ar/S 2014/815 31، ص 59، ف. 
بمبلغ يصل  2115وقدرت الإيرادات التي جناها تنظيم داعش من النفط والمنتجات النفطية عام  (4)

بفعل الهزائم التي ألحقها الجيش العربي  2116مليون دولار. وتراجع هذا المبلغ عام  511إلى 

مليون دولار وفق تقديرات الأمم المتحدة. وبعد  261السوري وحلفائه بهذا التنظيم الإرهابي إلى نحو 

في الجمهورية العربية السورية والعراق، وفقدانه  2117الهزائم الكبيرة التي لحقت بالتنظيم عام 
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ويتضح أن المنظمات الإرهابية عملت على توفير المال من خلال استغلال 
وسرقة الموارد الطبيعية، وهذا ما أتاح لها مصادر تمويل متجددة مكنتها من 

ة؟ اقتراف أخطر الجرائم. لكن هل اكتفت تلك المنظمات بسرقة الموارد الطبيعي
 هذا ما سيتبين في الفقرة التالية.

 الفرع الثاني:
 أثر السرقة والاحتيال في تمويل الإرهاب

من مصادر تمويل مهمة  ادرَ تعد السرقة والاحتيال وما جرى مجراهما، مص
المنظمات الإرهابية، حيث تعمد هذه المنظمات إلى سرقة الأموال بوسائل شتى 

ساءة استعمال التسهيلات الائتمانيةا، و من بينها: ابتزاز الخاضعين لسيطرته ، ا 
 والسطو المسلح، وسنتناول هذه الوسائل كما يلي:
 أولًا: ابتزاز الخاضعين لسيطرة المنظمات الإرهابية

تجبر المنظمات الإرهابية السكان الخاضعين لسيطرتها على دفع أموال تحت 
 "ضرائب"فرض فتمنهجية. منظمة و ابتزاز حيث تتبع أساليب  (8)تسميات مختلفة

                                                                                                   
الأراضي التي سيطر عليها، من المؤكد أن الاعتماد على بيع النفط المسروق قد تضائل إلى حد 

عام للأمم المتحدة عن التهديد الذي يشكله )تنظيم داعش(، منشور الانعدام. ) انظر: تقرير الأمين ال

، والتقرير 8، ص 17، ف https://undocs.org/ar/S/2016/92على هذا الموقع الإلكتروني 

الرابع للأمين العام للأمم المتحدة عن التهديد الذي يشُكّله تنظيم الدولة الإسلامية، منشور على هذا 

 (.4، ص 6، ف https://undocs.org/ar/S/2017/97الموقع الإلكتروني: 
تفرض حركة الطالبان على السكان دفع نوعين من الضرائب التقليدية هما: العشر، وهي ضريبة  (1)

على الثروة.  مئةفي ال 2.5تفرض على المحصول، والزكاة، وهي ضريبة تبلغ  مئةفي ال 11قدرها 

ق الخاضعة لسيطرة حركة طالبان يقوم على الزراعة، وبما أن النشاط الاقتصادي الرئيسي في المناط

التي تشكل في معظمها زراعة الأفيون، فإن العشر هو المصدر الرئيسي لدخلها، لكن الحركة تفرض 

أيضاً ضرائب على الخدمات، كالمياه والكهرباء، رغم أنها لا تملك نفوذاً على التزويد بها. وفي بعض 

من أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية المحلية  مئةي الف 11المناطق تجمع ضريبة بنسبة 

، منشور على هذا 19، ص 36الصغيرة الأخرى. انظر: التقرير الأول لفريق الدعم التحليلي، ف 

. ويفرض تنظيم داعش ضرائب على https://undocs.org/ar/S/2012/683الموقع الإلكتروني: 

يعيشون في الأقاليم الواقعة تحت سيطرته. ويصل مبلغ  النشاط الاقتصادي، حيث يقوم بابتزاز الذين

على الأقل من الأموال المكتسبة من الأعمال التجارية والسلع والمنتجات  مئةفي ال 2.5الضريبة إلى 

الزراعية، بما في ذلك القمح والشعير والقطن، والماشية؛ ومن خدمات المتعاقدين والتجار في 

لية؛ ومن الشاحنات التي تدخل الأراضي الواقعة تحت سيطرته. محافظات العراق الغربية والشما

مليون دولار في السنة. انظر: تقرير الأمين العام للأمم  911وتدر الضريبة على الشاحنات ما يناهز 



243 

 

 

 

على المنافع العامة، ومرتبات الحكومة، والمعاشات التقاعدية، والأعمال 
فرض ت يالتجارية، والمعاملات المالية والمسحوبات النقدية من المصارف. وه

وتقوم ورسوم الطريق عند نقاط التفتيش.  "الرسوم الجمركية"في تحصيل  اأسلوبه
من  "صدقات"طلبتؤجرها. كما تو في مزاد أوبيعها لممتلكات امصادرة ب

الأفراد من جميع  ،على نحو منظم ومطرد الأموالتجبى وبذلك  .(8)السكان
نفذ فيها تعبر الأراضي التي ومن الذين يمرون المؤسسات التجارية، و 

إلى إضفاء الشرعية على هذا الابتزاز الإرهابية  اتسعى التنظيمتو  .(1)اعملياته
 .(1)كالجزية والزكاةبإطلاق ألفاظ دينية عليه 

 ثانياً: إساءة استعمال التسهيلات الائتمانية
من الوسائل الاحتيالية التي يعتمدها  ،إساءة استعمال التسهيلات الائتمانيةتعد 

المقاتلون الإرهابيون الأجانب، لتمويل السفر إلى مناطق النزاع. حيث يعملون 
تفرض معدلات  ،يرةقصير الأجل من مؤسسات ائتمانية صغعلى الاستقراض 

. وفي بعض (2)تسديد تلك القروضلدون أن تكون لهم نية من  ،فائدة مرتفعة

                                                                                                   
منشور على هذا الموقع  8، ص 18المتحدة الأول عن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية، ف 

 .https://undocs.org/ar/S 2016 92الإلكتروني: 
انظر: تقييم فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات لأثر التدابير المفروضة في قرار مجلس الأمن  (1)

، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 3، ص  4(، ف2115) 2199

https://undocs.org/ar/s/2015/759 
، منشور على: 34، ص 69-68ات، ف تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاء (6)

https://undocs.org/ar/S/2014/815. 
انتشرت بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل العراقية، على نطاق واسع، أنباء تفيد بأن  (3)

هذا التنظيم قد خير المسيحيين بين ثلاثة خيارات: إما اعتناق الإسلام، أو دفع الجزية أو مواجهة 

 .34، ص 71تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات، المرجع السابق، ف  الموت. انظر:
فَ المشرع اللبناني العقد الائتماني في المادة  (4) بأنه: عقد يولي  526/96من قانون رقم  3عرَّ

بموجبه شخص طبيعي أو معنوي، يدعى المنشئ شخصاً يدعى المؤتمن حق الإدارة والتصرف، 

قانون العقود الائتمانية  2قوق أو بأموال منقولة تدعى الذمّة الائتمانية. وتعرف المادة لأجل محدّد بح

في فرنسا، العقد الائتماني بأنه العقد الذي ينقل بموجبه شخص أمواله أو حقوقاً عائدة له أو جزء منها 

ين. انظر: إلى شخص آخر كي يقوم هذا الأخير بتحقيق هدف معينّ لمصلحة الأول أو مستفيدين آخر

 .2115، سنة 97د. وسام غياض: العقود الائتمانية، مجلة الحياة النيابية،، العدد 
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الأحيان، يقدم المقاتل الإرهابي الأجنبي طلبات للحصول على قروض متعددة 
بهدف جمع الأموال الكافية  ،في غضون فترة قصيرة من الوقت ،من هذا النوع

 ،إلى قروض الطلاب جانب أيضاً بسرعة. ويلجأ المقاتلون الإرهابيون الأ
ساءة استعمال بطاقات الائتمان ،والسحب على المكشوف  .(8)سفراللتمويل  ،وا 
 ثالثاً: السطو المسلح

يعد السطو المسلح على المصارف والمؤسسات المالية، من الوسائل التي 
 .(1)تعتمدها المنظمات الإرهابية لتوفير الأموال

، بالسطو 1081ة الإرهابية، في تشرين الأول قد قامت جماعة أنصار الشريعف
مليون دولار كانت ت نقل من المصرف المركزي من  22المسلح والاستيلاء على 

تنظيم داعش كميات هائلة من الموجودات من سرقَ .كما (1)مدينة سرت الليبية
فرع المصرف المركزي العراقي في الموصل. وبلَ  مجموع الأموال النقدية التي 

فرعا مصرفياً تقع في المحافظات العراقية التي  90عليها التنظيم من  استولى

                                           
، منشور على: 11، ص 17انظر: توصيات فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، ف  (1)

https://undocs.org/ar/s/2016/210 وبطاقة الائتمان هي عبارة عن قطعة مستطيلة من ،

لى بيانات مرئية وأخرى غير مرئية، ويقترن إصدارها برقم سري خاص البلاستيك تحتوي ع

بحاملها. وبموجب هذه البطاقة يستطيع حاملها سحب مبالغ نقدية من أجهزة الدفع الآلي الخاصة 

بالبنوك، أو الوفاء بثمن السلع والخدمات التي حصل عليها من الجهات المشتركة في شبكة التعامل 

يلة ضمان للوفاء في بعض التعاملات التجارية بحدود مبلغ معين. وتبقى بها. وقد  تستعمل كوس

البطاقة الائتمانية مملوكة للجهة التي أصدرتها، ويعد الحامل بمنزلة المؤتمن عليها. وقد اتخذ بعض 

المجرمون من تزوير تلك البطاقات أو سرقتها أو استعمالها غير المشروع، حرفة له للاستيلاء على 

. وأصبحت جرائم العبث ببطاقات الائتمان من الجرائم المنظمة، حيث تقوم بتزويرها مال الغير

عصابات إجرامية متخصصة تعمل على بيعها بمبالغ عالية إلى منظمات إجرامية أخرى لاستغلالها. 

راجع في ذلك: د. عبد الجبار الحنيص: الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان الممغنطة من التزوير، 

 .147، ص 2118، العدد الثاني، 24جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد  مجلة
 . 81انظر: د. محمد السيد عرفة: تمويل الإرهاب، مرجع سابق، ص  (6)

، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 64، ص 194انظر: التقرير النهائي لفريق الخبراء، ف (3)

https://undocs.org/ar/s/2015/128.. 
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مليون دولار من المصارف في الموصل  212خضعت لسيطرته بليون دولار )
 .(8)وحدها( 

كما شهدت جمهورية مصر العربية في تسعينات القرن الماضي، قيام 
لهجوم على مثل االمصارف على الجماعات الإرهابية بعمليات السطو المسلح 

السطو على بنك ن الزراعي في مدينتي المنيا وناصر، و امتئبنك التنمية والافرع 
مدينة في ع الجمهورية ر اشغلاق إقيام بوالالجيزة. في مصر بمركز العياط 

 .(1)طنطا والاستيلاء على الذهب الموجود في المحلات الكائنة به
حتيال وما جرى مجراهما وهكذا فإن المنظمات الإرهابية مارست السرقة والا

لتوفير المال الذي يمكنها من تنفيذ مشروعها الإجرامي، من دون الاكتفاء بهذا 
نما المصدر،  الاعتداء على تراث الإنسانية لهذه الغاية، وسنتناول سعت إلى وا 

 تفصيل ذلك في الفرع التالي.
 الفرع الثالث:

 بها في تمويل الإرهاب أثر سرقة الممتلكات الثقافية والاتجار غير المشروع
الأشياء التي تكون وفقاً لأسس "يونيدروا: يقصد بالممتلكات الثقافية وفقاً لاتفاقية 

، ذات أهمية أثرية أو تاريخية أو أدبية أو فنية أو علمية ،دينية أو علمانية
 .(1)"وتنتمي إلى إحدى الفئات المدرجة في مرفق هذه الاتفاقية

                                           
انظر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأول عن التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية، (1)

 .8، ص 18مرجع سابق، ف 
 .119انظر: د. محمد فتحي عيد: واقع الإرهاب في الوطن العربي، مرجع سابق، ص  (6)

ممتلكات الثقافية المسروقة أو المصّدرة انظر: اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بال (3)

، المصادق عليها في سورية بالمرسوم التشريعي رقم 1995بطرق غير مشروعة "يونيدروا" للعام 

 ، ويشمل المرفق المذكور الأشياء الآتية:2116( لعام 11)

ريح، )أ( المجموعات النادرة وعينات الحيوانات والنباتات والمعادن ذات الأهمية في علم التش

 والأشياء ذات الفائدة في علم الحفريات.

)ب( الممتلكات المتعلقة بالتاريخ، بما في ذلك تاريخ العلم والتكنولوجيا والتاريخ العسكري 

 والاجتماعي، وحياة الزعماء الوطنيين والمفكرين والعلماء والفنانين، والأحداث ذات الأهمية الوطنية.

 في ذلك الحفريات المنتظمة والسرية( أو الاكتشافات الأثرية. )ج( منتجات الحفريات الأثرية )بما
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رة عن الأمم المتحدة أن المنظمات الإرهابية، تستغل وقد أظهرت التقارير الصاد
 الممتلكات الثقافية لتمويل أنشطتها، بوسائل شتى من بينها:

التنقيب غير المشروع عن  بالانخراط بشكل مباشر أو غير مباشر أولًا: 
 الممتلكات الثقافية

بها من نهبها وتهريتقوم المنظمات الإرهابية بالتنقيب عن الممتلكات الثقافية و 
. إما المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات وغيرها من المواقع

يجري حيث  بصورة مباشرة من قبل العناصر الإرهابية التابعة لتلك المنظمات،
ما بصورة غير  كشافات معدنية محمولة.و آلات ثقيلة باستعمال التنقيب  وا 

 .(8)لهذه الغاية لجرافاتبمقاولين من أصحاب امباشرة عن طريق الاستعانة 
 

                                                                                                   
 )د( عناصر المعالم الفنية أو التاريخية أو المواقع الأثرية التي تم تقطيعها.

 عام، مثل النقوش، النقود المعدنية والأختام المحفورة. مئة)ه( الآثار التي مضى عليها أكثر من 

 )و( الأشياء ذات الأهمية الإثنية.

 ز( الممتلكات ذات الأهمية الفنية، مثل:)

( الصور واللوحات والرسومات المنتجة بالكامل باليد على أي حامل وفي أي مواد )باستثناء 1)

 الرسوم والنماذج الصناعية والمواد المصنوعة يدوياً(.

 ( الأعمال الأصلية من الفن التماثيل والنحت في أي مادة.2)

 عات والطباعة الحجرية.' النقوش الأصلية والمطبو3'

 ' التجمعات الفنية الأصلية والمونتاج في أي مادة.4'

)ح( المخطوطات النادرة والكتب القديمة والوثائق والمنشورات ذات الأهمية الخاصة )التاريخية 

 والفنية والعلمية والأدبية، وما إلى ذلك( منفردة أو في مجموعات؛

 طوابع المماثلة، منفردة أو في مجموعات.)ط( الطوابع البريدية والإيرادات وال

 )ي( المحفوظات، بما في ذلك المحفوظات الصوتية والصور الفوتوغرافية والسينمائية.

 عام، والآلات الموسيقية القديمة. مئة)ك( مواد الأساس المنزلي التي مضى عليها أكثر من 

نزاع مسلح، المعقودة في مدينة لاهاي كما تضمنت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة 

، تعريفاً موسعاً 1957لعام  397. والمصادق عليها في سورية بالقانون رقم 1954أيار  14بتاريخ 

للممتلكات الثقافية أشار إلى أنها تشمل: الممتلكات المنقولة أو الثابتة، ذات الأهمية الكبرى لتراث 

رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات المنقولة الشعوب الثقافي، والمباني المخصصة بصفة 

ومراكز الأبنية التذكارية، أياً كان مالكها. انظر للتوسع: د. حيدر كاظم عبد علي: الحماية الخاصة 

للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد 

 وما بعدها. 12ص الثاني، السنة السادسة، 
 منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 2117لعام  2347قرار مجلس الأمن الدولي رقم  :انظر (1)

https://undocs.org/ar/S/RES/2347(2117) 
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 ثانياً: فرض الرسوم على لصوص الممتلكات الثقافية
الذين ينهبون المواقع الأثرية التي على مالية  اً تفرض المنظمات الإرهابية رسوم

داعش تنظيم . حيث قامَ على تقييم مسبق لقيمة المأخوذات ، بناءً سيطرت عليها
وتهريبها الممتلكات الثقافية  نهب بإنشاء هياكل إدارية مصممة لإدارة أنشطة

 .(8)على نطاق واسع
في المناطق التي  تراخيص للتنقيب عن الآثاركما منحت المنظمات الإرهابية 

 .(1)سيطرت عليها
 ثالثاً: بيع الممتلكات الثقافية المسروقة
الصغيرة، عبر منابر قائمة الأثرية القطع تعمل المنظمات الإرهابية على بيع 

مشترين أجانب . أو دعوى (1)في السوق السوداء، أو تبيعها الإنترنتعلى شبكة 
المتاحف الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها، وهذا ما لشراء الآثار من 

  .(2)حف إدلبء الآثار من متتقوم به جبهة النصرة الإرهابية التي تدعو إلى شرا
ي الكبير، أن الشبكات بالنظر إلى نطاق عمليات النهب وأثرها الاقتصادويرجح 

، من المتوقع تضعف المراقبة . وبمجرد أن متعددة أثرية اً الإجرامية تخزن قطع
لهذا لا يمكن  .(2)أن تشرع في إدخال مزيد من القطع المغسولة إلى السوق

                                           
، ص 5(، مرجع سابق، ف 2117) 2347انظر: تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار مجلس الأمن (1)

3. 
للأمم المتحدة عن التهديد الذي يشكله تنظيم داعش على السلام والأمن انظر: تقرير الأمين العام  (6)

الدوليين، ونطاق الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة دعماً للدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد، ف 

 https://undocs.org/ar/s/2016/92، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 9، ص 21
العام للأمم المتحدة عن خطر استفادة الإرهابيين من الجريمة المنظمة، ف انظر: تقرير الأمين  (3)

 .https://undocs.org/ar/S/2015/366، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 9، ص 29
، منشور 8، ص 18انظر: التقرير الحادي والعشرين لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات ف  (4)

 .,https://undocs.org/ar/s/2018/14 على هذا الموقع الإلكتروني:
، ص 31تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن خطر استفادة الإرهابيين من الجريمة المنظمة ، ف  (5)

 .https://undocs.org/ar/S/2015/366، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 9
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تقدير كمية المبال  التي تحصل عليها المنظمات الإرهابية نتيجةً للاتجار 
 .(8)بالممتلكات الثقافية بدقة

ويظهر أن استغلال الممتلكات الثقافية يتم بوسائل متعددة، تؤدي بمجملها إلى 
توفير المال للمنظمات الإرهابية وتعزيز قدرتها على شن هجمات إرهابية واسعة 

نما سعت  النطاق. من دون الاكتفاء بالمصادر المشار إليها في هذا المطلب، وا 
 ف إليها في المطلب التالي.إلى تأمين مصادر أخرى سنتعر تلك المنظمات 

 :المطلب الثاني 
 أثر الاتجار غير المشروع بالمخدرات في تمويل الإرهاب

المخدرات زراعة  متعددة منها:جرائم  ،الاتجار غير المشروع بالمخدراتيشمل 
 .(1)وتصنيعها ونقلها وتهريبها وترويجها

رام المنظم ويعد الاتجار بالمخدرات الميدان الأبرز لأنشطة جماعات الإج
بمختلف صورها وأغراضها. فهو يوفر أموالً كثيرة لهذه الجماعات، تمكنها من 
المضي في تنفيذ مشروعها الإجرامي. لذا اتجهت المنظمات الإرهابية إلى 

 .(1)والاتجار بها، لتمويل أنشطتها الإرهابية زراعة المخدرات وتوزيعها

                                           
، منشور على هذا الموقع 37، ص 73تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات، ف  (1)

 .https://undocs.org/ar/S/2014/815الإلكتروني: 
راجع للتوسع: مفيدة ضيف: تمويل الجريمة الإرهابية وعلاقته بالإجرام المنظم، مرجع سابق،  (6)

 .274ص 
اعتمدت حركة الطالبان الإرهابية، على تجارة المخدرات كمصدر أساسي للتمويل منذ بدايتها ( 3)

علية. كما أن تنظيم داعش وجبهة النصرة والحركة الإسلامية لأوزبكستان وغيرها، تضلع في الف

، 8الاتجار بالمخدرات أو تستفيد منه. انظر: تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات، ف 

 . وكذلك: تقريرhttps://undocs.org/ar/s/2015/79، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 6ص 

، 8، ص 28الأمين العام للأمم المتحدة عن خطر استفادة الإرهابيين من الجريمة المنظمة، ف 

، ود. محمد فتحي https://undocs.org/ar/S/2015/366منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 

 .188عيد: الإرهاب والمخدرات، مرجع سابق، ص 
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الذي  ،مثل الكابتغونخدرة كما تعمل هذه المنظمات على صناعة الحبوب الم
إضافةً إلى بيعها والاستفادة من عائداتها لرفع معنويات الإرهابيين، تستعمله 

 .(8)المالية
ذهب إلى ت من عوائد تجارة المخدرات عالمياً  %80تقدر الأمم المتحدة أن و 

ماو المباشر بها، المنظمات الإرهابية إما بسبب اتجارها   أموالاً بسبب تقاضيها  ا 
 .(1)نظير فرض حمايتها عليها ،الاتجار غير المشروع بالمخدراتعصابات من 

وهكذا فإنا الاتجار بالمخدرات يعد أحد أهم مصادر تمويل المنظمات الإرهابية، 
إضافة إلى العائدات المتأتية من الجرائم التي أشرنا إليها سابقاً والتي سنتناولها 

 في المطلب التالي.
 :المطلب الثالث 
ائم الخطف والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في أثر جر 

 تمويل الإرهاب
لم تتوقف رغبة المنظمات الإرهابية في توفير المال عند سرقة الأموال والاتجار 
نما عملت على خطف الأشخاص بقصد طلب الفدية، والاتجار  بالمخدرات، وا 

 بهم وتهريب المهاجرين.
ية عن هذه الجرائم في تمويل المنظمات وسنتناول مدى إسهام العائدات المتأت

 الإرهابية كالآتي:
 
 
 

                                           
بية وعلاقته بالإجرام المنظم، مرجع سابق، راجع للتوسع: مفيدة ضيف: تمويل الجريمة الإرها (1)

 .291ص 
انظر: محمد إبراهيم الطراونة: مكافحة تمويل الإرهاب، الأردن نموذجاً، جامعة نايف العربية  (6)

 .14، ص 2118للعلوم الأمنية، 
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 الفرع الأول:
 أثر الخطف في تمويل الإرهاب

المنظمات الإرهابية، أبرز مصادر تمويل يعد الخطف للحصول على فدية، 
 ،واحتجاز رهائنحيث تقوم هذه المنظمات بخطف  .(8)يسراً وسهولةوأكثرها 
، أو من الأسر (1)تبعها الضحايا المحتجزونالتي ي الفدية من الدولوتطلب 

 اً نمَّ ؤَ التي ينتمون إليها أو من شركات التأمين في حال كان المخطوف م  
 .(1)عليه

وتعمل التنظيمات الإرهابية على خطف أشخاص تعتقد أن لهم قيمة مالية 
. (2)تطالب ذويهم بمبال  طائلة مقابل تحريرهمثم  كبيرة، مثل رجال الأعمال،

                                           
م القاعدة في بلاد كلّاً من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظي( أشارت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن 1)

المغرب الإسلامي، وتنظيم بوكو حرام، وحركة الشباب، جمعَ عشرات الملايين من الدولارات من 

الفديات المدفوعة في السنوات القليلة الماضية. كما تتراوح المبالغ التي جمعها تنظيم داعش عام 

 2114و  2113ين عامي مليون دولار. واختطفت حركة الطالبان ب 45مليون إلى  35( بين 2113)

بانتظام أعداداً متزايدة من الأفغان والأجانب. وفي أحيان كثيرة كان يتم ذلك عن طريق قيام إحدى 

الجماعات الصغيرة التابعة لطالبان بإيقاف مركبات النقل العام على طريق رئيسية وتنزل منها بالقوة 

ان يتم احتجازهم في مكان قريب بغية الحصول أفراداً يعتقد أنهم ممن لا يدعمون التمرد. وغالبا ما ك

مليون دولار من عائدات الفدية. راجع  21على فديات من ذويهم. وادعت الحركة أنها تلقت أكثر من 

للتوسع: التقرير السادس عشر المقدم من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ عملا بالقرار 

، https://undocs.org/ar/S/2014/770لإلكتروني: (، منشور على هذا الموقع ا2114) 1526

وما بعدها، وتقرير فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات الذي أعد عملا  27، ص 49ف 

، وانظر للتوسع في 17، ص 31، ف S/2015/79(، 2114) 2161بالفقرة )ع( من مرفق القرار 

ن العقوبات القسم الخاص الجرائم الواقعة د. صفاء أوتاني: قانوتجريم الخطف للحصول على فدية: 

وما  216، ص 2111منشورات جامعة دمشق، على الأشخاص وجرائم الواقعة على الأموال، 

، العدد 38رزان العلبي: جريمة الخطف في القانون السوري، مجلة جامعة البعث، المجلد بعدها، و 

 .وما بعدها 75ص  ،14
 .81رهاب، مرجع سابق، ص د. محمد السيد عرفة: تمويل الإ (6)

يمثل التأمين الخاص بالخطف والفدية نوعاً متخصصاً من التأمين يقف وراءه سماسرة، وتقوده  (3)

مجموعة صغيرة من الضامنين. وتعمل الشركات الرئيسية العاملة في مجال التأمين الخاص بالخطف 

لك الحالات. انظر: التقرير والفدية في شراكة عادة مع شركات استشارية مختصة بالتعامل مع ت

 .29، ص 54السادس عشر لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات، مرجع سابق، ف 
تاجر موسر، وقام خاطفوه بنقله  2113على ذلك، اختطفت حركة الطالبان في أوائل عام ( ومن الأمثلة 4)

ج عن الضحية إلا بعد أن دُفعت إلى شمال وزيرستان باكستان. وتفاوض أقاربه مع الخاطفين، ولم يفر

مقابله فدية كبيرة إلى حركة طالبان. وأفاد الضحية بعد الإفراج عنه أنه كان محتجزاً لدى خاطفين 
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ح أن الاعتماد على الخطف لتمويل الإرهاب، سيتوسع كلما اضمحلت قدرة ويرج
 .(8)تلك التنظيمات على توفير المال من المصادر الأخرى

من عائدات الفدية التي ويظهر أن المنظمات الإرهابية تعمل على توفير المال 
المختطفين، ونظراً لسهولة توفير المال من هذا المصدر، يرجح  يدفعها ذوو

وسع اعتماد تلك المنظمات عليه بعد شل قدرتها على الاستفادة من المصادر ت
المالية المشار إليها أعلاه. ومهما يكن من أمر فإن الخطف ليس الجرم الوحيد 
من الجرائم الواقعة على الأشخاص الذي تستفيد منه التنظيمات الإرهابية لتوفير 

نما ثمة مصدر آخر سنتعرف إال  لفرع التالي.ليه في امال، وا 
 الفرع الثاني:

 أثر الاتجار بالأشخاص في تمويل المنظمات الإرهابية
تعد ظاهرة الاتجار بالأشخاص من الظواهر القديمة التي عرفتها المجتمعات 
الإنسانية خلال صيرورة تطورها، إذ كانت تجري بصورة مشروعة في أسواق 

 .(1)النخاسة
اص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو تجنيد أشخ"لاتجار بالأشخاص: ويقصد با

استقبالهم، بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو 

                                                                                                   
متخصصين لم يكونوا أنفسهم أعضاء في حركة طالبان. انظر: تقرير فريق الدعم التحليلي، منشور 

 21، ص 38، ف https://undocs.org/ar/S/2015/79على هذا الموقع الإلكتروني: 
، 76انظر: التقرير الثالث والعشرين لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، مرجع سابق، ف  (1)

 .38ص 
تقوم بتهريب الأشخاص شبكة منظمة تتكون من وسطاء يتخذون من الدول العارضة لهذه السلعة  (6)

وسطاء مسهلين للمساعدة في عبور مركزاً لهم. حيث يقومون باختيار الضحايا محل التجارة، ومن 

هذه السلعة من بلد المنشأ إلى البلد المضيف الذي يوجد فيه وسطاء آخرون يقومون بمهمة استلام هذه 

السلع وتوزيعها على الأنشطة المختلفة. وترتبط تجارة الأشخاص، بعدة أسواق: دول العرض أي 

فة، تعاني من العديد من الأزمات السياسية الدول المصدرة للضحايا، وهي عادةً دول فقيرة أو متخل

والاقتصادية والاجتماعية. ودول الطلب، أي الدول المستوردة، وهي عادةً دول غنية أو صناعية 

كبرى. انظر: خالد المرزوق: جريمة الاتجار بالنساء والأطفال وعقوباتها في الشريعة الإسلامية 

ة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والقانون الدولي دراسة تأصيلية مقارنة، رسال

 .68، ص 2115
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أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال الخطف 
حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبال  مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص 

رة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، له سيط
استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة 
قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع 

  (8)"الأعضاء
. (1)الأشخاصبالاتجار خلال وتعمل المنظمات الإرهابية على توفير المال، من 

لبعض  الإستراتيجيةمن الأهداف  يكون جزءاً قد  إضافةً إلى أن هذا الاتجار
 وأسلوباً  ،من الفكر الإيديولوجي الذي تؤمن به وعنصراً  ،الجماعات الإرهابية

ودعم التمويل  ،تنهجه بجملة من الوسائل من بينها التحفيز على التجنيد تكتيكياً 
نساء والفتيات والفتيان ومقايضتهم والاتجار بهم؛ وتدمير من خلال بيع ال

وترسيخ الفكر  ،المجتمعات المحلية أو معاقبتها أو إخضاعها أو السيطرة عليها
الإيديولوجي بوسائل من بينها قمع حقوق المرأة والتذرع بالمسوغات الدينية 

ضفاء الطابع المؤسسي عليه والتحكم ف ي النساء من لتقنين الاسترقاق الجنسي وا 
 .(1)حيث مسألة الإنجاب

                                           
باتفاقية مواجهة الجريمة الملحق بروتوكول المن  3من المادة  -نصت على هذا التعريف الفقرة أ (1)

، وكذلك ساء والأطفاللمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النالمنظمة عبر الوطنية 

نين خليل عطا الله: المواجهة الجنائية للاتجار في البشر في التشريع الإماراتي / أشارَ إليه د. إمام حس

 .11، ص 2113، 1، ط أبوظبي دائرة القضاء، منشوراتدراسة مقارنة، 
وثقت الأمم المتحدة تهريب تنظيم داعش الإرهابي في السنوات السابقة للنساء والأطفال، لا سيما ( 6)

سبى التنظيم فتيات أيزيديات وتركمانيات في العراق وأخذهن إلى  . إذ2114منذ حزيران/يونيه 

الجمهورية العربية السورية ليبيعهن كجوار. راجع للتوسع: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن 

، وانظر: 21-19خطر استفادة الإرهابيين من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع سابق، ف 

منشور على هذا الموقع الإلكتروني:  2115لعام  2253لدولي رقم ديباجة قرار مجلس الأمن ا

https://undocs.org/ar/s/res/2253)2015( 
، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 2116لعام  2331انظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (3)

https://undocs.org/ar/s/res/2331)2016(إلى أن أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة ، و

الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش تنظر إلى جسم المرأة كوعاء لإنجاب جيل جديد يمكن أن يربى 
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ويتبين أن الاتجار بالأشخاص يمثل أحد المصادر التي تعتمدها المنظمات 
الإرهابية لتوفير المال. لكن هل تستغل تلك المنظمات جريمة تهريب المهاجرين 

 لهذه الغاية؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفرع التالي.
 الفرع الثالث:

 في تمويل الإرهاب أثر تهريب المهاجرين
وحاجة كثير تمويلها، لزيادة مصادر المنظمة  الجماعات الإجراميةسعي أدى 
أو الهروب من ظروف معيشة ، تحسين مستوى معيشتهمالأشخاص إلى  من

بالاستثمار في الأشخاص تلك الجماعات المنظمة بعض  إلى قيامخطيرة، 
عن رقابة أجهزة الدولة،  داً الحدود بعي غبين في الهجرة لضمان تمريرهم عبراالر 

فيها، مقابل أموال طائلة  ءات نقلهم إلى البلدان التي يرغبوناوالتكفل بإجر 
 .(8)ها.أو بعد قبل الرحلة ،ذويهم يحصلون عليها من المهاجرين أنفسهم أو من

تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى ": ويقصد بتهريب المهاجرين
خص من مواطنيها أو من المقيمين الدائمين فيها، دولة طرف ليس ذلك الش

وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو 
 .(1)"منفعة مادية أخرى

ولا يقتصر تهريب المهاجرين على المنظمات الإجرامية التي تستهدف الربح 
نما  عن طريق  ،تهريبهذا الالإرهابية في المنظمات يمكن أن تضلع المالي، وا 

                                                                                                   
على صورتهم الخاصة، وفقاً لأيديولوجياتهم المتطرفة. انظر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن 

، منشور على 5، ص 9ف  التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية على السلام والأمن الدوليين،

 https://undocs.org/ar/s2016/92هذا الموقع الإلكتروني: 
انظر للتوسع: عبد المالك صايش: مكافحة تهريب المهاجرين السريين، أطروحة دكتوراه، كلية  (1)

 .17، ص 2114تيزي وزو، الجزائر،  –الحقوق، جامعة مولود معمري 
افحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو انظر هذا التعريف في بروتوكول مك (6)

الملحق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وأشارَ إليه د. عزت حمد الشيشيني: 

المعاهدات والصكوك والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحث مقدم إلى ندوة 

من قبل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض،  مكافحة الهجرة غير المشروعة، المنظمة

 142، ص 2111
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تفرض حيث  .(8)شبكة كبيرة من المجندين ومنتجي الوثائق المزورة والمرافقين
على المهاجرين، دفع مبال  من المال في مراحل مختلفة التنظيمات الإرهابية 

 .(1.)من رحلتهم
إلى أن تنظيم داعش نسج متعددة صادرة عن الأمم المتحدة، وتشير تقارير 

ات الناشطة في نقل المهاجرين السريين، أو ربما نجح علاقات قوية مع الشبك
الأول يرتبط بالبحث  :رة تابعة له، من أجل تحقيق هدفينفي إقامة شبكات للهج

عن مصادر للتمويل، والثاني يتعلق بتمكين الأفراد التابعين له من التسلل إلى 
العراق  أوروبا لتنفيذ هجمات إرهابية، إذ كلما اشتد الخناق على التنظيم في

وسوريا وتقلصت المساحة التي يسيطر عليها في البلدين، لجأ إلى استثمار 
الهجرة غير الشرعية لتعويض إخفاقاته. ويوفر التنظيم وثائق وجوازات مزورة 

تسهيل مهمة عبورهم إلى لمن البلدان الأوروبية،  للمقاتلين الذين قدموا سابقاً 
 .(1)الموانئ والمطارات الأمن فيسلطات عن أعين  بلدانهم بعيداً 

                                           
واستغلَ هذا التنظيم الإرهابي مدينة سرت الليبية الساحلية الواقعة قبالة الشواطئ الإيطالية، في (1)

تهريب الأشخاص، بالنظر إلى أن المدينة تقع على شريط ساحلي يقدر بحوالي مئة وخمسين 

عبراً مفضلاً لمرشحي الهجرة السرية منذ تسعينات القرن الماضي. وتعد ليبيا كيلومتراً، وهي تعد م

أحد أهم المعابر المفضلة للشبكات العاملة في مجال الهجرة غير المشروعة، عبر زوارق مطاطية 

تقل العشرات من المهاجرين نحو سواحل إيطاليا ومالطا، إضافة إلى منطقة غرب المتوسط في اتجاه 

ا أن الشبكات العابرة للحدود الوطنية التي تنظمّ الاتجار بالبشر، لها عناصر داخل إسبانيا. كم

الجماعات المسلحة التي تسيطر على الأراضي على طول طرق التهريب في ليبيا. وهي تؤمّن طرق 

الوصول لقاء مبلغ من المال تقرير الأمين العام عن خطر استفادة الإرهابيين من الجريمة المنظمة 

S/2015/366 6، ص 21، ف. 
وأوضح مهاجرون استجوبوا في إيطاليا أن الثمن الذي دفعوه في المرحلة الأخيرة من الرحلة (6)

دولار، حسب حال البحر ونوع  2 111دولار و  811بالقوارب، تراوح بين “ العبور”وحدها، أي 

 171ليبيا حصلت على  ويقدر أن الجماعات المسلحة في“. درجة السفر”السفينة وميناء المغادرة و 

من تهريب المهاجرين. انظر: التقرير النهائي لفريق الخبراء المنشأ عملا  2114مليون دولار عام 

، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 65، ص 196-195( ف 2111) 1973بقرار مجلس الأمن 

https://undocs.org/ar/s/2015/128. 
شر في خدمة الإرهاب، مركز الروابط للدراسات إدريس الكنبوري: داعش تهريب الب (3)

 http://rawabetcenter.com/archives/36019الاستراتيجية والسياسية، 
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طائلة،  ويتبين أن تهريب المهاجرين، يدر على المنظمات الإرهابية أموالاً 
تمكنها من تنفيذ مشروعها الإجرامي، لذا سعت إلى إقامة شبكات دولية تمكنها 
ذا  من هذا التهريب إلى خارج مناطق سيطرتها مقابل الحصول على المال. وا 

شار إليها آنفاً، تعد مصادر غير مشروعة من كانت مصادر توفير المال الم
وجهة نظر القانون الجزائي، هل ثمة مصادر أخرى لتوفير المال تستغلها 

 التنظيمات الإرهابية؟ هذا ما سنحاول معرفته في المطلب التالي.
 :المطلب الرابع 

 أثر استغلال القطاع الخيري في تمويل الإرهاب
وجمعيات ولجان النفع الخاص والنفع  تجميع مؤسسا" :الخيرييقصد بالقطاع 

كيانات ذات شخصيات اعتبارية  التي هي عبارة عن ،العام غير الهادفة للربح
خدمات خيرية اجتماعية أو  تقوم على مساهمات المحسنين. وتهدف إلى تقديم

سواء  ،الإنسانية له علاقة بالخدمات امم ،دينية أو تعليمية أو ثقافية أو صحية
 .(8)")مالية( أو عينية لأفراد أو جهات معينةبصفة نقدية 

الجمعيات وتعمل المنظمات الإرهابية على استغلال السمعة التي تتمتع بها 
تحت ستار العمل الأموال في المجتمع، فتقوم بجمع والمؤسسات الخيرية 

 .(1)تقوم باستعمالها لتمويل أنشطتها الإرهابيةثم  ،من مصادر متعددةالخيري 
للمنظمات  اً وحيوي اً مهم اً ويل بواسطة الجمعيات الخيرية مصدر ويعد التم
ذلك أن سرعة انتشار هذه الجمعيات، تمكن من الوصول إلى أعداد ، الإرهابية

 .(8)كبيرة من المتبرعين، مما يؤدي إلى تراكم حصيلة مالية كبيرة

                                           
انظر: أفضل الممارسات العملية حول موضوع الجمعيات الخيرية، وثيقة صادرة عن مجموعة  (1)

الإلكتروني: ، منشور على هذا الموقع 9العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ص 

http://menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/FirstAnnualReport04-

05AnnexesA.pdf 
 .11انظر: أفضل الممارسات العملية حول موضوع الجمعيات الخيرية، المرجع السابق، ص  (6)
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يري ويتبين لنا مما سبق أن المنظمات الإرهابية تعمل على استغلال القطاع الخ
لتوفير المال إضافةً إلى الأموال التي تجمعها من عائدات الجرائم المشار إليها، 
التي تشمل سرقة الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والخطف بقصد 
طلب الفدية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وغير ذلك... لكن هل 

لتنظيمات الإرهابية؟ هذا ما تضمنَ القانون الجزائي إطاراً لمواجهة تمويل ا
 سنحاول تبيانه في المبحث التالي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
أن تراجع  ( من توصيات مجموعة العمل المالي على أنه: "ينبغي على الدول8أكدت التوصية ) (1)

مدى ملاءمة القوانين واللوائح التي تتعلق بالكيانات التي يمكن استغلالها لغايات تمويل الإرهاب. 

وتعد المنظمات غير الهادفة للربح بصفة خاصة عرضة لذلك، وينبغي على الدول أن تتأكد من عدم 

انات مشروعة؛ )ب( من أجل إمكانية إساءة استغلالها: )أ( من قبل المنظمات الإرهابية التي تظهر ككي

استغلال كيانات مشروعة كأدوات لتمويل الإرهاب، بما في ذلك من أجل التهرب من تدابير تجميد 

الأصول؛ )ج( من أجل إخفاء أو تغطية تحويل الأموال المخصصة لأغراض مشروعة سراً إلى 

الي: المعايير الدولية حول التدابير الوقائية. انظر: توصيات مجموعة العمل الم -منظمات إرهابية. د

( مجموعة العمل FATF) 2112 فبراير التسلح وانتشار ابھمكافحة غسل الأموال وتمويل الإر

 .13منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين، ص  2112( OECDالمالي /)
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 المبحث الثاني
 الإطار القانوني لمواجهة تمويل المنظمات الإرهابية

رأينا في المبحث السابق أن المال الذي تحصل عليه التنظيمات الإرهابية، لا 
نما ثمة مصادر متعددة تعمل تلك ا لتنظيمات على يأتي من مصدر واحد، وا 

. وسنتناول في هذا المبحث إطار تجريم تمويل الإرهاب، في استغلالها لتوفيره
القانون الدولي والتشريعات الجزائية الوطنية والتشريع السوري، وذلك في 

 المطالب التالية:
 :المطلب الأول 

 إطار تجريم تمويل الإرهاب في القانون الدولي
اتفاقية تتمثل  اً مكافحة تمويل الإرهاب نصوصيتضمن القانون الدولي المتعلق ب

آمرة أوردتها قرارات مجلس  اً بالمعاهدات الدولية الثنائية والجماعية، ونصوص
 . (8)الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

وسنتناول مكافحة تمويل الإرهاب في الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، 
 المسؤولية الدولية عن هذا الفعل، في الفروع التالية: ثم نتناول

 الفرع الأول:
 الإطار القانوني لتجريم تمويل الإرهاب في النصوص الاتفاقية الدولية

( إلى اتفاقية دولية لقمع تمويل الإرهاب، 8999توصلَ المجتمع الدولي عام )
رهاب التي و ضعت الصلة بالإ أول الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذاتتعد 

                                           
رجع سابق، عبد الله سلطان: دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان، م( راجع للتوسع: د. 1)

 وما بعدها. 31ص 
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ر اللوجستي والدعم غير يتجريم التحضاشترطت لكونها  ؛لأغراض وقائية
 .(8)للتنظيمات والأعمال الإرهابية العنيفين

كل شخص على أنه: "يرتكب جريمة ، الثانيةالمادة إذ نصت هذه الاتفاقية في 
ه، يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادت

بتقديم أو جمع أموال بنية استخدامها، أو هو يعلم أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً 
المرفق  ينطاق إحدى المعاهدات الواردة ف يبعمل يشكل جريمة ف -للقيام: أ

التسبب  ىلإعمل آخر يهدف  يبأ -ب .هذه المعاهدات يوبالتعريف المحدد ف
وح بدنية جسيمة، شخص آخر أو إصابته بجر  يأو أ يموت شخص مدن يف

حالة نشوب نزاع  يأعمال عدائية ف يعندما يكون هذا الشخص غير مشترك ف
سياقه، موجهاً  يمسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو ف

                                           
رغم أنه يوجد اتفاقيات دولية تستهدف قمع بعض الجرائم التي تدخل في تمويل الإرهاب، ومن (1)

، التي تقتضي تجريم أي توقيف 1979ذلك: الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، المنعقدة عام 

تمرار في احتجازه، من أجل إجبار أيِّ دولة لأيّ شخص، أو احتجازه أو التهديد بقتله أو إيذائه أو الاس

أو منظمة دولية أو أشخاص أو شخص ما على فعلٍ ما أو الامتناع عنه، والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة 

الاتجار غير المشروع بالمخدرات، حيث توجد ثلاث اتفاقيات دولية تستهدف هذه الغاية هي: الاتفاقية 

(، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1972غتها المعدلة في عام )بصي 1961الوحيدة للمخدرات لعام 

، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1971

، وهناك اتفاقية اليونيدروا بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بشكل غير قانوني 1988

اتفاقية بشأن الجرائم المتعلقة  2117، كما اعتمدَ الاتحاد الأوروبي عام 1995المنعقدة عام 

بالممتلكات الثقافية. وهي تتناول تجريم الاتجار غير المشروع بهذه الممتلكات، إضافة إلى تجريم 

أفعال متعددة، تشمل السرقة وعمليات التنقيب والاستيراد والتصدير غير المشروعة، والاستحواذ 

نوني والوضع في السوق.راجع للتوسع: دراسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات غير القا

، ودراسة المكتب ذاته 31ص  75والجريمة بعنوان: خلاصة قضايا الإرهاب، مرجع سابق، ف 

، د. عيسى المخول: قانون 43بعنوان: الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب: مرجع سابق، ص 

 The Council ofوما بعدها،  3، ص 2111ورات الجامعة الافتراضية السورية، المخدرات، منش

Europe Convention on Offences relating to Cultural Property adopted on 3 

May 2017 (Council of Europe Treaty Series no. 221). 

https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/convention-on-offences-

relating-to-cultural-property 



259 

 

 

 

عمل أو  يالقيام بأ ىلترويع السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية عل
 .(8)الامتناع عن القيام به
على فعلين  ،ينطوي الاتفاقيةهذه عريف تمويل الإرهاب في تويمكن ملاحظة أن 

ماديين هما: تقديم الأموال أو جمعها، بأية وسيلة كانت، بنية استعمالها أو مع 
العلم أنها ستستعمل لتنفيذ إحدى الجرائم المنصوص عليها في المعاهدات 

خص مدني أو لتمويل أي عمل يهدف إلى التسبب بوفاة ش ،(1)المرفقة بالاتفاقية

                                           
نما أحالت هذه المسألة إلى التشريع الداخلي في كل دولة، ح (1) يث ولم تحدد هذه الاتفاقية العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها، وا 

، جرائم جنائية بموجب قانونها 6المبينة في المادة  التدابير اللازمة من أجل: اعتبار الجرائماتخاذ كل دولة طرف الرابعة على مادة في الأوجبت 

وقد تبنت الاتفاقية الأوروبية لتبييض  المعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها على النحو الواجب.، والداخلي

 الأموال وحجز ومصادرة عائدات الجرائم وتمويل الإرهاب، هذا التعريف، وكذا اتفاقية منظمة الدول

، وبروتوكول رابطة جنوب شرق آسيا المبرم بتاريخ 3/6/2113الأمريكية المبرمة بتاريخ 

، فقد 2111. أما الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المبرمة سنة 6/1/2116

نصت على تعريف تمويل الإرهاب بأنه: "جمع أو تقديم أو نقل الأموال بوسيلة مباشرة أو غير 

شرة لاستخدامها كلياً أو جزئياً لتمويل الإرهاب وفقاً لتعريف الإرهاب الوارد بالاتفاقية العربية مبا

لمكافحة الإرهاب مع العلم بذلك". راجع للتوسع: مفيدة ضيف: تمويل الجريمة الإرهابية وعلاقته 

 .57بالإجرام المنظم، مرجع سابق، ص 

Terje Einarsen: The Concept of Universal Crimes in International Law, 

Torkel Opsahl Academic EPublisher, Oslo, 2012P 267. Council of Europe 

Treaty Series - No. 198 Council of Europe Convention on Laundering, 

Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the 

Financing of Terrorism Warsaw, 16.V.2005 h "financing of terrorism" 

means the acts set out in Article 2 of the International Convention for the 

Suppression of the Financing of Terrorism, cited above". See: 

https://rm.coe.int/168008371f 
اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على  -8ات التالية: يشمل المرفق بهذه الاتفاقية الاتفاقي(1)

عمال غير لأاتفاقية قمع ا -1. 8910ول/ديسمبر لأكانون ا 82الطائرات، الموقعة في لاهاي في 
. 8918أيلول/سبتمبر  11المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، الموقعة في مونتريال في 

د الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ض -1
. 8911ول/ديسمبر لأكانون ا 82الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الجمعية العامة في 

كانون  81الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، التي اعتمدتها الجمعية العامة في  -2
 1حماية المادية للمواد النووية، المعتمدة في فيينا في اتفاقية ال -2. 8919ول/ديسمبر لأا

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي  -2. 8910آذار/مارس 
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أو شخص غير مشترك بالأعمال العدائية أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، 
عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجهاً لترويع 
السكان، أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع 

 عن القيام به.
تمويل الإرهاب، عملت على وضع إطار ويتضح أن الاتفاقية الدولية لمكافحة 

قانوني اتفاقي من شأنه الحيلولة دون وصول الأموال إلى المنظمات الإرهابية، 
إضافةً إلى سلسلة من الصكوك الدولية والإقليمية التي سعت إلى الغاية ذاتها. 
بيد أن الطابع التوافقي لهذه المعاهدات، يجعل منها غير كافية لمواجهة تمويل 

اب، لذا عملَ مجلس الأمن على إصدار قرارات بموجب الفصل السابع الإره
 من ميثاق الأمم المتحدة، سنتعرف إليها في الفرع التالي.

 الفرع الثاني:
 الإطار القانوني لتجريم تمويل الإرهاب في قرارات مجلس الأمن

منظومة  1008أيلول عام الحادي عشر من أصدرَ مجلس الأمن بعد أحداث 
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فرضت بمجملها قرارات 

التزامات متعددة على الدول الأعضاء في مجال مكافحة تمويل الإرهاب. ومن 
منع ووقف تمويل الذي أوجبَ على الدول  1008لعام  8111ذلك القرار رقم 

                                                                                                   

عمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة لأتخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع ا
عمال غير لأاتفاقية قمع ا -1. 8911شباط/فبراير  12 في الطيران المدني، والموقع في مونتريال

 -1. 8911آذار/مارس  80المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، الموقعة في روما في 
عمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الواقعة على لأالبروتوكول المتعلق بقمع ا

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات  -9. 8911آذار/ مارس  80ي الجرف القاري، الموقع في روما ف
. راجع للتوسع: 8991ول/ديسمبر لأكانون ا 82الإرهابية بالقنابل التي اعتمدتها الجمعية العامة في 

دليل الصياغة التشريعية لقمع تمويل الإرهاب، منشورات إدارة الشؤون القانونية في صندوق النقد 
 .1001تحدة واشنطن العاصمة، الدولي، الولايات الم
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ستعمل ت، لكي أو إتاحتها تجريم توفير الأموال أو جمعها، و الأعمال الإرهابية
  (8)عمالمثل هذه الأفي 

القيام عمداً بتجريم: "جميع الدول ، الذي ألزمَ 1089لعام  1221والقرار رقم 
بتوفير أو جمع الأموال، والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية أو الخدمات 
المالية أو غيرها من الخدمات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 

ل، أو مع العلم بأنها ستستخدم لمنفعة التنظيمات الإرهابية بقصد استخدام الأموا
أو لفرادى الإرهابيين لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك على سبيل المثال 
ن لم يكن لذلك أية صلة  لا الحصر، التجنيد أو التدريب أو السفر، حتى وا 

 .(1)"بعمل إرهابي محدد
لأمن، هدفت بمجملها إلى وبين هذا وذاك، صدرت قرارات متعددة عن مجلس ا

تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ورسمت إطار قانوني لتجريم الحصول على 
 المال من خلالها، ومن ذلك:

أولًا: الإطار الدولي لتجريم سرقة الأموال العامة والخاصة بغرض تمويل 
 الإرهاب

أدانَ مجلس الأمن بعض حالات سرقة الأموال العامة أو الخاصة لتمويل 
 اب، ومن القرارات التي صدرت في هذا الشأن:الإره

استغلال المنظمات الإرهابية للموارد الطبيعية والاتجار بها لغرض تمويل  -أ
 الإرهاب:

أي أعمال تجارية على نحو مباشر أو ( 1082)1899حيث أدانَ القرار رقم 
 غير مباشر، ولا سيما التجارة في النفط والمشتقات النفطية، ووحدات المصافي
والمواد ذات الصلة، بمشاركة تنظيم داعش وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط 

                                           
 ، مصدر سابق.1373راجع: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

، منشور على هذا الرابط 5، ف 2119لعام  2462انظر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (6)

 https://undocs.org/ar/S/RES/2462(2019)الإلكتروني: 
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التأكيد على وكررَ بتنظيم القاعدة من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، 
أن مباشرة تلك الأعمال يمكن أن تعتبر بمثابة دعم لهؤلاء الأفراد 

 .(8)والجماعات
ستغلال المنظمات الإرهابية للموارد (، إلى ا1082)1121كما أشارَ القرار رقم 

لى خطورة الاتجار غير المشروع  الطبيعية في تمويل أنشطتها الإجرامية، وا 
المعادن و الذهب وغيره من الفلزات الثمينة والأحجار الكريمة، ب، الذي تمارسه

 .(1)والأحياء البرية والفحم والنفط
والاتجار بها بغرض  استغلال المنظمات الإرهابية للممتلكات الثقافية -ب

 تمويل الإرهاب:
لا تفتأ قرارات مجلس الأمن الدولي، تشير إلى الصلة بين تمويل الإرهاب 
والاتجار بالممتلكات الثقافية، وتحث على قمع ومواجهة هذا الاتجار. إذ أشارَ 

إلى أن العائدات التي تحصل عليها المنظمات  1081لعام  1121القرار رقم 
في دعم جهود التجنيد التي تجار بالممتلكات الثقافية، تستعملها الإرهابية من الا

 .(1)الميدانية على تنظيم الهجمات الإرهابية وتنفيذها هاقوم بها وفي تعزيز قدراتت

                                           
 ، مصدر سابق.2115لعام  2199انظر: القرار  (1)

 مصدر سابق. 2115لعام  2253انظر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (6)

وطلبَ القرار ذاته من الدول الأعضاء، اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع ومكافحة الاتجار غير  (3)

المشروع بالممتلكات الثقافية وغيرها من المواد ذات الأهمية الأثرية والتاريخية والثقافية والعلمية 

نادرة، الآتية من سياق نـزاع مسلح ، خصوصاً من قبل جماعات إرهابية، بسبل منها حظر والدينية ال

التجارة عبر الحدود في هذه الأصناف غير المشروعة، عندما يكون لدى الدول سبب معقول للاشتباه 

في أن تلك الأصناف آتية من سياق نـزاع مسلح، خصوصاً من جماعات إرهابية، ولا تكون ذات 

ثق بوضوح ومصدَّق عليه، مما يتيح عودتها بسلام في نهاية المطاف، ولا سيما الأصناف مصدر مو

. وإضافة 2111آذار/مارس  15ومن سوريا منذ  1991آب/ أغسطس  6التي نقلت من العراق منذ 

(، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 2115) 2199إلى هذا القرار، اتخذ مجلس الأمن القرار 

(، اللذان سلَّم فيهما المجلس بأن الاتجار غير 2117) 2368( و 2115) 2253القراران المتحدة؛ و

المشروع بالقطع الأثرية يشكل مصدرا لتمويل الإرهاب، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير 

 :ظرالمناسبة لمنع الاتجار بالممتلكات الثقافية الواردة من العراق والجمهورية العربية السورية. ان

 /https://undocs.org/ar القرارات المشار إليها منشورة على هذا الموقع الإلكتروني:
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 ثانياً: الإطار الدولي لتجريم الاتجار بالمخدرات بغرض تمويل الإرهاب
ورة الاتجار أوضحت قرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، خط

( 1000) 8111بالمخدرات على الأمن والسلم الدوليين، ومن ذلك، القرار 
الطالبان تستفيد استفادة مباشرة من زراعة الأفيون غير الذي أوضحَ أن 

كما تستفيد استفادة غير مباشرة من  ،المشروع بفرض ضريبة على إنتاجه
هذه الحركة ة تعزز قدرة أن تلك الموارد الضخمو معالجة الأفيون والاتجار به، 

الصلة الوثيقة بين ( إلى 1008)8111. وأشارَ القرار رقم على إيواء الإرهابيين
ضرورة تعزيز تنسيق الجهود وأكدَ  رات،الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخد

للاستجابة العالمية  تدعيماً  يوالدول يودون الإقليم يعلى كل من الصعيد الوطن
 .(8)يوالتهديد الخطيرين للأمن الدول يمواجهة التحد يف

ثالثاً: الإطار الدولي لتجريم الخطف والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 
 بغرض تمويل الإرهاب

دعت قرارات مجلس الأمن الدولي إلى مكافحة دفع الفدية للمنظمات الإرهابية، 
ومن وكذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لغرض تمويل الإرهاب، 

 هذه القرارات:
الأشخاص وأخذ الرهائن التي خطف حوادث  1082لعام 1899أدانَ القرار  -أ

وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة  ،يرتكبها كل من تنظيم داعش وجبهة النصرة
لأي غرض كان، بما في ذلك جمع  ،من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات

أن  ،1082لعام  1811لقرار رقم كما أكدَ ا .الأموال أو كسب تنازلات سياسية
تشكل أحد مصادر الدخل التي  ،مبال  الفدية التي تدفع للجماعات الإرهابية

تدعم الجهود التي تبذلها تلك الجماعات لتجنيد الأفراد، وتعزز قدرتها، من 

                                           
  /https://undocs.org/arانظر القرارات المذكورة، منشورة على هذا الموقع الإلكتروني  (1)
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حيث العمليات، على تنظيم الهجمات الإرهابية وتنفيذها، وهي حافز على 
من القرار  2. كما بينت الفقرة (8)للفدية في المستقبل طلباً خطف ارتكاب حوادث 

تمويل الإرهاب يشمل دفع الديات للجماعات أو أن ( 1009)8902القرار 
 الكيانات الإرهابية. 

عن القلق من أن الإرهابيين  1082لعام  1121أعربَ القرار رقم  -ب
بما يستفيدون من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في بعض المناطق، 

 .(1)الأشخاصبفي ذلك الاستفادة من الاتجار 

اتجاه بتهريب المهاجرين  1082لعام  1120أدانَ قرار مجلس الأمن رقم  -ج
الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها، وهو ما قد يوفر دعما لشبكات أخرى من 

 .(1)شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب في ليبيا
 م استغلال القطاع الخيري بغرض تمويل الإرهابرابعاً: الإطار الدولي لتجري

أن تمنع أشارت قرارات متعددة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، إلى ضرورة 
الدول الأعضاء إساءة استغلال الإرهابيين للمنظمات غير الحكومية وغير 

المنظمات أن تعمل، على منع هذه بوأهابت الربحية والخيرية لصالحهم، 
ها التي يقوم بها الإرهابيون لإساءة استغلال مركز  ومعارضة المحاولات

 .(2)الاجتماعي
                                           

أشارت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن المنظمات الإرهابية جمعت عشرات ملايين  (1)

لارات من الفديات المدفوعة في السنوات القليلة الماضية. ) انظر: التقرير السادس عشر المقدم الدو

 وما بعدها(. 27من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، مرجع سابق، ص 
منشور على هذا الموقع  2115لعام  2253انظر: ديباجة قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (6)

 )https://undocs.org/ar/s/res/2253)2015الإلكتروني: 
منشور على هذا الرابط الإلكتروني:  2115لعام  2241قرار مجلس الأمن رقم  :راجع (3)

https://undocs.org/ar/s/res/2240(2015) 
، وقراره 2115لعام  2253وقراره رقم  2114لعام  2161انظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (4)

كما أكدت  /https://undocs.org/arهذا الموقع الإلكتروني:  منشورة على 2117لعام  2368

( من توصيات مجموعة العمل المالي على أنه: "ينبغي على الدول أن تراجع مدى 8التوصية )

ملاءمة القوانين واللوائح التي تتعلق بالكيانات التي يمكن استغلالها لغايات تمويل الإرهاب. وتعد 



265 

 

 

 

يتمثل لتجريم تمويل الإرهاب،  اً اتفاقي اً إطار ويتضح أن القانون الدولي تضمنَ 
نصَّ عليه قرار  اً وآخر ملزم ؛لهذه الغاية 8999ة المنعقدة عام بالاتفاقية الدولي

وقد . حقة ذات الصلةوالقرارات اللا 1008لعام  8111مجلس الأمن رقم 
عملت هذه النصوص بمجملها على وضع ترسانة قانونية دولية لقمع وتجفيف 

على الرغم من مصادر تمويل الإرهاب. غير أن النصوص المشار إليها 
 لإرهاب الذي مارسته وتمارسه دول  كثرتها، لم ترسم آلية لمواجهة تمويل ا

خاضتها أشرس التنظيمات  معينة، على النحو الذي رأيناه في الحرب التي
الإرهابية العالمية ضد الجمهورية العربية السورية ودعمتها دول متعددة بالمال 
والسلاح،وبكل ما تحتاجه لتنفيذ مشروعها الإرهابي. وسنخصص الفرع التالي 

 للبحث في مسؤولية تلك الدول عن تمويل الإرهاب.
 الفرع الثالث:

 مويل الإرهابالإطار الدولي لمساءلة الدول عن ت
لعام  8111أشرنا في الفرع السابق إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 

. كما تضمنت (8)ألزم الدول بمنع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية 1008
عن تنظيم الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب إقرار الدول كافة أنها تمتنع 

أو يرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو تيس
ها، واتخاذ تدابير عملية مناسبة تكفل عدم ئالتشجيع عليها أو التهاون إزا

                                                                                                   
بصفة خاصة عرضة لذلك، وينبغي على الدول أن تتأكد من عدم إمكانية  المنظمات غير الهادفة للربح

إساءة استغلالها: )أ( من قبل المنظمات الإرهابية التي تظهر ككيانات مشروعة؛ )ب( من أجل 

استغلال كيانات مشروعة كأدوات لتمويل الإرهاب، بما في ذلك من أجل التهرب من تدابير تجميد 

ء أو تغطية تحويل الأموال المخصصة لأغراض مشروعة سراً إلى الأصول؛ )ج( من أجل إخفا

التدابير الوقائية. انظر: توصيات مجموعة العمل المالي: المعايير الدولية حول  -منظمات إرهابية. د

( مجموعة العمل FATF) 2112 فبراير التسلح وانتشار ابھمكافحة غسل الأموال وتمويل الإر

 .13التعاون والتنمية الاقتصاديين، ص منظمة  2112( OECDالمالي /)
 /أ.1مصدر سابق، ف  1373انظر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)
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في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب إرهابية، أو لتدبير أو  هااستخدام أراضي
 .(1). تنظيم أعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها

مسؤولية عن تمويل المنظمات الإرهابية؟ وهل توجد لكن هل تتحمل الدولة ال
سوابق قضائية لتقرير مسؤولية الدولة في مثل هذه الحالة؟ ولبيان ذلك سنتناول 
شروط المسؤولية الدولية عن تمويل المنظمات الإرهابية، والسوابق القضائية في 

 تحميل الدولة هذه المسؤولية، على النحو الآتي:
 ية الدولية عن تمويل المنظمات الإرهابيةأولًا: شروط المسؤول

مدونة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول على نصت المادة الثامنة من 
يعتبر فعلًا صادراً عن الدولة بمقتضى القانون الدولي: تصرف  شخص أو "أنه: 

مجموعة أشخاص، إذا كان الشخص أو مجموعة الأشخاص يتصرفون في 
ليمات تلك الدولة، أو بتوجيهات منها أو تحت رقابتها لدى الواقع بناء على تع
 .(1)"القيام بذلك التصرف

عام، المبدأ في معرض تفسير هذه المادة، أن اللجنة القانون الدولي وأوضحت 
لا يجيز نسبة الأفعال التي يرتكبها الأشخاص بصفتهم الفردية، أو التي ترتكبها 

بيد أنه قد تنشأ معينة إلى هذه الدولة.  الكيانات غير المرتبطة رسمياً بدولة
، بسبب وجود علاقة حقيقية محددة بين يهاإلالأفعال ظروف تنسب فيها هذه 

المشار إليها ( 1الشخص أو الكيان القائم بالتصرف والدولة. وتورد المادة )
ظرفين من هذه الظروف. الظرف الأول يتعلق بالحالة التي يتصرف فيها 

الفعل غير  مبهدية بناء على تعليمات الدولة لدى ارتكاأشخاص بصفتهم الفر 
المشروع. والظرف الثاني يتعلق بحالة أعمّ يتصرف فيها الأشخاص بصفتهم 

                                           
انظر: الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب المعتمدة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ  (1)

 .https://undocs.org/ar/A/RES/60/288، منشور على هذا الرابط الإلكتروني: 8/9/2116
ا الثالثة تهانظر: تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أعمال دور (6)

A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 (Part 2 ،)والخمسين، منشور في حولية لجنة القانون الدولي 

 .59ص 
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يؤديه  ذيالفردية بتوجيه من الدولة أو تحت رقابتها. ومع مراعاة الدور المهم ال
ة وجود صلة مبدأ الفعالية في القانون الدولي، لا بد في كلتا الحالتين من مراعا
 .(8)حقيقية بين الشخص أو الجماعة التي تؤدي الفعل وجهاز الدولة

وهكذا فإن مسؤولية الدولة عن تمويل المنظمات الإرهابية، تجد أساسها القانوني 
في مدونة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول، لكن هل توجد سوابق 

ودعم تنظيم إرهابي؟ هذا ما  قضائية لتحميل إحدى الدول المسؤولية عن تمويل
 سنحاول معرفته في الفقرة التالية.

 ثانياً: الواقع العملي لمساءلة الدول عن دعم المنظمات الإرهابية
رأينا في الفقرة السابقة، أن ثمة مبادئ دولية يمكن الاستناد إليها لتقرير مسؤولية 

اء الدولي بعض الدولة عن دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية. وقد شهدَ القض
قضية الأنشطة العسكرية وشبه النزاعات المتعلقة بهذه المسؤولية ومن ذلك: 

، 8912حيث أثيرت أمام محكمة العدل الدولية عام العسكرية في نيكاراغوا. 
إلى  (الكونترا) النيكاراغوانيينالمتمردين نسب تصرفات  وجوبمدى مسألة 

للقانون  همعامة عن خرقال تهامسؤوليتقرير كي يمكن  ،الولايات المتحدة
قدمته عما الولايات المتحدة مسؤولية  وأقرت هذه المحكمة .(1)الإنساني الدولي

من "تخطيط وتوجيه ودعم". ولكنها رفضت المطالبة الأوسع لهؤلاء المتمردين 
نطاقًا المقدمة من نيكاراغوا بنسب كل تصرفات الكونترا إلى الولايات المتحدة 

الإعانات على الرغم من : أنه عليهم. وخلصت المحكمة إلى اتهبحكم سيطر
ى هؤلاء إل دةالكبيرة وغيرها من أشكال الدعم التي قدمتها الولايات المتح

                                           
 .61المرجع السابق، ص  انظر: تقرير لجنة القانون الدولي، (1)

راجع للتوسع: عبد القادر النقوزي: المفهوم القانوني لجرائم الإرهاب الداخلي والدولي ، مرجع  (6)

 .59سابق، ص 
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مارست بالفعل في جميع  ها، فليس هناك ما يدل بوضوح على أنالمتمردين
 .(8)تصرفوا نيابة عنها منهعلى أ تهمالميادين درجة من الرقابة تبرر معامل

دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، في قضية ذهبت و 
الرقابة بحسب الظروف الفعلية  رجةدإلى أنه يمكن أن تتفاوت  ،تاديتش

ما يستوجب اشتراط القانون الدولي في كل وليس ثمة الملازمة لكل حالة. 
أن لية الدولة حيث يشترط لتحقق مسؤو ظرف عتبة عالية لاختبار الرقابة. 

وتنطوي أيضاً على  ،تمارس رقابة شاملة تتعدى مجرد تمويل وتجهيز القوات
 .(1)المشاركة في تخطيط العمليات العسكرية والإشراف عليها

                                           
وأقرت محكمة العدل الدولية كذلك في قضية الأنشطة المسلحة في أراضي الكونغو ضد أوغندا،  (1)

اطية في أراضي هذه بأن جمهورية أوغندا، بقيامها بأنشطة عسكرية ضد جمهورية الكونغو الديمقر

الأخيرة، واحتلالها لإيتوري وتقديمها الدعم الفعلي العسكري واللوجستي والاقتصادي والمالي إلى 

قوات غير نظامية كانت تعمل في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد انتهكت مبدأ عدم 

جبر جميع الأضرار التي استخدام القوة في العلاقات الدولية ومبدأ عدم التدخل، ويتوجب عليها 

مقدم   2116تموز/يوليه  31 - 2115آب/أغسطس  1ألحقتها بها)انظر: تقرير محكمة العدل الدولية 

نيويورك، • إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الحادية والستين، منشورات الأمم المتحدة 

2116 ،A/61/4 42، ص.) 
صرفات شركات أو مؤسسات مملوكة للدولة وخاضعة وتنشأ في هذا الصدد مسائل تتصل بت (6)

لرقابتها. فإذا تصرفت شركات كهذه تصرفاً منافياً للالتزامات الدولية للدولة المعنية، ثار السؤال 

لمعرفة ما إذا كان يجب أن تنسب هذه التصرفات إلى الدولة. ولا بد عند مناقشة هذه القضية من 

أصدرته المحكمة الدولية في قضية شركة برشلونة للجر  الإشارة إلى أنه وفقاً للبيان الذي

Barcelona Traction يسلم القانون الدولي بالفصل العام بين كيانات الشركات على المستوى ،

الوطني، إلا في الحالات التي يكون فيها "غطاء الشركة" مجرد حيلة أو أداة للاحتيال أو التهرب. 

لبداية لكيان شركة، سواء بقانون خاص أو خلافه، أساساً كافياً وعليه، لا يشكل تأسيس الدولة في ا

لنسب التصرفات اللاحقة لهذا الكيان إلى تلك الدولة. فلما كان المعتبر أن كيانات الشركات هي 

ذا المعنى خاضعة لرقابتها، فلا تنسب إلى الدولة، للوهلة بها ملكاً للدولة ونهكيانات منفصلة، رغم كو

هذه الكيانات لدى مزاولتها لأنشطتها، ما لم تكن تمارس بعض اختصاصات  الأولى، تصرفات

. وهذا هو الموقف الذي اتخذ، مثلاً، 5السلطة الحكومية في حدود المعنى المنصوص عليه في المادة 

بصدد الاستيلاء في الواقع على عقار من جانب شركة نفط مملوكة لدولة، وهي حالة لم يكن هناك ما 

ن الدولة قد استخدمت مصلحتها في الملكية كأداة لتوجيه الشركة للاستيلاء على العقار. أما يثبت فيها أ

عندما كان هناك مشكلة ما درجة رقابة الدولة اللازمة لأغراض نسب التصرف إلى الدولة تناولتها، 

وروبية على سبيل المثال، محكمة المطالبات المشتركة بين إيران والولايات المتحدة والمحكمة الأ

، حيث يثبت أن الشركة تمارس سلطات عامة، أو أن الدولة Starrettلحقوق الإنسان في قضية 

تستخدم مصلحتها في ملكية شركة ما أو رقابتها لها للتوصل، بالتحديد، إلى تحقيق نتيجة معينة، فقد 

 (.62سابق، ص نسبت التصرفات المعنية إلى الدولة)انظر: تقرير لجنة القانون الدولي، المرجع ال
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ويتضح أنه يمكن مساءلة دولة معينة عن دعم منظمة إرهابية، إذا أمكنَ إثبات 
تحت الدولة، أو ى تعليمات بناءً علالهجمات الإرهابية بتنفيذ  تقامأن المنظمة 

وبعد هذا يثور السؤال عن مدى وجود إطار . الفعلية تهاسيطر أو  هافاإشر 
لمكافحة تمويل الإرهاب في التشريعات الوطنية؟ وهو ما سنتناوله في المطلب 

 التالي.
 لمطلب الثانيا 

 إطار تجريم تمويل الإرهاب في التشريعات الجزائية الوطنية
سابق إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدرَ بعد أحداث أشرنا في المطلب ال

بموجب الفصل السابع.  1008لعام  8111أيلول، القرار رقم الحادي عشر من 
كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل وقد ألزمَ هذا القرار جميع الدول: "

. (8)"أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة
مجلس القرار رقم الوبعد استفحال ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، أصدرَ 

هؤلاء تمويل سفر منع وقمع على الدول الذي أوجبَ  1082لعام  1811
هذه أن تنص قوانينها ولوائحها الداخلية على تجريم . و وأنشطتهمالمقاتلين 
 .(1)جرائم خطيرةبوصفها الأفعال 

تزام الدولي، عملت الدول المختلفة على تجريم تمويل الإرهاب، وامتثالًا لهذا الال
بما في ذلك تمويل سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، إما بإدراج نصوص في 

ما بإصدار قوانين خاصة لهذه الغاية  .(1)قانون العقوبات، وا 

                                           
 /هـ.2، مصدر سابق، الفقرة 1373راجع: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

لعام  2178انظر: د. طيبة جواد حمد المختار: الجوانب القانونية لقرار مجلس الأمن رقم  (6)

 .226، ص 2116، 8، السنة 4(، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد 2114
للتوسع: د. أشرف توفيق شمس الدين: السياسة التشريعية لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق،  راجع (3)

 .15ص 
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ينبغي على الدول أن تجرم تمويل وقد أوصت مجموعة العمل المالي بأنه: "
ب على أساس اتفاقية قمع تمويل الإرهاب، ولا ينبغي أن يقتصر التجريم الإرها

على تمويل المنظمات الإرهابية  الأعمال الإرهابية فحسب بل أيضاً  على تمويل
أعمال إرهابية  والأشخاص الإرهابيين حتى في حالة عدم وجود ارتباط بعمل أو

ائم كجرائم أصلية محددة. وينبغي على الدول أن تتأكد من تعيين هذه الجر 
تبنى مجلس الأمن هذه التوصية بقراره رقم  1089وفي عام  .(8)"لغسل الأموال

 .(1)، الذي صدرَ بموجب الفصل السابع1221

وسنتناول نماذج من تشريعات مكافحة تمويل الإرهاب في الدول الأجنبية 
تجريم، وذلك والعربية، للوقوف على مدى كفايتها في تنفيذ الالتزام الدولي بهذا ال

 كالآتي:
 الفرع الأول:

 إطار مكافحة تمويل الإرهاب في التشريعات الأجنبية

ى تجريم تمويل يميل الاتجاه الغالب في التشريعات الجزائية الأجنبية، إل
الأعمال الإرهابية، بصرف النظر عن المصدر الذي أتى  أحد بحسبهالإرهاب، 

انون العقوبات، تنص على هذه منه المال. وذلك عن طريق إدراج مواد في ق
 .(1)الجريمة وتعاقب عليها

وسنتناول دراسة نماذج لجريمة تمويل الإرهاب في التشريع الفرنسي والبلجيكي 
 والروسي والكندي والأسترالي كما يلي:

 
                                           

راجع التوصية الخامسة من توصيات مجموعة العمل المالي المعايير الدولية حول مكافحة غسل  (1)

، 2112( ترجمة ونشر مجموعة العمل المالي، FATFالأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح )

 .13ص 
 .5، مصدر سابق، ف 2119لعام  2462راجع: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (6)

انظر للوقوف على الاتجاهات التشريعية في تجريم تمويل الإرهاب: الصفحات التالية من هذا  (3)

 الفرع، والفرع الذي يليه.



271 

 

 

 

 أولًا: جريمة تمويل الإرهاب في التشريع الفرنسي
على  8992ام لعمن قانون العقوبات الفرنسي  1 -1 - 218المادة نصت 
إرهابية عن طريق  تمويل منظمة أيضاً  أعمال الإرهاب من "يشكل عملاً أنه: 
أي نوع، أو عن  أو ممتلكات من أوراق مالية أو أموال إدارة أو أو جمع تقديم

 أو الأوراق المالية تلك الأموالاستعمال  ، بنيةلهذه الغايةطريق تقديم المشورة 
لارتكاب أي  ،أو جزئياً  ، كلياً استعمالهاي عتزم  أو الممتلكات،أو مع العلم بأنه

عمل من أعمال الإرهاب المذكورة في هذا الفصل، بغض النظر عن وقوع هذا 
 .(8)أو عدم وقوعه" العمل

ويلاحظ أن المشرع الفرنسي حددَ أربع صور لتمويل الإرهاب تشمل: تقديم 
عطاء المشورة لهذا الغرض. لك دارتها وا  نه لم يشترط وقوع الأموال وجمعها وا 

هذه الأفعال في إطار مشروع إجرامي فردي أو جماعي، على نحو ما سار 
كما حصرَ التجريم بتمويل منظمة إرهابية، في حين  (1)8-218عليه في المادة 
كرَّسته توصيات مجموعة العمل المالي، وتبناه مجلس الأمن  اً أن ثمة اتجاه

بموجب الفصل السابع، يشير  الصادر 1089لعام  1221بموجب قراره رقم 
قصداً ينبغي أن تمتد جرائم تمويل الإرهاب لتشمل أي شخص يقوم إلى أنه 

وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبنية غير  ةبتوفير أو جمع أموال بأي
 -: أاً يأو جزئ ، كلياً تستعمل، أو مع علمه بأنها سوف لاستعمالهامشروعة 

                                           
)1(Code pénal Article 421-2-2 Constitue également un acte de terrorisme le 

fait de financer une entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en 

gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des 

conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens 

utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en 

vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme prévus au présent 

chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d'un tel acte. 
 ذه الأطروحة راجع للتوسع: المبحث الثاني من الفصل التمهيدي من ه (6)
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 -من قبل منظمة إرهابية، أو ج -رهابية، بإمال لتنفيذ عمل إرهابي أو عدة أع
 .(8)من قبل شخص إرهابي

أضف إلى هذا وذاك أن قانون العقوبات الفرنسي لم ينص على أحكام تعيين 
قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الأمر الذي يترتب عليه صعوبة تعيين 

يم المال أو توفيره المنظمة الإرهابية ليصار بعدها إلى تجريم من يقوم بتقد
 .(1)لها

وهكذا فإنا المشرع الفرنسي حددَ إطار تجريم تمويل الإرهاب من خلال تعيين 
أربعة أفعال تهدف بمجملها إلى إتاحة المال لمنظمة إرهابية. لكن هل وافقه 

 نظيره البلجيكي في هذا التحديد؟ هذا ما سنحاول تبيانه في الفقرة التالية.
 ل الإرهاب في التشريع البلجيكيثانياً: جريمة تموي

كل  على أنه: " 8121لعام من قانون العقوبات البلجيكي  820نصت المادة 
شخص يشارك في نشاط لجماعة إرهابية، بما في ذلك توفير المعلومات أو 

كان له أو لديه و ، ها، أو أي شكل من أشكال تمويل نشاطلهاالوسائل المادية 
أو جنحة جناية مشاركة يمكن أن تساهم في ارتكاب أن هذه الالقدرة على إدراك 

                                           
انظر: المذكرات التفسيرية لتوصيات مجموعة العمل المالي، منشورة على هذا الموقع  (1)

  http://f.cmlc.gov.sy/pdf-f04207cd495a5f286114868947e1c17d.pdfالإلكتروني: 
نية من قانون العقوبات الفرنسي وما بعدها، وفي غياب أحكام تنظيم قائمة وط 1-421راجع المادة  (6)

بالكيانات الإرهابية في فرنسا، يتبنى المشرع الفرنسي القائمة التي أنشأها مجلس الأمن، استناداً إلى 

الالتزام الدولي، والقائمة التي أنشأها الاتحاد الأوروبي استناداً إلى التزامه الإقليمي. راجع للتوسع 

 CAA deديشي في فرنسا" حيثيات الحكم في قضية جمعية "المركز الثقافي الإسلامي البنغلا

PARIS, 1ère chambre, 27/04/2017, 15PA01986, Inédit au recueil Lebon 

منشور  على هذا الرابط الإلكتروني: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do؟ 

idTexte=CETATEXT000034570664&fastReqId=916097174&fastPos=4&ol

dAction=rechJuriAdmin 
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المجموعة الإرهابية، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر قبل من 
 .(8)"يورو إلى خمسة آلاف يورو مئةسنوات وغرامة قدرها 

ويتضح أن المشرع البلجيكي سارَ على نهج نظيره الفرنسي، لجهة عدم النص 
نما اكتفى بتجريم تمويل على تجريم تمويل شخص إرهابي أو ع مل إرهابي، وا 

 الجماعات الإرهابية. كما لم ينص قانون العقوبات البلجيكي
في الباب المتعلق بالجرائم الإرهابية، على أحكام تعيين قوائم الكيانات  

، وينبني على هذا إشكالية تعيين الجماعة الإرهابية التي (1)الإرهابية والإرهابيين
تمويلها، إذا لم تكن من الجماعات المعينة في القائمة الدولية يستند التجريم إلى 

 .(1)أو الأوروبية للكيانات الإرهابية
نما عاقبَ على  اً ويتبين أن التشريع البلجيكي لم يحدد صور  لتمويل الإرهاب، وا 

أن (2)ا إحدى صور المساهمة بنشاط جماعة إرهابية، بحسبههذه الجريمة 

                                           
)1(Code pénal du 8 juin 1867, Article 140 § 1er Toute personne qui participe 

à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture 

d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute 

forme de financement d'une activité du groupe terroriste, [en ayant eu ou en 

ayant dû avoir connaissance] que cette participation [pourrait contribuer] à 

commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, sera punie de la 

réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille 

euros. http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-

consult/plainWettekstServlet?wettekstId=4299&lang=fr 
)2( Code pénal du 8 juin 1867, Titre I.erter Des infractions terrorists. 

بشأن  28/12/2116وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى المرسوم الملكي البلجيكي الصادر بتاريخ  (3)

التدابير التقييدية المحددة لبعض الأشخاص والكيانات في إطار مكافحة تمويل الإرهاب، الذي يهدف 

( فيما يتعلق بتجميد الأصول الإرهابية، 2111) 1373إلى استكمال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 

 CFSP/  2111/931وتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الاتحاد الأوروبي الموقف المشترك 

بشأن تطبيق تدابير محددة لمكافحة الإرهاب، وأيضاً لتنفيذ التوصية  2111ديسمبر  27المؤرخ 

( بشأن تجميد ممتلكات الإرهابيين. راجع FATFالخاصة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية )

للتوسع: المرسوم الملكي المشار إليه، منشور على هذا الرابط الإلكتروني: 

https://www.febelfin.be/sites/default/files/Embargos/AR-KB28.12.2006.pdf 

4 ) 
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نما يشمل تمويل عمل إرهابي، أو  التمويل لا يقتصر على هذه الصورة، وا 
ر السؤال عن إطار تجريم تمويل الإرهاب في اشخص إرهابي. وبعد هذا يث

 التشريع الروسي، وهو ما سنتناوله في الفقرة التالية.
 ثالثاً: جريمة تمويل الإرهاب في التشريع الروسي

تورط من قانون العقوبات الروسي تحت عنوان: . 102.8نصت المادة 
على  طبيعة إرهابية أو المساعدة في ارتكابهاذات الشخص في ارتكاب جرائم 

، 102إشراك شخص في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المواد أنه: 
أو إقناع شخص  ،من هذا القانون 120و  111، 188، 101، 102

م تسليح أو تدريب شخص بهدف ارتكاب الجرائ وأللمشاركة في منظمة إرهابية، 
يعاقب عليه بالحرمان  وكذلك تمويل عمل إرهابي أو منظمة إرهابية ،المذكورة

 .(8)سنوات 1إلى  2تتراوح بين من الحرية لمدة 
ويمكن ملاحظة أن المشرع الروسي يعاقب على تمويل الأعمال والمنظمات 

صور الإسهام الجنائي في الإرهاب، وهذا ما رأيناه في  بحسبه إحدىالإرهابية 
يع البلجيكي. بيد أن التشريع الروسي يتميز عن هذا التشريع، في معاقبته التشر 

على تمويل الأعمال الإرهابية، إضافةً إلى تمويل المنظمات الإرهابية، كما 
أشرنا إليها  (1)تضمنَ قانون مكافحة الإرهاب الروسي آلية لتعيين هذه المنظمات

                                           
)1(THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION: Article 

205.1. Involvement of a Person in the Commission of Crimes of Terrorist 

Nature or Otherwise Assisting in Their Commission  1 . Involvement of a 

person in the commission of the crime stipulated by Articles 205  ،216 ،218 ،

211 ،277 and 360 of this Code or persuading a person to participate in a 

terrorist organization, the arming or training of a person with the aim of 

perpetrating the said crimes as well as the financing of an act of terrorism or 

an terrorist organization shall be punishable by deprivation of freedom for a 

term of four to eight years. 

 )2(see: Federal Law No. 35-FZ of March 6, 2006 “On Counteraction to 

Terrorism”, (amended by the Federal Law No. 505-FZ of December 31, 
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ل الإرهاب في بعض في الباب الأول. وبعد استعراض إطار تجريم تموي
التشريعات التي تتبع تقاليد القانون المدني، ننتقل إلى استعراض نماذج تشريعية 
لدول تتبع تقاليد القانون العام، حيث سنتناول التشريعين الكندي والأسترالي في 

 الفقرتين التاليتين.
 رابعاً: جريمة تمويل الإرهاب في التشريع الكندي

في التشريع الكندي: توفير أو جمع الممتلكات تشمل صور تمويل الإرهاب 
من قانون  11.01لأنشطة معينة أو لأغراض إرهابية. حيث نصت المادة 

بصورة مباشرة أو غير يقوم قصداً كل شخص، العقوبات الكندي على معاقبة 
عتزم ي  دون مبرر قانوني أو عذر، بتوفير أو جمع الممتلكات التي من مباشرة، 

نشاط  ، من أجل تنفيذأو جزئياً  ، كلياً العلم بأنها ستستعمل معأو استعمالها 
 .(8)إرهابي

قام ، بشكل مباشر أو شخص كل من القانون ذاته  11.01كما عاقبت المادة 
شخص لتوفير ، أو جعل دعا غير مباشر ، بتجميع الممتلكات ، أو توفير أو 

قصد بة متاحة)أ( أو الخدمات المالية أو الخدمات الأخرى ذات الصلالممتلكات 
                                                                                                   
2014), OP.SET, ARTICLE 24. LIABILITY OF ORGANIZATIONS FOR 

PARTICIPATION IN TERRORISM. 
)1(Marginal note:Providing or collecting property for certain activities: 

83.02 Every one who, directly or indirectly, wilfully and without lawful 

justification or excuse, provides or collects property intending that it be used 

or knowing that it will be used, in whole or in part, in order to carry out 

(a) an act or omission that constitutes an offence referred to in subparagraphs 

(a)(i) to (ix) of the definition of terrorist activity in subsection 83.01(1), or 

(b) any other act or omission intended to cause death or serious bodily harm 

to a civilian or to any other person not taking an active part in the hostilities 

in a situation of armed conflict, if the purpose of that act or omission, by its 

nature or context, is to intimidate the public, or to compel a government or 

an international organization to do or refrain from doing any act, is guilty of 

an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more 

than 10 years. See: Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46) Act current to 

2019-03-27 and last amended on 2018-12-18. 
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، لغرض تسهيل أو تنفيذ أي  أو جزئياً  ، كلياً ستستعملأنها أدركَ أو استعمالها 
أي شخص يقوم بتسهيل أو تنفيذ مثل هذا منفعة نشاط إرهابي ، أو لغرض 

ستستفيد منها كلياً أو جزئياً ، أو ستستعمل ، اأنهعَل مَ نشاط ، أو)ب( إذا ال
 .(8)ب جريمة يعاقب عليها القانونبارتكا مدانة جماعة إرهابية ،

ويظهر أن المشرع الكندي قد حددَ أربع صور لجريمة تمويل الإرهاب تشمل: 
تاحتها، لتمويل نشاط أو شخص  تجميع الأموال وتوفيرها والدعوى لتوفيرها وا 
إرهابي أو جماعة إرهابية. وقد تضمن قانون العقوبات الكندي آلية تعيين 

، وفقاً لما رأيناه في الباب الأول. وبعد هذا، ننتقل لتبيان (1)الجماعات الإرهابية
 إطار تجريم تمويل الإرهاب في التشريع الأسترالي.

 خامساً: جريمة تمويل الإرهاب في التشريع الأسترالي
من القانون الجنائي الأسترالي على أنه: "يعد الشخص  801.8نصَّ القسم 

دَ أو جمعَ مالًا من دون اكتراثه إلى أن هذا مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب إذا زوَّ 
المال سيستعمل لتسهيل أو تنفيذ نشاط إرهابي. وذلك بصرف النظر عن وقوع 
هذا النشاط، أو استعمال المال لتنفيذه أو تسهيله أو استعماله لتنفيذ أو تسهيل 

 .(1)أكثر من نشاط إرهابي

                                           

83.13 )1( Every one who, directly or indirectly, collects property, provides or 

invites a person to provide, or makes available property or financial or other 

related services (a) intending that they be used, or knowing that they will be 

used, in whole or in part, for the purpose of facilitating or carrying out any 

terrorist activity, or for the purpose of benefiting any person who is 

facilitating or carrying out such an activity, or (b) knowing that, in whole or 

part, they will be used by or will benefit a terrorist group, is guilty of an 

indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 

10 years. See: Criminal Code OP.SET. 

 )2(see: 83.05 List of Entities, OP.SET. 

)3(Commonwealth Criminal Code Act 1995   113.1Financing terrorism   )1( 

A person commits an offence if( :a)   the person provides or collects funds; 

and  ( b)   the person is reckless as to whether the funds will be used to 
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لإرهاب هما: التزويد بالمال ويتضح أن المشرع الأسترالي حددَ صورتين لتمويل ا
وجمعه، من دون اشتراط قصد استعماله في تنفيذ نشاط إرهابي، إذ يكفي 
للإدانة أن يكون الشخص غير مبال  فيما إذا كانت هذه الأموال ستستعمل في 

. وهذا موقف انفردَ به التشريع الأسترالي بين (8)مثل هذا النشاط أو لن تستعمل
ي أشرنا إليها. كما لم يشترط أن يتم التزويد بالمال أو التشريعات الأجنبية الت

وجود أحكام تعيين على الرغم من تجميعه لصالح إحدى المنظمات الإرهابية، 
 هذه المنظمات في قانون العقوبات الأسترالي.

ويبقى أن نشير إلى أن النصوص المذكورة، تناولت تجريم تمويل الإرهاب، أياً 
خلاله تجميع الأموال. أما عن مصادر تمويل  كان المصدر الذي جرى من

الإرهاب، التي أشرنا إليها في المبحث السابق، فهي بالمجمل جرائم معاقب 
عليها في مواد أخرى من قوانين العقوبات. حيث تعاقب التشريعات الجزائية 

والخطف ، (1)، والاتجار بالمخدرات (1)على سرقة الأموال العامة والخاصة

                                                                                                   
facilitate or engage in a terrorist act. Penalty: Imprisonment for life. (2   ) A 

person commits an offence under subsection (1) even if( :a)   a terrorist act 

does not occur; or  ( b)   the funds will not be used to facilitate or engage in a 

specific terrorist act; or  ( c)   the funds will be used to facilitate or engage in 

more than one terrorist act. 
 .11راجع: الدليل العربي لقوانين مكافحة الإرهاب الأسترالية: مرجع سابق، ص  (1)

تشريعات معينة على إدراجها في سياق الجرائم الإرهابية إذا وقعت بغرض  ورغم هذا عملت (6)

إرهابي، ومن ذلك التشريع الفرنسي الذي أدخلَ السرقة والابتزاز في الأعمال الإرهابية إذا ارتكبت 

في إطار مشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى الإخلال الخطير بالنظام العام، عن طريق 

 Article 421-1 Modifié par LOI n° 2016-819 du 21 juinاء الرعب. التخويف أو إلق

2016 -  
من قانون العقوبات الفرنسي التي عاقبت من يقوم  12-111المادة ومن ذلك ما نصت عليه  (1)

بتوجيه أو تنظيم مجموعة هدفها هو الإنتاج أو التصنيع أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو 
. وعاقبت المواد € 1200000المخدرات غير المشروعة بالسجن مدى الحياة وغرامة  توريد أو بيع

التي تليها على صور متعددة للاتجار بالمخدرات، من دون دون تحديد غرضاً معيناً من هذا 
  Article 222-34راجع  الاتجار.
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، أياً كان الغرض الذي يسعى إليه (8)شخاص وتهريب المهاجرينوالاتجار بالأ
 .(1)الجناة

غير أننا نرى أن استغلال القطاع الخيري لتمويل الإرهاب، ينبغي تجريمه في 
نصوص خاصة فلا يكفي الاعتماد على النصوص العامة التي تحكم هذا 

رية بالمجتمع ، بالنظر إلى أهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات الخي(1)القطاع
 وضرورة حمايتها من استغلال التنظيمات الإرهابية.

                                           
التي تعاقب على  وما بعدها من قانون العقوبات الروسي 127راجع على سبيل المثال: المادة  (1)

 الخطف والاتجار بالأشخاص.
ومن نافلة القول: أنه إذا اقترفت هذه الجرائم بغرض تمويل الإرهاب، نكون بصدد اجتماع جرائم  (6)

 معنوي، وتطبق الأحكام العامة في هذه الحالة.
معرض  أشارت الرسالة الموجهة من فرنسا إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن في (3)

تبيان النصوص القانونية التي تحول من دون استغلال الجمعيات الخيرية، إلى أن التشريع الفرنسي 

يتضمن نصوص قانونية لمواجهة تصرفات الجمعيات التي تنتهك القانون، أو تخل بالنظام العام 

ياناً، حيث وتسعى إلى دعم المنظمات الإرهابية، تحت غطاء ثقافي أو ديني أو خيري أو إنساني أح

والمتعلق بحرية إنشاء الجمعيات. على بطلان الجمعيات  1911تموز/يوليه  1ينص القانون الصادر 

التي تنشأ استناداً إلى قضية أو هدف غير مشروع، أو مخالف للقوانين أو للأخلاق العامة. ويعلن عن 

دف الوارد في الأنظمة البطلان بقرار قضائي. ولإعلان البطلان، لا تراعي السلطة القضائية اله

فحسب بل تراعي أيضاً الهدف الذي تسعى إليه الجمعية فعلاً. وعلاوة على ذلك، من الضروري أن 

، 2111كانون الأول/ديسمبر  24تكون ثمة أفعال محظورة تم ارتكابها. انظر: الرسالة المؤرخة 

بشأن مكافحة الإرهاب ( 2111) 1373موجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 

من الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، منشورة على هذا الرابط الإلكتروني: 

https://undocs.org/ar/S/2001/1274 كذلك فإن الرسالة الموجهة من الاتحاد 24، ص .

ضوابط  الروسي إلى لجنة مجلس الأمن المذكورة، كما تتضمن التشريعات النافذة في الاتحاد الروسي

وقائية وتدابير مراقبة، تكفل عدم تحويل الأموال والموارد الاقتصادية المجمعة لأغراض دينية أو 

خيرية أو ثقافية عن أهدافها المحددة. حيث تخضع أنشطة المنظمات المنشأة لأغراض دينية أو خيرية 

 1997أيلول/سبتمبر  26ؤرخ الم 125أو ثقافية، إلى القوانين والأنظمة الآتية: القانون الاتحادي رقم 

آب/أغسطس  11المؤرخ  135؛ والقانون الاتحادي رقم ”حرية الرأي والجمعيات الدينية“بشأن 

 19المؤرخ  82؛ والقانون الاتحادي رقم ”الأنشطة الخيرية والمنظمات الخيرية“بشأن  1995

ئات التسجيل بالتأكد من أن ووفقا لهذه القوانين، تقوم هي”. الجمعيات العامة“بشأن  1995أيار/مايو 

أنشطة المنظمات المعنية مطابقة للأغراض التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في نظمها 

الأساسية. وفضلاً عن ذلك، فإن المنظمات الخيرية تقدم سنوياً تقارير عن أنشطتها لهيئات التسجيل. 

ن الممثل الدائم للاتحاد الروسي موجهة م 2111كانون الأول/ديسمبر  27انظر: الرسالة المؤرخة 

( بشأن مكافحة 2111) 1373لدى الأمم المتحدة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 

، ص https://undocs.org/ar/S/2001/1284الإرهاب، منشورة على هذا الموقع الإلكتروني: 

6. 
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ويتضح أن التشريعات الجزائية الأجنبية، عملت على تجريم تمويل الإرهاب من 
خلال النص على هذا الفعل في قوانين العقوبات، وذلك امتثالً للالتزام الدولي 

ات الصلة بمكافحة والقرارات اللاحقة ذ 8111الذي فرضه مجلس الأمن بالقرار 
الإرهاب. لكن هل سارت التشريعات العربية على نهج نظيراتها الأجنبية؟ هذا 

 ما سنحاول تبيانه في الفرع التالي.
 الفرع الثاني:

 إطار مكافحة تمويل الإرهاب في التشريعات العربية

رأينا في الفرع السابق، أن التشريعات الأجنبية التي تناولناها، أدرجت جريمة 
مويل الإرهاب  في قوانين العقوبات. وقد سارت بعض التشريعات العربية على ت

هذا النهج، ومن ذلك المشرع اللبناني ونظيره المغربي. بينما اتجهت تشريعات 
أخرى إلى تجريم تمويل الإرهاب في قوانين خاصة، ومن ذلك التشريع المصري 

 والتونسي.
 عات المشار إليها كالآتي:وسنتناول جريمة تمويل الإرهاب في التشري

 أولًا: جريمة تمويل الإرهاب في التشريع اللبناني
على أنه: "كل من يقوم من قانون العقوبات اللبناني مكرر  182نصت المادة 

أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد وبأية وسيلة، مباشرة أو غير 
الإرهاب أو الأعمال  مباشرة، بتمويل كلياً أو جزئياً أو المساهمة بتمويل

الإرهابية، أو تمويل شخص إرهابي أو المنظمات الإرهابية، أو الأعمال 
المرتبطة بها، بما فيها تقديم أو توفير أو جمع الأموال المنقولة أو غير 
المنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في لبنان أو في الخارج، 

اء تم العمل الإرهابي أو لم يتم في سواء استعملت الأموال أم لم تستعمل، وسو 
لبنان أو في الخارج. تشمل جريمة تمويل الإرهاب السفر، محاولة السفر، 
التجنيد، التخطيط، الإعداد، التنظيم، التسهيل، المشاركة، تقديم أو تلقي 
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التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية ودون أن تكون 
 .(8)طة بعمل إرهابي محدد"تلك الأعمال مرتب

ويلاحظ أن جريمة تمويل الإرهاب في التشريع اللبناني، تشمل كل صور 
لتنفيذ عمل إرهابي أو لشخص  جمع الأموالو توفير و تقديم التمويل بما فيها 

 .(1)إرهابي أو لمنظمة إرهابية
 كما أدخلَ المشرع اللبناني في مفهوم تمويل الإرهاب، تمويل سفر الإرهابيين

. غير (1)1082لعام  1811وتمويل تجنيدهم... امتثالًا لقرار مجلس الأمن رقم 
أنه وبضوء غياب آلية لتعيين الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، في قانون 

، فإننا نعتقد أن تطبيق هذا النص في الميدان العملي، (2)العقوبات اللبناني
خص بتمويل منظمة سيفتقر إلى ضوابط موضوعية، إذ كيف يمكن اتهام ش

 .(2)إرهابية إذا كانت هذه المنظمة غير معروفة بهذه الصفة للكافة

                                           
قة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل يعاقب مرتكبو الأفعال المحددة أعلاه بالأشغال الشاو (1)

 ضمناً من قانون العقوبات". 666لغاية  616المبلغ المدفوع ولا تزيد عن ثلاثة أمثاله، ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 

لمؤرخ في  (ا77ت اللبناني، مضافة بالقانون رقم )مكرر من قانون العقوبا 316انظر: المادة 

 .3473، ص 3/11/2116، تاريخ 52العدد الجريدة الرسمية في ، والمنشور 27/11/2116
تقرير المتابعة التاسع  :راجع: مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (6)

، منشور على هذا الرابط 2117 ،رهابللجمهورية اللبنانية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ

الإلكتروني: 

http://www.menafatf.org/sites/default/files/Newsletter/Lebanon%20Exit%20

Report%20AR.pdf 
لعام  2178راجع للتوسع: د. طيبة جواد حمد المختار: الجوانب القانونية لقرار مجلس الأمن رقم  (3)

 .226(، مرجع سابق، ص 2114
لجنة تنسيق وطنية لقمع تمويل  2117جدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء اللبناني أنشأَ عام ت (4)

، تضم ممثلين عن وزارة العدل، وزارة 12/19/2117تاريخ  116الإرهاب، بموجب قراره رقم 

التحقيق  الداخلية والبلديات، وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة المالية، النيابة العامة التمييزية، هيئة

تاريخ  1125/1الخاصة ومصرف لبنان وذلك وفقا لمضمون كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 

31/8/2117. 
اشترطت محكمة التمييز اللبنانية للإدانة بجرم تمويل تنظيم داعش، تقديم دليل من شأنه إثبات  (5)

هم. راجع: تمييز توافق المدعى عليه مع أفراد من هذا التنظيم من أجل تسهيل وصول الأموال إلي
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الحد ويبقى أن نشير إلى أن قانون المخدرات اللبناني، قد نصَّ على مضاعفة 
الفعل كان متعددة منها: إذا في حالات الاتجار بالمخدرات، لعقوبة  الأقصى
يشكل  أو والإرهاب،وتزييف النقد  الأسلحةمع جريمة دولية لتهريب  متلازماً 

كان  وكذلك إذامن عمل عصابة دولية قائمة على ارتكاب الجرائم الدولية.  اً جزء
 .(8)عصابة محلية منظمة إلىالجاني ينتمي 

وهكذا فإنا المشرع اللبناني قد نصَّ على تعريف موسع لجريمة تمويل الإرهاب، 
ك تمويل سفر الإرهابيين. يشمل كل صور ومصادر هذا التمويل، بما في ذل

وفضلًا عن ذلك، أوردَ نصاً في قانون المخدرات يقضي بتشديد عقوبة الاتجار 
بها، إذا كان هذا الفعل متلازماً مع الإرهاب. ولكن هل جرَّمت التشريعات 

على النحو الذي أورده المشرع اللبناني؟ هذا ما  ،العربية المقارنة تمويل الإرهاب
نه من خلال استعراض نماذج تشريعية عربية أخرى في سنحاول الإجابة ع

 الفقرات التالية.
 ثانياً: جريمة تمويل الإرهاب في التشريع المغربي

يعتبر تمويل على أنه: " 181-2الفصل نصَّ القانون الجنائي المغربي في 
للإرهاب، ولو ارتكبت خارج  . تكون الأفعال التالية تمويلاً إرهابياً  الإرهاب فعلاً 

أو لم  لمغرب، وبصرف النظر عما إذا كانت الأموال قد استعملت فعلاً ا
وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو  ةتستعمل : القيام عمدا وبأي

تقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها 
فعل إرهابي أو أفعال إرهابية : لارتكاب أو جزئياً  أو مع العلم أنها ستستخدم كلياً 

أو بواسطة  أو بواسطة شخص إرهابي؛ لم يقع؛ ملفعل الإرهابي أسواء وقع ا

                                                                                                   
، منشور على هذا الرابط الإلكتروني: 31/3/2116تاريخ  2116/ 145جزائي رقم: 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/ViewRulePage.aspx?ID=122585 
، يتعلق 1998آذار سنة  16، صادر في 673من القانون اللبناني رقم  151انظر: المادة  (1)

 12/16/2116تاريخ  3611السلائف، المعدل بالمرسوم رقم بالمخدرات والمؤثرات العقلية و
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 تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛، جماعة أو عصابة أو منظمة إرهابية
 .(8)محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة

توفير شمل: ويتضح أن المشرع المغربي أشارَ إلى أربع صور لتمويل الإرهاب ت
الأموال لاستعمالها في ارتكاب عمل إرهابي أو لفائدة  تدبيرو جمع و تقديم و 

. غير أن القانون الجنائي المغربي لا (1)شخص إرهابي أو منظمة إرهابية
تواجه تطبيق لذا  يتضمن أحكام تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين،

هؤلاء، حتى يجرَّم من يقوم النص المشار إليه صعوبة عملية في تعيين 
بتمويلهم. أضف إلى هذا أن المشرع المغربي لم ينص على تجريم تمويل سفر 

لعام  1811الإرهابيين، امتثالًا لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
، على نحو ما رأيناه في التشريع اللبناني. لكن هل نصَّ المشرع التونسي 1082

 ذا ما سنحاول تبيانه في الفقرة التالية.على تجريم تمويل السفر؟ ه
 ثالثاً: جريمة تمويل الإرهاب في التشريع التونسي

من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي على ـ  12ل الفصنصَّ 
لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر  يعد مرتكباً أنه: "

                                           
"يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل: فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن  (1)

درهم؛ فيما يخص الأشخاص  2.111.111إلى  511.111سنة وبغرامة من  21سنوات إلى  5من 

درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن  5.111.111إلى  1.111.111المعنوية، بغرامة من 

إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم. ترفع عقوبة السجن إلى 

عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع الغرامة إلى الضعف: عندما ترتكب الجرائم باستعمال 

دما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة؛ في حالة التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛ عن

تاريخ  145.12من القانون الجنائي المغربي المعدل بالقانون رقم  218-4العود". انظر: الفصل 

 .3614ص  6148منشور في الجريدة الرسمية عدد  2/5/2113
لعام  13نون رقم وقد كان تعريف تمويل الإرهاب في القانون الجنائي المغربي، المضاف بالقا (6)

، يقتصر على تجريم تمويل ارتكاب عمل إرهابي، ونتيجةً لانتقادات مجموعة العمل المالي، 2113

لكون هذا النص لا يشمل تجريم تمويل منظمة إرهابية أو شخص إرهابي، عملَ المشرع المغربي 

علاه. راجع للتوسع: على توسيع نطاق التجريم بحيث يشمل الصور المذكورة، وفقاً لما أشرنا إليه أ

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقرير التقييم المشترك حول مكافحة 

، منشور على هذا الرابط الإلكتروني: 2117غسل الأموال وتمويل الإرهاب المملكة المغربية 

http://www.menafatf.org/sites/default/files/MENAFATF.5.07.A.P6.R1_02-

01-08_.pdf 8، ص 6، ف. 
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ألف دينار كل من يتعمد بأي  مئةنار إلى وبخطية من خمسين ألف دي عاماً 
 وسيلة كانت بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أحد الأفعال التالية :

التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها  -8
تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص 

القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه  عليها بهذا
 الأموال.

التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها مع العلم بأن الغرض منها  -1
تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد الانضمام إلى تنظيم إرهابي 

توفير تدريبات  أو وفاق أو ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو بقصد تلقي أو
 لارتكابها.

إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو  -1
مداخيل أو مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كان شكلها 
أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها 

طة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنش
ويمكن الترفيع في مقدار . بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال

الخطية إلى خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجرائم المنصوص عليها بهذا 
 .(8)"الفصل

ويظهر أن المشرع التونسي سعى إلى تنفيذ الالتزامات الدولية التي فرضتها 
رات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، وتوصيات مجموعة قرا

العمل المالي. فعملَ على تقديم نص يشمل تجريم تمويل الإرهاب الذي يحصل 
لأشخاص أو تنظيمات أو التبرع بأموال أو جمعها أو تقديمها أو توفيرها نتيجة 

                                           
 .36راجع: قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي، مصدر سابق، الفصل  (1)
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يم غسل الأموال أنشطة إرهابية، أو لتمويل سفر إرهابيين، كما يشمل التجر 
 .(8)المستعملة في تمويل الإرهاب

وقد نصَّ قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المشار إليه في الفصل 
الثامن والستين، على إحداث لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب، يكون من مهماتها: 

اقتراح التدابير اللازمة التي ينبغي اتخاذها بخصوص تنظيمات أو أشخاص "
علاقة بالجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون على ضوء ما تجمع لهم 

. غير أنه لم يشترط لتجريم تمويل (1)"لديها من معلومات وسوابق قضائية
شخص إرهابي أو منظمة إرهابية، الإدراج على القائمة الدولية أو الوطنية، وهذا 

يفترض واقعة  بحسبه سيؤدي إلى الإخلال بمبدأ مشروعية التجريم والعقاب،
العلم بالصفة الإرهابية للشخص أو للمنظمة في ذهن المتهم بالتمويل، وهذا 
افتراض لا يمكن التيقن من وجوده إذا كان الشخص أو المنظمة غير مدرجة 
على القائمة. ومهما يكن من أمر، فإن المشرع التونسي تميزَ عن التشريعات 

المال، في حين اكتفت التشريعات الأخرى المقارنة بالنص على تجريم التبرع ب
بتجريم تقديم المال إضافةً إلى الصور التي أشرنا إليها. ولقائل أن يقول: إن 
تقديم المال يشمل التبرع به، ومع أننا نسلم بهذا، لكن النص على التبرع هو 

                                           
انظر: مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقرير المتابعة السادس  (1)

، منشور على هذا الرابط الإلكتروني: 2114للجمهورية التونسية، 

http://www.menafatf.org/sites/default/files/Tunisia_Exit_FUR.pdf  وما  9ص

 بعدها.
وقد كلفت التعليمات التنفيذية للقانون المذكور هذه اللجنة، بإعداد "قائمة وطنيةّ تدُرج بها أسماء  (6)

 الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تتوفر في حقهّم أسباب معقولة قد توحي بارتكابهم جريمة

إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها أو التحريض عليها وأية كيانات 

يملكها أو يتحكم فيها هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكيانات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

انات أو والأشخاص والتنظيمات والكيانات التي تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والتنظيمات والكي

بتوجيه منهم أو أي جماعة مرتبطة بأي منهم أو منشقة أو متفرعة عنهم". انظر: الأمر الحكومي 

يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل  1/2/2119تاريخ  72التونسي عدد 

مل، مصدر الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشا

 .3سابق، الفصل 
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ذا كان  أظهر لرغبة المشرع في تجريم هذه الصورة التي يتم بها التمويل. وا 
التونسي قد جرَّمَ صور تمويل الإرهاب بما ينسجم مع الالتزامات  المشرع

الدولية، هل سارَ المشرع المصري على النهج ذاته؟ هذا ما سنحاول معرفته في 
 الفقرة التالية.

 رابعاً: جريمة تمويل الإرهاب في التشريع المصري
لى ، ع1082الثالثة من قانون مكافحة الإرهاب المصري لسنة المادة نصت 
ي قصد بتمويل الإرهاب كل جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو أنه: "

توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو 
معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت 

صد استخدامها، كلها أو بعضها بما فيها الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وذلك بق
في ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم في ذلك، أو بتوفير ملاذ 

 .(8)"آمن لإرهابي أو أكثر، أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها
، على نحو لم توسَّعَ في مفهوم تمويل الإرهابالمشرع المصري ويتضح أن 

ذلك أنه قد حددَ ست طرق لهذه الجريمة تشمل: ؛ عات المقارنةنلحظه في التشري
جمع أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو 
، معلومات أو مواد أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأية وسيلة كانت

دخال فعل تلقي لإ ولا نرى وجهاً  .(1)هاتوفير و  هانقلبها و مداد والإ تهاحياز و  هاتلقيو 
                                           

 مصدر سابق. 2115لسنة  94راجع: قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم  (1)

مكرر من قانون العقوبات  78كان المشرع المصري يجرم تمويل الإرهاب بمقتضى المادة  (6)

 التي تنص على تجريم جمع الأموال وتوفيرها بأي وسيلة كانت 2114لعام  128المضافة بالقانون 

ولو بطريقة غير مباشرة، وبنية غير مشروعة لاستخدامها أو بنية استخدامها من قبل شخص إرهابي 

أو تنفيذاً لغرض إرهابي. وقد أشارت مجموعة العمل المالي، إلى أن مستوى التزام مصر بتوصياتها 

الي يمكن أن يصنف بدرجة تقابل "ملتزمة إلى حد كبير" على الأقل. راجع: مجموعة العمل الم

، 2114لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقرير المتابعة الخامس لجمهورية مصر العربية، 

منشور على هذا الرابط الإلكتروني: 

http://www.menafatf.org/sites/default/files/Egypt_Exit_FUR_Ar.pdf 24، ف ،

 .8ص 
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ي الأموال هو فعل لكون تلقّ في مفهوم تمويل الإرهاب، أو الأسلحة الأموال 
يخرج في طبيعته عن جريمة تمويل الإرهاب. إذ لم تشر أياً من التشريعات 
نما جرَّمت من  الدولية والوطنية التي تناولناها سابقاً، إلى تجريم متلقي المال، وا 

وال أو جمعها أو توفيرها... أما من يتلقى هذه الأموال يقوم عموماً بتقديم الأم
ل للإرهاب وليس تمويل الإرهاب وبذلك لا ينبغي إدراجه فهو يقوم بفعل التموُّ 

نما ينبغي النص على تجريمه في فقرة مستقلة. كما أن  في هذا التعريف، وا 
رراً له جد مب ن، لاأسلحة أو ذخائر أو مهماتتوسيع نطاق التمويل ليشمل تقديم 

في مكافحة تمويل الإرهاب، مادامت القوانين تعاقب على تسليح المنظمات 
 .(8)الإرهابية والإرهابيين بنصوص خاصة

يأتلف أما تجريم حيازة المال كإحدى طرق تمويل الإرهاب، فهو في اعتقادنا لا 
ذلك أن تملك المال وحيازته هو حق لتجريم والعقاب، لمع المبادئ العامة 

إثبات أن من يحوز المال لكل الناس، فضلًا عن أنه من المتعذر مكفول 
كما لم ينص هذا التعريف على تجريم تمويل  سيستعمله لغرض إرهابي.

المنظمات الإرهابية، أو سفر الإرهابيين، على نحو ما رأيناه في التشريعات 
لكيانات السابقة. أن المشرع المصري ينفرد باعتماد آلية تشريعية لتنظيم قوائم ا

 .(1)الإرهابية والإرهابيين
وهكذا يمكننا التوصل إلى أن الإطار السائد في التشريعات الجزائية الوطنية، 
يجرم تقديم المال ولو على سبيل التبرع أو جمعه من أي مصدر كان للقيام 

أن بعض على الرغم من بنشاط إرهابي، أو لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي. 
 يحتوي على آلية تشريعية لتعيين المنظمات الإرهابية أو هذه التشريعات لا

الإرهابيين، وبذا يصبح إسناد التجريم إلى تمويل أياً منهما، لا يأتلف مع مبدأ 

                                           
 راجع الفصل التالي. (1)

 .هذه الأطروحة وما بعدها من 221: الصفحة راجع (6)
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الشرعية الجزائية. وبعد استعراض إطار تجريم تمويل الإرهاب في القانون 
التجريم في ر السؤال عن إطار هذا والتشريعات الجزائية الوطنية، يثاالدولي 

 التشريع السوري؟ وهو ما سنتناوله في المطلب التالي.
 المطلب الثالث 

 إطار تجريم تمويل الإرهاب في التشريع السوري
أشرنا في المطلب الأول إلى الإلزام الدولي الذي فرضه مجلس الأمن بتجريم 

وطنية تمويل الإرهاب وتمويل سفر الإرهابيين، وقد تناولنا اتجاهات التشريعات ال
 في تفعيل هذا الإلزام.

وسنتناول في هذا المطلب إطار تجريم تمويل الإرهاب في التشريع السوري، 
فإضافةً إلى تصديق الجمهورية العربية السورية على الاتفاقية الدولية لمكافحة 

، يمكننا ملاحظة احتواء التشريع السوري على إطارين (8)تمويل الإرهاب
، 1002لعام  11أولهما تضمنه المرسوم التشريعي رقم  تشريعيين لهذا التجريم،

 .1081لعام  89والثاني نصَّ عليه قانون مكافحة الإرهاب رقم 
 وسنتناول تجريم تمويل الإرهاب في هذين التشريعين كما يلي:

 
 
 

                                           
وافقت الجمهورية العربية السورية على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب،  (1)

/ منها ، لأنها تعد أن أعمال مقاومة 2/ من المادة /1مع التحفظ على أحكام الفقرة /ب/ من البند /

أن انضمام الجمهورية العربية السورية  الاحتلال الأجنبي لا تندرج في عداد الأعمال الإرهابية. كما

إلى الاتفاقية لا يسري على المعاهدات التالية الواردة في المرفق الملحق بها وذلك ريثما يتم اعتماد 

هذه المعاهدات من قبلها ، وهي : الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن المعتمدة من قبل الجمعية 

 3واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمدة في فيينا بتاريخ ، 1979كانون الأول  17العامة في 

، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 1981آذار 

منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس  2115لعام  5. راجع القانون رقم  1997كانون الأول  15

 http://parliament.gov.sy/arabic/indexسوري: الشعب ال
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 الفرع الأول:
 6005لعام  33جريمة تمويل الإرهاب في المرسوم التشريعي رقم 

( ينص عند صدوره على أن 1002( لعام )11رقم )كان المرسوم التشريعي 
وسيلة  ةموال بأيأكل فعل يقصد منه تقديم أو جمع جرم تمويل الإرهاب يشمل: 

استعمالها بقصد  ،مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة
ونظراً للملاحظات التي أوردتها مجموعة العمل المالي،  (8) ...في عمل إرهابي

التعريف المنصوص عليه في اتفاقية هذا التعريف يتفق مع  أشارت إلى أنالتي 
إلا أنه اقتصر على الأعمال  ،8999الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام 

الأموال أو العلم بأنها استعمال دون أن يمتد هذا الأمر إلى من الإرهابية 
 .(1) من قبل منظمة إرهابية أو شخص إرهابيستستعمل 

عملَ المشرع السوري على تعديل تعريف تمويل الإرهاب المشار إليه،  لذا
يعد من ، الذي نصَّ على أنه: "1088لعام  11بإصدار المرسوم التشريعي رقم 

كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأية وسيلة  ،قبيل جرائم تمويل الإرهاب
بقصد  ،مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة

أو  ،أو لتمويل منظمة إرهابية ،استخدامها كلياً أو جزئياً في عمل إرهابي
وفقاً للقوانين  ،في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها ،شخص إرهابي

                                           
، المتضمن تجريم 2115( لعام 33( من المرسوم التشريعي رقم )1انظر: الفقرة )ب( المادة ) (1)

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب السوري، المصدر 

 السابق.
ة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تقرير التقييم المشترك حول انظر: مجموعة العمل المالي لمنطق (6)

، منشور على هذا 2116مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجمهورية العربية السورية، 

الرابط الإلكتروني: 

http://menafatf.org/sites/default/files/MutualEvaluationReportofSyriaA.pdf 
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والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية  أو الثنائية النافذة في الجمهورية العربية 
 .(8)السورية

عملَ على تجريم تمويل الإرهاب بما ينسجم مع  ويتضح أن المشرع السوري
الالتزامات الدولية لسورية، فعاقبَ على جمع الأموال وتقديمها، لتمويل عمل 
إرهابي أو شخص إرهابي أو منظمة إرهابية. غير أن المرسوم التشريعي رقم 

المشار إليه، لم ينص على آلية لتعيين المنظمات أو الأشخاص  11
تظهر إشكالية تجريم تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية، غير المذكورين، وهنا 

معينة قبل وقوع فعل جمع الأموال أو تقديمها لها. ولا نرى أنه يمكن إسناد 
، (1)التجريم إلى الآلية التي أقرتها التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المذكور

ليمات، كما يخالف ذلك أن هذا الأخير لم يحيل مسألة التعيين إلى تلك التع
إسناد التجريم إلى غير نص قانوني، مبدأ الشرعية الجزائية. ونقترح في هذا 
الصدد؛ اعتماد صك تشريعي ينظم قوائم المنظمات الإرهابية والإرهابيين، 
ويضيف إلى تعريف تمويل الإرهاب ما يفيد بحصر التجريم بالمنظمات 

ادر لهذه الغاية. بيد أن المشرع والأشخاص المعينين وفقاً للصك التشريعي الص
نما أوردَ في قانون مكافحة  السوري لم يقتصر على التعريف المشار إليه، وا 

 الإرهاب تعريفاً لتمويله، سنتعرف إليه في الفرع التالي.
 

                                           
، المتضمن تجريم 2115( لعام 33( من المرسوم التشريعي رقم )1دة )انظر: الفقرة )ب( الما (1)

، وراجع للمزيد 2111( لعام 27غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المعدل بالمرسوم التشريعي رقم )

د. مي محرزي: تمويل الإرهاب في التشريع السوري، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 

. ورغم أن هذا المرسوم التشريعي كان ينص 221، ص 2112الأول، ، العدد 28والقانونية، المجلد 

 14على عقوبة لجريمة تمويل الإرهاب، إلا أن هذه العقوبة ألغيت صراحةً بنص المادة  14في المادة 

 .2112لعام  19من قانون مكافحة الإرهاب رقم 
ادرة بقرار مجلس الوزراء الص 2115لعام  33راجع التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم  (6)

، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 2118لعام  57، والمعدلة بالقرار 2114لعام  851رقم 

http://cmlc.gov.sy.وراجع الفصل الثاني من الباب السابق / 
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 الفرع الثاني:
 جريمة تمويل الإرهاب في قانون مكافحة الإرهاب

كل  بأنه:تمويل الإرهاب ، 1081( لعام 89عرَّفَ قانون مكافحة الإرهاب رقم )
جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو 
المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد 

 .(8)استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية
من التعريف الذي تناولناه في الفرع  ويلاحظ أن هذا التعريف أضيق نطاقاً 

نما أشارَ إلى طريقتين لتمويل الإرهاب لأنه السابق،  لا يشمل تقديم المال، وا 
هما: الجمع والإمداد. أضف إلى ذلك، أنه لم يتضمن الإشارة إلى تجريم تمويل 
المنظمات الإرهابية، أو الأشخاص الإرهابيين وتمويل سفرهم بغرض الإرهاب، 

وجود صكوك تشريعية دولية ملزمة بهذا التجريم، سبقت الإشارة غم من على الر 
الأسلحة أو وسائل . كما نلاحظ أن هذا التعريف قد أدخلَ جمع (1)إليها

والإمداد بها، في مفهوم تمويل  ،الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى
صري الصادر اعتماده من قبل التشريع المعلى الرغم من الإرهاب، وهذا النهج 

، إلا أننا نعتقد أنه لا ينسجم مع طبيعة هذه الجريمة، التي لا (1)1082عام 
ينبغي أن تخرج عن توفير المال لتنفيذ عمل إرهابي أو لمنفعة شخص إرهابي 
معين أو منظمة إرهابية معينة. ويبقى أن نشير إلى أنه ليس من اللائق في فن 

عموماً والنصوص الجزائية بشكل الصياغة التشريعية للنصوص القانونية 
خاص، الاحتواء على تعريفين لم عرَّف واحد، فلا بد من إدماج قانون مكافحة 
الإرهاب ومرسوم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في صك تشريعي 

                                           
انظر للتوسع: د. منال منجد: المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب في القانون السوري، مرجع  (1)

 وما بعدها. 115ص  سابق،
 راجع: المطلب الأول من هذا المبحث. (6)

 راجع المطلب السابق، الفرع الثاني رابعاً. (3)
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المتعلق  1089لعام  1221متكامل. وبضوء صدور قرار مجلس الأمن رقم 
ب الفصل السابع، فإننا نقترح أن يتضمن بموجوذلك ، بمكافحة تمويل الإرهاب

بتوفير أو جمع قصداً القيام هذا الصك التشريعي تعريف تمويل الإرهاب بأنه: 
الأموال، والأصول المالية أو الموارد الاقتصادية أو الخدمات المالية أو غيرها 

، أو مع بنية استعمالهامن الخدمات ذات الصلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
لمنفعة التنظيمات الإرهابية أو لفرادى الإرهابيين لأي ستستعمل م بأنها العل

ن لم بما في ذلك غرض من الأغراض،  التجنيد أو التدريب أو السفر، حتى وا 
 .يكن لذلك أية صلة بعمل إرهابي محدد

طارخطورة تمويل المنظمات الإرهابية وبعد التعرف إلى مواجهته في  ، وا 
السؤال عن مدى وجود إطار في هذا القانون لمواجهة  رالقانون الجزائي، يثا

حصول تلك المنظمات على السلاح، وهو ما سنحاول البحث عنه في الفصل 
 التالي.
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 ل الثانيالفص
 المواجهة الجزائية لتسليح المنظمات الإرهابية

ه تمويل المنظمات أشرنا في الفصل السابق، إلى أهمية الدور الذي يلعب
يمثل الشريان الذي يغذيها، ويمكِّنها من شراء السلاح وتجنيد بما أنه الإرهابية، 

المقاتلين، وقد رأينا أن ثمة مصادر متعددة تتمكن المنظمات الإرهابية من 
استعمالها لتوفير المال. وعليه لا ينبغي التوقف عند البحث في المواجهة 

نما ي نبغي تحديد أطر مواجهة تسليح المنظمات الإرهابية، الجزائية للتمويل، وا 
الأسلحة الأداة التي تستعمل ذلك أن التسليح لا يقل خطورةً عن التمويل، إذ تعد 

وقد سعت المنظمات الإرهابية إلى اقتناء الأسلحة  .لارتكاب معظم الجرائم
لتسابق وتسعى كل حين إلى ا، الاتجار بهاالتقليدية وغير التقليدية، وصنعها و 

 .(8)، حتى تتمكن من تنفيذ مشاريعها الإجرامية. ة هذه الأنشطةفي ممارس
طار مواجهة هذا التسلح في  وسنتناول مصادر تسليح المنظمات الإرهابية وا 

 القانون الجزائي على النحو الآتي:
 المبحث الأول: مصادر تسليح المنظمات الإرهابية -

                                           
قدمت بعض التشريعات الوطنية والصكوك الدولية ذات الصلة تعريفات متعلقة بالأسلحة، ومن  (1)

إلى أنه يقصد بالأسلحة  1ذلك قانون مكافحة الإرهاب المصري الذي أشارَ في الفقرة )د( من المادة 

التقليدية: "الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمواد الجيلاتينية المنصوص عليها قانوناً. ونصت الفقرة 

)هـ( من المادة ذاتها على أن الأسلحة غير التقليدية هي: الأسلحة والمواد النووية والكيماوية 

ى طبيعية أو اصطناعية، صلبة أو سائلة، أو والبيولوجية والإشعاعية والجرثومية، أو أية مواد أخر

غازية أو بخارية، أياً كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة والصلاحية على إزهاق الأرواح أو 

إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة بها، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمباني والمنشآت. ويقصد 

ملحق باتفاقية باليرمو: "أي سلاح محمول ذي سَبطَاَنة يطلق، أو بالسلاح الناري وفقا للبروتوكول ال

هو مصمّم، أو يمكن تحويله بسهولة، ليطلق طلقة أو رصاصة أو مقذوفاً آخر بفعل مادة متفجرة، 

للأسلحة ” الصنع غير المشروع“باستثناء الأسلحة النارية العتيقة أو نماذجها المقلدّة". ويقصد بتعبير 

ول ذاته: صنع أو تجميع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها أو الذخيرة: من أجزاء وفقاً للبروتوك

ومكوّنات متَّجر بها بصورة غير مشروعة، أو دون ترخيص أو إذن من سلطة مختصة في الدولة 

الطرف التي يجري فيها الصنع أو التجميع، أو دون وسم الأسلحة النارية بعلامات وقت صنعها، وفقاً 

من هذا البروتوكول. انظر: بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية والاتجار بها، الملحق  8ة للماد

 باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
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 المبحث الأول
 مصادر تسليح المنظمات الإرهابية

تحصل المنظمات الإرهابية على السلاح من مصادر متعددة، فقد تعمد إلى 
شرائه من السوق السوداء، أو سرقته أو اختلاسه من مخازن الدول التي 

واد ووسائل محلية، فضلًا عما يصلها تحاربها، أو صنعه بما يتوفر لها من م
من الدول الراعية لأنشطتها الإرهابية. وعليه سنتناول دراسة هذه المصادر في 

 الفروع الآتية:
 :المطلب الأول 

 شراء الأسلحة من السوق السوداء:
بيع يعد الاتجار بالأسلحة أحد أخطر صور الإجرام المنظم. وهو يشمل: 

المشتري مباشرة، أو بواسطة  ختلفة من الصانع إلىالسلاح بأنواعه وأشكاله الم
آخرين وتتم  فاطرف آخر، بشكل علني أو سري، أو قد تكون ما بين أطر 

 .(8)بطريقة سرية وغير شرعية
وتعتمد المنظمات الإرهابية لشراء الأسلحة، على توفر المال ورواج تجارة 

ماو لمحلية، الأسلحة إما من السوق ا السلاح، حيث تشتري تلك المنظمات من  ا 
الصلة السوق الخارجية. وهذا يسهم في تفاقم خطورة الإرهاب. بالنظر إلى 

                                           
، منشور على هذا 5انظر: د. محمد جمال مظلوم: التجارة غير المشروعة للسلاح والإرهاب، ص  (1)

الموقع الإلكتروني: 

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/55137 َوبيَّن ،

بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة والاتجار بها الملحق باتفاقية باليرمو أن المقصود بالاتجار غير 

المشروع بالأسلحة: "استيراد الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة أو تصديرها أو اقتناؤها 

ا أو تحريكها أو نقلها من إقليم دولة طرف أو عبره إلى إقليم دولة طرف أخرى إذا أو بيعها أو تسليمه

كان أي من الدول الأطراف المعنية لا يأذن بذلك وفقا لأحكام هذا البروتوكول، أو اذا كانت الأسلحة 

 من هذا البروتوكول؛ 8النارية غير موسومة بعلامات وفقا للمادة 
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الوثيقة بين الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة والسمسرة غير المشروعة 
 . (8)بهاالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع ب

ق المحلية والدولية في تسليح وسنتناول أثر الشراء المباشر للأسلحة من السو 
 المنظمات الإرهابية، على النحو الآتي:

 الفرع الأول:
 أثر شراء السلاح من السوق المحلية، في تسليح المنظمات الإرهابية

تعمل المنظمات الإرهابية في المقام الأول، على شراء الأسلحة من السوق 
حركة طالبان ى أن المحلية. فقد أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إل

داخل من تشتري معظم أسلحتها في أفغانستان، والجماعات المسلحة الأخرى 
البلد، بما في ذلك مدافع الهاون، والبنادق العديمة الارتداد، والمدافع الرشاشة 
الثقيلة. ويوجد عدد كبير من هذا العتاد هناك منذ فترة طويلة، مع أن الطالبان 

طرازاً عن طريق اتصالاتهم بقوات الأمن الوطني  يشترون أيضاً أسلحة أحدث
 .(1)الأفغانية ومناصريهم

في وقد تعمد المنظمات الإرهابية إلى تكليف نساء بعملية شراء الأسلحة، ف
، سعت (بوكو حرام)نيجيريا، نتيجة لزيادة القيود المفروضة على جماعة 

                                           
منشور على هذا الرابط:  2115لعام  2221قم انظر: قرار مجلس الأمن ر (1)

https://undocs.org/ar/ 
مليونا قطعة سلاح على الأقل في أفغانستان.  2112وأشار هذا التقرير إلى أنه كان يوجد عام  (6)

وحتى عند إنجاز برنامج نزع سلاح قوات الميليشيات الأفغانية وتسريحها وإعادة إدماجها عام 

جماعة مسلحة غير قانونية ناشطة في البلد. وخلال السنوات الأربع  1 811، ظل أكثر من 2116

 52 712التالية، وفي إطار مبادرة حل الجماعات المسلحة غير القانونية، جمعت حكومة أفغانستان 

سلاح ناري غير صالح في إطار عمليات تسليم طوعية،  56 111سلاحاً نارياً صالحاً ونحو 

قطعة. ويمثل ذلك أقل من ثلث  14 111أخرى ودمرت نحو  قطعة سلاح 12 621وصادرت 

الترسانة التي يقدر أن الجماعات المسلحة غير القانونية تملكها. ورغم هذا الجهد، تتسرب الأسلحة 

الجديدة إلى السوق بوتيرة مثيرة للقلق، والعديد منها مصدره الجيش الوطني الأفغاني والشرطة 

، 61-59تقرير الأول لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات، ف الوطنية الأفغانية. )انظر: ال

-59، ف https://undocs.org/ar/S/2012/683، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 28ص 

 (.28، ص 61
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ب الأسلحة والذخيرة، الجماعة إلى تكليف نساء بالقيام بمهام لوجستية، مثل تهري
على افتراض أن بإمكانهن المرور من نقاط التفتيش وتجنب تفتيش منازلهن 

، ألقت القوات الحكومية 1081على نحو أيسر من الذكور. وفي آب/أغسطس 
القبض على خمس عضوات من جماعة بوكو حرام يحملن بنادق النيجيرية 

الأسلحة بمبل  يتراوح  جماعة حاملاتهذه الوتكافئ  وذخيرة تحت أحجبتهن.
 .(8)لكل مهمة) ( اً دولار  181و  دولاراً  10بين 

وهكذا فإن توفير السلاح أمر ممكن من السوق المحلية، في المناطق التي 
تنشط بها التنظيمات الإرهابية، لكن في حال احتياج تلك التنظيمات إلى أسلحة 

ول معرفته في الفرع أكثر تطوراً هل تلجأ إلى السوق الخارجية؟ هذا ما سنحا
 التالي.

 الفرع الثاني:
 أثر استيراد الأسلحة من السوق الخارجية في تسليح المنظمات الإرهابية

تعمل المنظمات الإرهابية على استيراد الأسلحة التي لا تتوفر في السوق 
المحلية من الخارج. فقد أشارَ تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن حركة 

ملم وغيرها من صواريخ المدفعية  801الصواريخ من عيار رد الطالبان تستو 
. وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد في صنع الأجهزة المتفجرة من السوق الخارجية

على مواد لا يمكن العثور  ،1001المرتجلة التي أصبحت أكثر شيوعاً منذ عام 
تفجير، عليها محلياً )الألغام المضادة للدبابات والمضادة للأفراد، وسلك ال

ومفاتيح التحويل، وكبسولات التفجير، وأجهزة التفجير عن بعد، والسماد 

                                           
 1373انظر: الدراسة الاستقصائية العالمية بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرار مجلس الأمن  (1)

 .15، ص 34ف  (، مرجع سابق،2111)
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عن طريق المصنوع باستخدام نترات الأمونيوم(. وتأتي معظم هذه المواد 
  .(8)عبر الحدود السهلة الاختراق مع باكستانالتهريب 
 الإرهابية على الأسلحة التي تهربها الشبكات الإجراميةالمنظمات وتعتمد 

وما يرتبط لهذه المنظمات يمكن إذ الإقليمية في الحفاظ على قدراتها العملية. 
الأسواق الخارجية واستيراد كميات بها من شبكات تهريب الأسلحة الوصول إلى 

 .(1)السلاح المطلوبة وتسليمها 
ويتضح أن شراء الأسلحة يعد مصدراً من المصادر التي تعتمدها المنظمات 

ها لكن ماذا عن سرقة الأسلحة ودورها في تسليح هذه الإرهابية لتسليح
 المنظمات؟ هذا ما سنتناوله في المطلب التالي:

 :المطلب الثاني 
أثر سرقة أو اختلاس مستودعات الأسلحة الحكومية في تسليح 

 المنظمات الإرهابية
التابع تقرير فريق الرصد فوفقاً ل لا يعد شراء الأسلحة المصدر الوحيد للتسلح،

على  ،1082في حزيران تنظيم داعش الإرهابي استولى  ،مم المتحدةللأ
مركبات وأسلحة وذخيرة كافية لتسليح وتجهيز أكثر من ثلاث فرق تقليدية في 

في محافظتي  من مخزونات الحكومة العراقية الموجودة أساساً  ،الجيش العراقي
ركوك في محافظات الموصل وك الأنبار وصلاح الدين، والموجودة أيضاً 

من الجنود  مئةفي ال 10. وجاء ذلك في أعقاب قيام ما يقدر بـ وديالى
 .(1)والمتطوعين بترك الخدمة في مواقعهم والتخلي عن أسلحتهم

                                           
، 61-59انظر: التقرير الأول لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات، المرجع السابق، ف  (1)

 (.28ص 
تقرير الأمين العام حول استفادة الإرهابيين من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مرجع سابق، ف  (6)

17-19. 
 .21، ص 39، ف 2014/815S/(. 2114) 2171تقرير فريق الرصد عملا بالقرار  (3)
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الأسلحة والذخائر التي نهبت في وأشارَ تقرير فريق الدعم التحليلي إلى أن 
لتنظيم القاعدة  منتسبينبالنسبة إلى الالمهمة ما زالت تشكل أحد المصادر  ،ليبيا

 .(8)وتنظيم الدولة الإسلامية في شمال وغرب أفريقيا ومنطقة الساحل
وقد تحصل المنظمات الإرهابية على الأسلحة التي يختلسها ضعاف النفوس 

 .(1)ممن ينشقون عن وطنهم ويبيعون أنفسهم وأهليهم لتلك المنظمات
الإرهابية، تمكنها من ويتضح أن سرقة الأسلحة توفر قدرة كبيرة لدى المنظمات 

تنفيذ أنشطتها. لكن ألا تقدم الدول الراعية للإرهاب أسلحة للمنظمات التابعة 
 هذا ما سيتبين في المطلب التالي. لها؟

 :المطلب الثالث 
أثر الأسلحة المرسلة من رعاة الإرهاب في تسليح المنظمات 

 الإرهابية
الإرهابية، مصدراً آخر لتوفير  تعد الأسلحة التي ترسلها الدول الراعية للمنظمات

ور ديفضح  اً ر مصوَّ  اً تقرير  1081السورية عام نشرت وزارة الدفاع السلاح. فقد 
الذي تقوده الولايات المتحدة في  "التحالف الدولي"كيان الاحتلال الإسرائيلي و

 .(1)دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية بالأسلحة والذخيرة

                                           
، 28، ص 94انظر: التقرير العشرين المقدم من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، ف  (1)

 .https://undocs.org/ar/s/2017/573منشور على هذا الرابط الإلكتروني: 
، ص 16-59انظر: التقرير الأول لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات، مرجع سابق، ف  (6)

28.) 
ألف  15وأوضح تقرير وزارة الدفاع المشار إليه أن السعودية اشترت من الولايات المتحدة  (3)

صاروخ مضادة للدبابات )تاو( بكلفة مليار دولار وتبين فيما بعد أن هذه الأسلحة المضادة للدبابات 

السوري. راجع ، واستعملها الإرهابيون ضد الجيش العربي 2114ظهرت في سورية فعلياً عام 

للتوسع: الوكالة العربية السورية للأنباء سانا: وزارة الدفاع تنشر دلائل جديدة تفضح دعم وتسليح 

منشور على هذا الرابط الإلكتروني:  9/11/2117للتنظيمات الإرهابية، تاريخ الخبر ” التحالف“

https://www.sana.sy/?p=640289 
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الأسلحة التي يتم إرسالها التابع للأمم المتحدة، أن فريق الرصد د تقرير كما أفا
وجبهة داعش قد وقعت في أيدي كل من تنظيم  ،إلى الجمهورية العربية السورية

ولم يبين التقرير ممن ترسل هذه الأسلحة ومن هو  .(8)النصرة على حد سواء
ه الأسلحة أرسلت من المرسل إليه، ويبدو أنه يتحرج من الإشارة إلى أن هذ

. ذلك (1)الولايات المتحدة وحلفائها إلى ما كانوا يسمونهم "المعارضة المعتدلة"
خلال تمشيط مدينة الميادين قد عثرت  ،وحدات الجيش العربي السوريأن 

بعد تحريرها، على كمية كبيرة من الأسلحة  بريف دير الزور الجنوبي الشرقي
مئات من إلى إضافة  ،ضها إسرائيلي الصنعيفة بعخفالمتوسطة و الثقيلة و ال

من صنع حلف الناتو وعدة دول  ،القذائف المتنوعة وذخائر وأسلحة أخرى
 .(1)وغربية أوروبية

عدم تنسيق تبرعات كما أشارت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، إلى أن 
إلى فقدان عشرات آلاف لحكومة أفغانستان،أدى الجهات المانحة بالأسلحة 

محاولة تحويل أفراد الجماعات المسلحة غير  لحة الصغيرة، وأسفرت أيضاً الأس
القانونية إلى عناصر مساعدة للشرطة المحلية عن توزيع المزيد من الأسلحة 
أيضاً التي لم يقيد أي منها في سجل مركزي. وكثيراً ما تكون الذخيرة التي يتم 

                                           
، منشور على هذا 21، ص 41(، ف 2114) 2171قرار انظر: تقرير فريق الرصد عملا بال (1)

 .https://undocs.org/ar/S/2014/815الرابط الإلكتروني: 
، في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي بي إس  اعترف الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (6)

CBS ادرة على أنه لا يوجد "معارضة معتدلة" داخل سورية ق 21/6/2114" الأميركية، بتاريخ

هزيمة الجيش العربي السوري. وأوضح أوباما أن إدارته "استهلكت وقتاً كبيراً في العمل مع 

المعارضة السورية المعتدلة"، ولكن وجود معارضة مثل هذه يبدو غير واقعي. )انظر مقال منشور 

ضة معتدلة" قادرة على موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سورية بعنوان: أوباما: لا يوجد "معار

، 23/6/2114على هزيمة الأسد، تاريخ 

http://www.ortas.gov.sy/index.php?d=100284&id=152557) 
انظر الوكالة العربية السورية للأنباء: الجيش يسيطر على نقاط جديدة في بلدة محكان ويدمر  (3)

 24/10/2117مستودعات أسلحة لـ )داعش( في أحياء دير الزور 

http://www.sana.sy/?p=645708 
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وع الذخيرة التي قدمتها العثور عليها على جثث أفراد حركة طالبان من نفس ن
الجهات المانحة إلى قوات الأمن الوطني الأفغانية. وبالإضافة إلى ذلك، 

 .(8)من المسلحين 22 000توظف شركات الأمن الخاصة نحو 
ويتضح أن الأسلحة التي ترسلها الدول الراعية للإرهاب، تعد مصدراً من 

ليه في المطلب إ ويبقى مصدر رابع لتوفيره سنتعرفمصادر توفير السلاح 
 التالي.
 :المطلب الرابع 

 أثر صنع الأسلحة محلياً في تسليح المنظمات الإرهابية
تقوم المنظمات الإرهابية بصنع أسلحة متنوعة تشمل: الأسلحة الكيميائية، 
والأجهزة المتفجرة المرتجلة، والطائرات بدون طيار، وسنلقي ومضة ضوء على 

 ة:هذه الصناعات في الفروع التالي
 الفرع الأول:

 أثر صناعة الأسلحة الكيميائية في تسليح المنظمات الإرهابية
تعمل المنظمات الإرهابية على صناعة الأسلحة الكيميائية باستعمال بعض 

السماد المصنوع المواد المتاحة لأغراض زراعية، أو للاستعمال المنزلي، مثل 
جهزة المتفجرة المرتجلة، الذي يدخل في صناعة الأ باستخدام نترات الأمونيوم

والعبوات الناسفة، وأسطوانات الغاز المنزلي التي تستعملها في صنع القذائف 
 .(1)الصاروخية، ومواد التنظيف التي تستعملها في صناعة الأسلحة الكيماوية

                                           
 .29انظر: التقرير الأول لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات، مرجع سابق، ص  (1)

بينت المادة الثانية من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أن المقصود بمصطلح "الأسلحة الكيميائية"  (6)

الذخائر والنبائط المصممة  -وسلائفها، بالمواد الكيميائية السامة  -ما يلي، مجتمعا أو منفردا: أ

خصيصاً لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر 

أي معدات  -والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة المطلبية )أ(، ج

باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة مصممة خصيصاً لاستعمال يتعلق مباشرة 

المطلبية )ب(. ويقصد بمصطلح "المادة الكيميائية السامة": أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها 

الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضراراً دائمة للإنسان أو الحيوان. 
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ب طَ بعد تحرير الجيش العربي السوري مدينة عربين من الإرهاب،  معمل وقد ض 
دمشق محافظة التي كان يستهدف بها الإرهابيون لتصنيع قذائف الهاون 

عثرت وحدة من كذلك  .(8)هذه المدينةخلال عمليات التمشيط في  ،وريفها
الجيش العربي السوري خلال تمشيطها بلدة الشيفونية في الغوطة الشرقية بريف 

متنوعة ومنها  على معمل لتصنيع مواد كيميائية وسامة تشمل أحماضاً  ،دمشق
 .(1)ن مخلفات التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها منهام ،الكلور

وهكذا فإنا المنظمات الإرهابية، تعتمد في توفير السلاح على تصنيع الأسلحة 
 الكيميائية إضافةً إلى صنع أسلحة أخرى سنتعرف إليها في الفرع التالي.

                                                                                                   
المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، ويشمل ذلك جميع 

وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر. انظر: اتفاقية حظر استحداث 

وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. انظر: اتفاقية حظر استحداث 

إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة منشورة على هذا الرابط: و

https://www.opcw.org/ar/chemical-weapons-convention/articles/article-ii-

definitions-and-criteria/ 
 4/4/2118انظر: صحيفة الثورة السورية، العدد الصادر بتاريخ  (1)

http://thawra.sy/_print_veiw.asp?FileName=38676839020180404003148 
وذكر قائد ميداني في تصريح لمراسل سانا من داخل المعمل بعد تطهير بلدة الشيفونية في منطقة  (6)

دوما وأثناء تثبيت الجيش لنقاطه داخل البلدة وتطهيرها من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة عثرت 

لتصنيع مواد سامة وكيميائية يحتوي على مختبر لتصنيع المواد السامة  إحدى وحداته على معمل

وبداخله معدات ذات منشأ سعودي، وفيه مواد ووسائط وقاية ذات منشأ غربي. وبيَّنَ القائد الميداني 

أن المعمل عبارة عن مبنى يقع بين دوما والشيفونية، ويتألف من طابقين وقبو، ويوجد فيه مواد 

اعة العبوات والمواد السامة، وهي عبارة عن سوائل مع أوكسجين أو أحماض متنوعة تستخدم في صن

أو سوائل توجد فيها مادة الكلور. وقال: وجدنا في المبنى مخبراً مليئاً بالقوارير المخبرية الأجنبية، 

عمل من أجل صنع المواد السامة والمتفجرة، إضافة إلى العثور على خلاطات ومراجل. ما يؤكد أنه م

بكل معنى الكلمة، حيث كان الإرهابيون يستخدمون المخبر للدراسات والتجارب بينما يتم التصنيع في 

قبو المبنى، حيث المراجل الضخمة. وأضاف القائد الميداني: عثرنا في المخبر على حمض الآزوت 

إلى أن  ، مشيراً ”جيش الإسلام“والزئبق وزيت براغين مكلور، وكتب سعودية ولوائح لما يسمى 

إحدى هذه اللوائح تتضمن تفصيلاً لخلطة مواد كيماوية وفيها بودرة الأمونيوم وفالنين واثتير كلورات 

وسيلوز، وكلها تستخدم في تركيب المتفجرات. ولفت القائد الميداني إلى أن الطابق الثاني في المبنى 

ة، تؤكد أن خبراء أوروبيين موصول مع المراجل السفلية عبر برجية وتحكم كهربائي وتقنية عالي

يعملون فيه بدعم ومعلومات سعودية وكيميائيين سعوديين، مبينا أنه تم العثور بداخله أيضا على أقنعة 

ألمانية لأنها مصنعة بشكل حرفي إضافة لواقيات للمجموعات الإرهابية خلال تصنيعها المواد 

كيميائية وسامة.. وقذائف هاون وصواريخ  الكيميائية.) انظر: الجيش يعثر على معملين لتصنيع مواد

 (https://www.sana.sy/?p=725899 13-03-2018سانا ريف دمشق  -بالغوطة الشرقية
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 الفرع الثاني:
 منظمات الإرهابيةأثر صنع العبوات الناسفة والأجهزة المرتجلة في تسليح ال

هذه  التدريب على تقوم المنظمات الإرهابية بصنع العبوات الناسفة، ويجري 
متخصصة يأتي  "عمل اتورش"لوجه، من خلال  وجهاً الصناعة في أفغانستان، 
 هائحماية طالبان. ثم يطوفون في أنحاتحت البلاد من أجلها المدربون إلى 

مثلًا، ضبطت سلطات  1082ي/يناير في كانون الثانو  .(8)لينقلوا مهاراتهم
ليبدو  ناسفاً ينفرد بدرجة تطوّره كان مموّهاً  الأمن الأفغانية في قندهار حزاماً 

تحليل هذه السترة أن اكتشافها بأجهزة كشف المعادن  نَ وكأنه سترة جلدية. وبيَّ 
كان سيتعذّر من الناحية العملية. فخلافاً لأحزمة انتحارية أخرى، خيطت المواد 
المتفجرة في الثنايا الداخلية لهذه السترة بطريقة تجعل من غير الممكن التعرف 
عليها كحزام ناسف خلال عملية التفتيش البدني لحاملها. وتثبت هذه العينة 
بوجه خاص مستوى التطور المتقدم الذي يستطيع صانعو الأجهزة المتفجرة 

لشن هجمات على  المرتجلة في حركة طالبان استخدامه في الوقت الراهن
 .(1)أهداف عالية القيمة داخل أفغانستان

وعلاوة على التطور التقني المتزايد، تستطيع حركة طالبان أيضا بناء أجهزة 
عن جهاز متفجر الأفغانية متفجرة مرتجلة كبيرة للغاية. فقد أبلغت وزارة الدفاع 

نع مؤخراً  من  طناً  12وش حن بما مجموعه  مرتجل محمول على مركبة ص 
خوست. ومن أجل صنع هذه الأجهزة، تقتني  -المتفجرات في منطقة باكتيا 

ها المركَّبات الأولية اللازمة لصنع إليحركة طالبان والجماعات المنتسبة 
خارج البلد. وبعد جلب المواد إلى  والمكونات المنتجَةَ صناعياً  المتفجرات محلياً 

                                           
، منشور على 21، ص 49انظر: التقرير الثاني لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات، ف  (1)

 .https://undocs.org/ar/S/2012/971هذا الموقع الإلكتروني 
 1526انظر: التقرير الرابع لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ عملا بالقرار  (6)

(، وفقا للفقرة )أ( من 2111) 1988(، الذي قدم إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 2114)

 .32، ص 63، ف S/2014/402(، 2112) 2182مرفق القرار 
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الكبير ق بَيل موعد استخدامه أفغانستان، يركَّب الجهاز المتفجر المرتجل 
 .(8)المزمع

ويتبين لنا أن صناعة العبوات الناسفة والأجهزة المرتجلة، إضافةً إلى الأسلحة 
الكيميائية، تمثل مصادر لتسليح المنظمات الإرهابية، لكن هل بوسع تلك 
 التنظيمات صناعة الطائرات الحربية؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفرع التالي.

 الثالث: الفرع
 أثر صناعة الطائرات بدون طيار في تسليح المنظمات الإرهابية

الطائرات بدون داعش استعملَ تنظيم أشارَ تقرير فريق الدعم التحليلي إلى أن 
طيار وما يرتبط بها من لوازم بصورة ذات طابع ابتكاري متزايد، لا سيما في 

متاحة  ،الطائراتأن هذه على الرغم من العراق والجمهورية العربية السورية. 
تنظيم بصدد استحداث القدرة هذا الأن وأشار التقرير إلى وجود اعتقاد ب. تجارياً 

اللازمة على تصميم وبناء طائرات أكبر بدون طيار، الأمر الذي سيسمح له 
على نحو متزايد بتسليح تلك الطائرات، مما يزيد من قدرته على توجيه 

 .(1)الضربات عن بعد
ا سبق أن المنظمات الإرهابية تعمل على توسيع مصادر إمدادها ويظهر مم

بالأسلحة، فقد تشتري ما يتوفر من الأسلحة في السوق المحلية أو الخارجية، 
وتعمل على تهريبها إلى أماكن سيطرتها، وقد تعمل على سرقة أو اختلاس 

ير الأسلحة من مخازن الدول التي تحاربها، فضلًا عن سعيها المستمر لتطو 
قدراتها في صنع الأسلحة، وما تتلقاه من دول خارجية وأشخاص يدعمون 

ر السؤال عما إذا يثا إرهابها. وبعد اتضاح مصادر تسليح المنظمات الإرهابية،

                                           
 .32، ص 64، ف لدعم التحليلي، المرجع السابقانظر: التقرير الرابع لفريق ا (1)

، 96انظر: التقرير العشرين المقدم من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، مرجع سابق، ف  (6)

 .28ص 
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لتجريم حصول تلك المنظمات على  اً كان القانون الجزائي يتضمن إطار 
 وهو ما سنتناوله في المبحث التالي. ،الأسلحة
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 المبحث الثاني
 الإطار القانوني لمواجهة تسليح المنظمات الإرهابية

تناولنا في المبحث السابق: مصادر تسليح المنظمات الإرهابية، فرأينا أن توفير 
ماو شراء المباشر من السوق المحلية، السلاح يتم إما عن طريق ال عن طريق  ا 

رهابية أسلحتها من سرقة تهريبه من السوق الخارجية. وقد توفر المنظمات الإ
ونهب الأسلحة في المستودعات الحكومية للدول التي تقاتلها، أو من خلال 
صناعة الأسلحة. فضلًا عما تقدمه الدول الراعية لإرهاب هذه المنظمات من 
سلاح ومال وكل مستلزمات الإجرام. وسنتناول في هذا المبحث: الإطار 

رهابية، في القانون الدولي والتشريعات القانوني لمواجهة تسليح المنظمات الإ
 الجزائية الوطنية والتشريع السوري، في المطالب الآتية:

المطلب الأول:  إطار المواجهة الجزائية لتسليح المنظمات الإرهابية في  -
 القانون الدولي

المطلب الثاني:  إطار المواجهة الجزائية لتسليح المنظمات الإرهابية في  -
 وطنيةالتشريعات ال

المطلب الثالث:  إطار المواجهة الجزائية لتسليح المنظمات الإرهابية في  -
 التشريع السوري

  :المطلب الأول 
إطار المواجهة الجزائية لتسليح المنظمات الإرهابية في القانون 

 الدولي 
تعزيز التنسيق والتعاون بين أشارت الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، إلى 

الاتجار  ،مكافحة الجرائم التي قد تكون ذات صلة بالإرهاب، ومن بينهالالدول 
غير المشروع بالأسلحة، ولا سيما الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بما فيها 
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منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وتهريب المواد النووية والكيميائية والبيولوجية 
 .(8)ن تكون فتاكةوالإشعاعية وغيرها من المواد التي يمكن أ

وسنتناول ما تضمنه القانون الدولي من نصوص تحظر تسليح المنظمات 
الإرهابية، من خلال استعراض المعاهدات الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس 

 الأمن ذات الصلة، وفق الآتي:
 الفرع الأول:

 إطار مواجهة تسليح المنظمات الإرهابية في المعاهدات الدولية
جار بالأسلحة من الأنشطة الخطيرة للإجرام المنظم، لذا ألحق باتفاقية يعد الات

باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بروتوكول لمواجهة هذا النمط 
إلى معاهدة دولية لتنظيم  1081الإجرامي. كما توصلَ المجتمع الدولي عام 

 تجارة الأسلحة.
بروتوكول الإرهابية وفقاً لما رسمه وسنتناول إطار مواجهة تسليح المنظمات 

الملحق باتفاقية باليرمو، ومعاهدة تنظيم تجارة الأسلحة ،  مكافحة صنع الأسلحة
 على النحو الآتي:

أولًا: مواجهة تسليح المنظمات الإرهابية في بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة 
 والاتجار بها

على ، باليرمول لاتفاقية بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية المكمِّ أوجبَ 
صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة غير الدول الأطراف، تجريم 

تزوير علامة الوسم على السلاح بها، و الاتجار غير المشروع و  ، المشروع
 .(1)الناري

                                           
 .5انظر: الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، مصدر سابق، البند ثانياً  (1)

النارية والاتجار بها، منشور على هذا الموقع  راجع للتوسع: بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة (6)

الإلكتروني: 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/A-

RES%2055-255/55r255a.pdf. 
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ر ع غينالتي تنطوي على الصويمكن ملاحظة أن التجريم يشمل الأفعال 
. ولما (8)لحة الناريةسوالعبث بعلامات وسم الأ ،ر المشروعالمشروع والاتجار غي

كان هذا البروتوكول لا يرقى لمصاف المعاهدات الدولية، سعت الأمم المتحدة 
إلى التوصل إلى معاهدة مستقلة تنظم تجارة الأسلحة. وسنتناول ما قدمته هذه 

 ة.المعاهدة في مواجهة تسليح المنظمات الإرهابية في الفقرة التالي
ثانياً: مواجهة تسليح المنظمات الإرهابية في المعاهدة الدولية لتنظيم تجارة 

 الأسلحة
، تجارة الأسلحةدولية لتنظيم معاهدة إلى  1081توصلت الأمم المتحدة عام 

وهي تعد أول صك  .(1)1082كانون الأول/ديسمبر  12في دخلت حيز النفاذ 
من الأسلحة الصغيرة إلى  –ليدية الأسلحة التقبنظم التجارة الدولية دولي ي

 .(1)دبابات القتال والطائرات المقاتلة والسفن الحربية
الدولة وقد أشارت المادة السادسة من هذه المعاهدة إلى أنه يتوجب على 

 إذا كان من شأن هذا النقل أن ،سلحةالأبأي عملية لنقل ، ألا تأذن الطرف
تحت الفصل اتخذها مجلس الأمن موجب تدابير ب الدولية، هاينتهك التزامات

النظر في  إذا كانت على علم وقتالسابع، أو بموجب اتفاقاتها الدولية، أو 
جرائم دولية. وأوجبت المادة السابعة في ارتكاب ستستعمل الإذن بأن الأسلحة 

                                           
وما  166انظر: الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة والاتجار فيها، ف  (1)

 .69بعدها، ص 
المادة الأولى من هذه المعاهدة موضوعها في: وضع أعلى المعايير الدولية المشتركة وقد حددت  (6)

الممكنة لتنظيم التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية أو تحسين تنظيمها، ومنع الاتجار غير المشروع 

 بهذه الأسلحة والقضاء عليه، ومنع تحويل وجهتها وذلك بهدف: الإسهام في تحقيق السلام والأمن

والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، والحد من المعاناة الإنسانية، وتعزيز التعاون والشفافية 

بناء الثقة ثم  والعمل المسؤول من جانب الدول الأطراف في مجال التجارة الدولية بالأسلحة التقليدية،

رابط الإلكتروني: بين الدول الأطراف. انظر: معاهدة تجارة الأسلحة، منشورة على هذا ال

https://unoda-web.s3-accelerate.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2013/06/3.pdf. 
 راجع المادة الثانية من معاهدة تجارة الأسلحة، المصدر السابق. (3)
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أن تمنح  ، وقبلللأسلحة على الدولة الطرف المصدرةمن المعاهدة المذكورة 
بتقييم احتمال ما إذا  تمييزية، وم بطريقة موضوعية وغيرتصدير أن تقالالإذن ب

يشكل جريمة بموجب  عملاً يمكن أن تستعمل لارتكاب كانت الأسلحة 
، من دون الإشارة (8)بالصلة بالإرها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات

، الأمر الذي دفعَ بعض الإرهابيةللمنظمات وريد الأسلحة صراحةً إلى حظر ت
، نهيك عن انسحاب دول أخرى من (1)ل إلى الامتناع عن المصادقة عليهاالدو 

 .(1)هذه الاتفاقية بعد تصديقها
وهكذا نلاحظ أن الصكوك الدولية الاتفاقية التي تنظم تجارة الأسلحة، لا 
تتضمن إطاراً دولياً يحظر تقديم السلاح أو بيعه للمنظمات الإرهابية 

ه ينطبق على قرارات مجلس الأمن؟ هذا ما والإرهابيين، لكن هل الأمر ذات
 سنحاول تبيانه في الفرع التالي.

 الفرع الثاني: 
 إطار مواجهة تسليح المنظمات الإرهابية في قرارات مجلس الأمن الدولي

تضمنت قرارات مجلس الأمن المتلاحقة التي صدرت تحت الفصل السابع، لا 
آمرة، تستهدف مواجهة  اً أيلول، نصوصالحادي عشر من سيما بعد أحداث 

تسليح المنظمات الإرهابية. وسنتناول دراسة بعض هذه النصوص للوقوف على 
 مدى كفايتها في مواجهة هذا التسليح كالآتي:

                                           
 راجع المادتين السادسة والسابعة من هذه المعاهدة. (1)

دول هي سورية وإيران  3ة بينما صوتت ضدها دولة صوتت لصالح المعاهد 154يشار إلى أن  (6)

دولة عن التصويت من بينها الاتحاد الروسي  23وكوريا الديمقراطية في حين امتنعت 

والصين.)انظر للتوسع هذا الرابط الإلكتروني: 

http://www.parliament.gov.sy/arabic/eindex.php?node=554&cat=3251&nid

=3251&print=1&pm=1) 
، عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة 26/4/2119الرئيس الأمريكي: ترامب بتاريخ أعلن  (3)

تجارة الأسلحة الدولية. انظر الخبر على هذا الموقع الإلكتروني: 

https://arabic.sputniknews.com/world/ 
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 أولًا: حظر توريد الأسلحة
يعد حظر توريد الأسلحة أحد التدابير التي تترتب على الإدراج في قوائم 

 .(8)افةً إلى تجميد الأصول وحظر السفرالكيانات الإرهابية والإرهابيين، إض
منع ما قد يتم بصورة مباشرة أو فَلا تفتأ قرارات مجلس الأمن تحث الدول على "

غير مباشرة من توريد الأسلحة وما يتصل بها من عتاد من شتى الأنواع، بما 
في ذلك الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه 

 ةوقطع الغيار اللازمة لما سبق ذكره، أو بيعها أو نقلها، وتقديم أيالعسكرية، 
مشورة تقنية أو مساعدة أو تدريب يتصل بالأنشطة العسكرية، من أراضيها أو 
على يد رعاياها الموجودين خارج أراضيها، أو باستخدام السفن أو الطائرات 

الذين  ات والكياناتالتي تحمل أعلامها، إلى أولئك الأفراد والجماعات والمؤسس
 .(1)تمَّ إدراجهم في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
 ثانياً: منع الدول من تزويد الإرهابيين بالسلاح

الامتناع عن جميع الدول "ب (،1008)8111ألزمَ مجلس الأمن الدولي بقراره 
، إلى الكيانات أو يشكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمن يتقديم أ

منع تزويد الإرهابيين الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك  يشخاص الضالعين فالأ
 .(1)"بالسلاح

 خارج القانونوالاتجار بها الخفيفة و منع تصنيع الأسلحة الصغيرة ثالثاً: 
إلى الصلة الوثيقة بين  1082لعام  1110أشارَ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

الأسلحة الصغيرة والخفيفة والاتجار بالإرهاب الدولي والسمسرة غير المشروعة 

                                           
 2368 ، وقراره2ف  2115لعام  2253انظر على سبيل المثال: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

 .27ف  2119لعام  2462، وقراره 1ف  2117لعام 
(، وقراره 2111) 1989(، وقراره 2111) 1988انظر على سبيل المثال: قرار مجلس الأمن  (6)

 (، وجميعها سبقت الإشارة إليها.2117) 2368(، وقراره 2115) 2253
 الفقرة أ. 2لبند ، مصدر سابق، ا2111لعام  1373انظر قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (3)
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الاتجار يمكن أن يساعد الإرهاب والجماعات هذا أن بها. وأكدَ غير المشروع 
المسلحة غير القانونية ويسهم في تفاقم مستويات الجريمة المنظمة عبر 

 .(8)الوطنية
صنع الأسلحة تجريم على  الدول 1089لعام  1221كما حثَّ القرار رقم 

سلحة الخفيفة وحيازتها وتخزينها والاتجار بها بصورة غير الصغيرة والأ
 .(1)هذه الأنشطةبمشروعة، من أجل ضمان محاكمة المتورطين 

 صنع الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجيةرابعاً: حظر 
من  صل السابعبموجب الف 1002لعام  8220مجلس الأمن القرار  اعتمدَ 

مجلس يركِّز على هذا الصادر عن �ول قرار أميثاق الأمم المتحدة. وهو 
ويؤكد  ،سلحة الدمار الشامللأ الدول احتمالات حيازة الجهات الفاعلة من غير

صالها يشكِّل إيوالكيميائية والبيولوجية ووسائل  شار الأسلحة النوويةأنَّ "انت
 .(1)تهديداً للسلم والأمن الدوليين"

 تقوم جميع الدول، وفقاً ار على أن: "وقد نصت الفقرة الثانية من هذا القر 
نفاذ قوانين فعالة مناسبة تحظر على أي جهة  لإجراءاتها الوطنية، باعتماد وا 
غير تابعة لدولة صنع الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل 
إيصالها، أو احتيازها أو امتلاكها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، 

 سيما في الأغراض الإرهابية، كما تحظر محاولات الانخراط في أي من لا

                                           
، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 2115)2221راجع قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

https://undocs.org/ar/s/res/2221(2115) 
 .27، مصدر سابق، ف 2119لعام  2462راجع: قرار مجلس الأمن رقم  (6)

شعاعي �لكيميائي والبيولوجي والإ راجع في ذلك: الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب ا (3)

 .14، ص 2117والنووي: منشورات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، فيينا، 
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الأنشطة الآنفة الذكر أو الضلوع كشريك فيها أو المساعدة على القيام بها أو 
 .(8)"تمويلها

ويظهر أن مجلس الأمن الدولي، سعى إلى منع تسليح المنظمات الإرهابية، من 
صنيعه لصالحها. ولا شك أن قراراته خلال حظر توريد السلاح وتقديمه إليها وت

ا صادرة تحت الفصل السابع، تتمتع بقوة إلزام دولية. ولكن بحسبهالمشار إليها 
هل تضمنت التشريعات الجزائية الوطنية نصوص صريحة تحظر تسليح 

 المنظمات الإرهابية؟ هذا ما سنتناوله في المطلب التالي.
 :المطلب الثاني 

لتسليح المنظمات الإرهابية في التشريعات إطار المواجهة الجزائية 
 الوطنية

أشرنا في الفصل السابق إلى أن بعض التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة 
الإرهاب، أنزلت تقديم الأسلحة للإرهابيين أو للمنظمات الإرهابية، منزلة تمويل 

لسلاح من . كما تبين لنا أن المنظمات الإرهابية تحصل على ا(1)الإرهاب
وتلقيه صنعه و سرقته ه من السوق غير النظامية و مصادر متنوعة تشمل: شراء

 من الدول التي ترعى أنشطتها الإرهابية.
وسنتناول اتجاهات التشريعات الأجنبية والعربية في تجريم تسليح المنظمات 

 الإرهابية كما يلي:

                                           
أشارَ هذا القرار إلى بعض التعريفات لأغراضه، فبيَّنَ أن المقصود بالجهات غير التابعة للدول:  (1)

طة القانونية لأي دولة ويقومون بأنشطة تندرج في "الأفراد أو الكيانات الذين لا يعملون تحت السل

نطاق هذا القرار". وأن المقصود بوسائل الإيصال: "القذائف والصواريخ والمنظومات الأخرى غير 

المأهولة القادرة على إيصال الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية والمصممة خصيصاً لهذا 

، منشور على هذا الموقع 2114لعام  1541من الدولي رقم الاستعمال". انظر: قرار مجلس الأ

 https://undocs.org/ar/s/res/1541(2114)الإلكتروني: 
، وقانون مكافحة الإرهاب المصري 2112لعام  19راجع: قانون مكافحة الإرهاب السوري رقم  (6)

 ، مشار إليهما في المبحث الثاني من الفصل السابق.2115لعام  94رقم 



313 

 

 

 

 الفرع الأول:
 يةتجريم تسليح المنظمات الإرهابية في التشريعات الأجنب

عملت التشريعات الأجنبية على تجريم حصول المنظمات الإرهابية على 
 السلاح، لكنها سلكت اتجاهات مختلفة للوصول إلى هذه الغاية.

جرائم الأسلحة إلى أن  ،من قانون العقوبات الفرنسي 8-218المادة فقد أشارت 
انون الدفاع قانون العقوبات وقوالمواد المتفجرة أو المواد النووية المعينة في 

في إذا وقعت بصورة مقصودة  ،أعمال الإرهابتعد من  وقانون الأمن الداخلي،
إطار مشروع إجرامي فردي أو جماعي، يهدف إلى الإخلال الخطير بالنظام 

 .(8)العام، عن طريق التخويف أو إلقاء الرعب
اء كما يتضمن قانون الولايات المتحدة أحكاماً تفرض حظراً جنائياً على اقتن

، ويعاقب هذا القانون على تسليح هابعض الأسلحة النارية ونقلها وتصدير 
 .(1)صور تقديم الدعم المادي لهامن  بحسبهالمنظمات الإرهابية المعينة، 

                                           
(1) 1-rticle 421A art. 1 -819 du 21 juin 2016 -Modifié par LOI n° 2016 

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en 

relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de 

troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les 

infractions suivantes : 4° Les infractions en matière d'armes, de produits 

explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-

54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les 

articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 

1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 

2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de 

l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les 

articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D 

définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure. 
من  6مجلس الأمن المنشأة عملا بالفقرة انظر: تقرير الولايات المتحدة الأمريكية المقدم إلى لجنة  (6)

، منشور على هذا الرابط الإلكتروني: 18(، ص 2111) 1373قراره رقم 

https://undocs.org/ar/s2001/1220 see: U.S. Code › Title 18 › Part I › Chapter 

113B › § 2339A, OP.SET. 
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أما المشرع الأسباني، فقد أوردَ أحكاماً تفصيلية لتجريم حصول المنظمات 
لحة التقليدية وصنعها الإرهابية على السلاح، شملت: المعاقبة على تخزين الأس
 .(8)وتوريدها، وشددَ هذه العقوبة إذا كانت الأسلحة غير تقليدية

وهكذا فإن التشريعات الجزائية الأجنبية، عملت على مواجهة تسليح المنظمات 
الإرهابية وفق مناهج مختلفة. لكن ما هو إطار هذه المواجهة في التشريعات 

 فرع التالي.العربية؟ هذا ما سنحاول تبيانه في ال
 الفرع الثاني:

 تجريم تسليح المنظمات الإرهابية في التشريعات العربية
سعت التشريعات الجزائية العربية لتجريم حصول المنظمات الإرهابية على 

 الأسلحة التقليدية وغير التقليدية. ومن هذه التشريعات:
 مد تنظيماً إرهابياً كل من أقانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي الذي عاقبَ 

أو بغرض  مع علمه بحقيقةأو غير تقليدية، أو شخصاً إرهابياً بأسلحة تقليدية 
 .(1)التنظيم أو الشخص

كل من صنع أو صمم سلاحاً وقانون مكافحة الإرهاب المصري، الذي عاقبَ 
من الأسلحة التقليدية أو حازها أو احرزها أو قدمها أو سهل الحصول عليها، 

                                           
تخزين الأسلحة أو الذخائر أو حيازة  -1من قانون العقوبات الأسباني على أنه:  574نصت المادة  (1)

أو تخزين المواد أو الأجهزة المتفجرة أو القابلة للاشتعال أو الحارقة أو الخانقة أو مكوناتها، فضلا 

عن صنعها أو نقلها أو تنقيلها أو توريدها بأي شكل من الأشكال، من هذه المواد أو الوسائل أو 

تتراوح بين ثماني سنوات وخمس عشرة سنة عندما ترتكب  الأدوات المناسبة، يعاقب بالسجن لمدة

تفرض عقوبة السجن  -2. 573من المادة  1الوقائع لأي من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة 

بعشر سنوات إلى عشرين سنة في حالة الأسلحة أو المواد أو الأجهزة النووية أو الإشعاعية أو 

أولئك الذين يقومون، لنفس  -3أخرى ذات قدرة تدميرية مماثلة.  الكيميائية أو البيولوجية أو أي أسلحة

، بتطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية، أو الاستيلاء على مواد 1الأغراض المشار إليها في الفقرة 

نووية أو حيازتها أو نقلها أو تيسيرها أو التلاعب بها، يعاقب أيضا بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 

ة. راجع قانون العقوبات الأسباني: منشور على هذا الرابط الإلكتروني: عشر وعشرين سن

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-organica-codigo-penal-126987 
بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، مصدر  2114لعام  7انظر: القانون الاتحادي الإماراتي رقم  (6)

 .32سابق، المادة 
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وشددَ  ،تعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابيةوذلك لاس
 .(8)العقوبة إذا كانت الأفعال المشار إليها متعلقة بالأسلحة غير التقليدية

أما قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي، فقد عاقبَ على سبع 
 ها،تهريبو  هاتصدير و  هاتوريدالأسلحة و إدخال عشرة صورة للتسليح تشمل: 

 .(1)"وسيلة كانت ةبأي هاتوفير أو  هاصنعبها و تجار والا
ويتضح أن قوانين مكافحة الإرهاب العربية سعت إلى تجريم تسليح المنظمات 
الإرهابية، من خلال الإحاطة بكل الطرق التي يتصور سلوكها لإيصال السلاح 

مات الإرهابية؟ إليها. لكن ما هو موقف المشرع السوري من تجريم تسليح المنظ
 هذا ما سنحاول تبيانه في المطلب التالي.

 :المطلب الثالث 
 تجريم تسليح المنظمات الإرهابية في التشريع السوري

رأينا أن التشريعات الأجنبية والعربية، جرمت حصول المنظمات الإرهابية على 
 السلاح بمختلف أنواعه.

 (2)المادة الذي نصَّ في  وهذا ما سعى إليه قانون مكافحة الإرهاب السوري،
يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس  -8على أنه: " "وسائل الإرهابتحت عنوان "

عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب 
أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات 

                                           
 .23مصدر سابق، المادة  2115لعام  94فحة الإرهاب المصري رقم انظر: قانون مكا (1)

( 35في الفصـل ) 2115( لعام 26نصَّ قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي رقم )(6)

ألف دينار  مئةعلى أنه: "يعدّ مرتكباً لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن عشرين عاماً وبخطية قدرها 

إدخال أو توريد أو تصدير أو تهريب أو إحالة أو اتجار أو  -1الأفعال التالية: كل من يتعمد ارتكاب 

صنع أو تصليح أو إدخال تغييرات أو شراء أو مسك أو عرض أو تخزين أو حمل أو نقل أو تسليم أو 

توزيع الأسلحة النارية الحربية والدفاعية وذخيرتها، سواء كانت مستكملة التركيب أو مجزأة إلى قطع 

توفير بأي وسيلة كانت أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة". انظر: قانون مكافحة الإرهاب  -2ككة. مف

 ، مصدر سابق.2115لعام  26ومنع غسل الأموال التونسي رقم 
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وتكون العقوبة  -1في تنفيذ عمل إرهابي.  مهما كان نوعها بقصد استخدامها
 .(8)"الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به

ويمكننا ملاحظا أن المشرع السوري حددَ خمس صور للركن المادي في جريمة 
وسائل الإرهاب تشمل: تهريب وتصنيع وحيازة وسرقة واختلاس الأسلحة. 

اتجاه قصد الفاعل إلى استعمال الأسلحة المهربة واشترطَ لقيام الركن المعنوي؛ 
 .في تنفيذ عمل إرهابيأو المصنعة أو المحتازة أو المسروقة أو المختلسة، 

وفي الواقع: توجد صور متعددة للركن المادي أغفلَ المشرع السوري إيرادها 
على الرغم من ها لأغراض إرهابية. : توزيع الأسلحة أو بيعها أو شراءتتضمن

كان يعاقب على توزيع كميات من الأسلحة لهذه الأغراض، بموجب القانون أنه 
، الذي ألغى صراحةً بقانون مكافحة الإرهاب رقم (1) 1088لعام  12رقم 
89(1). 

أضف إلى هذا، عدم اشتمال قانون مكافحة الإرهاب على تعريف الأسلحة 
لأغراض إرهابية التقليدية وغير التقليدية، والمعاقبة على استعمال الأخيرة 

                                           
. ولم يبين هذا 5، مصدر سابق، المادة 2112لعام  19راجع قانون مكافحة الإرهاب السوري رقم  (1)

 38مكن للإيضاح الاستعانة بما أورده قانون الجمارك السوري رقم القانون المقصود بالتهريب إذ ي

إلى أنه يقصد بالتهريب: إدخال البضائع إلى البلاد أو  277، الذي أشارَ في المادة 2116لعام 

 إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون وللنصوص النافذة، من غير طريق المكاتب الجمركية. 
يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاما كل من  -هذا القانون على أنه: "أ( من 1نصت المادة ) (6)

تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد  -أقدم على تهريب الأسلحة، ب

( من القانون ذاته على أنه: "يعاقب 2الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية". كما نصت المادة )

ن وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية". ويعاقب بالإعدام م

 247منه الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، وتشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة  3وفقاً للمادة 

من وتعديلاته إذا كان الفاعل  1949لعام 148من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

 المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون".
 .14، مصدر سابق، المادة 2112لعام  19انظر: قانون مكافحة الإرهاب رقم  (3)
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بعقوبات أشد من استعمال الأسلحة التقليدية، على نحو ما نصت عليه قرارات 
 .(1)، وأوردته التشريعات المقارنة(8)مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب

أما فيما يتعلق بالركن المعنوي، فقد أشارت المادة الخامسة المذكورة، إلى قصد 
ابي، ونقترح توسيع هذا النص بحيث يشمل قصد الاستعمال في تنفيذ عمل إره

تسليح منظمة إرهابية معينة أو شخص إرهابي معين، بعد إقرار آلية لتعيين 
 هؤلاء.

ويتبين مما سبق أن ثمة مصادر متعددة تعتمدها المنظمات الإرهابية لتوفير 
السلاح، حيث تعمل على تأمين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، إما من 

ما بسرقة مستودعات الأسلحة التابعة خ لال شرائها من السوق غير النظامية، وا 
للجيوش النظامية التي تحاربها، فضلًا عن الأسلحة التي تقدمها لها الدول 
الداعمة لمشروعها الإرهابي. وقد سعت قرارات مجلس الأمن والصكوك الدولية 

منظمات الإرهابية. بيد أن والتشريعات الجزائية الوطنية، إلى مواجهة تسليح ال
ن نصَّ على تجريم أكثر الطرق التي  قانون مكافحة الإرهاب السوري، وا 

أخرى ينبغي إضافة تجريمها  اً تعتمدها هذه المنظمات للتسلح، إلا أن ثمة طرق
: توزيع الأسلحة أو بيعها أو إلى الأفعال الواردة في المادة الخامسة، منها

ا ينبغي إضافة ظرف مشدد إلى الفقرة الثانية من ها لأغراض إرهابية، كمشراؤ 
وتكون العقوبة الإعدام هذه المادة يتعلق بالأسلحة غير التقليدية بحيث تصبح: "

                                           
، وقراره رقم 27، مصدر سابق، ف 2119لعام  2462راجع: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

مم المتحدة المعني ، وراجع للتوسع: دراسة أعدها مكتب الأ2، مصدر سابق، ف 2114لعام  1541

بالمخدِّرات والجريمة بعنوان: الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي 

 وما بعدها 5والإ؟؟شعاعي والنووي، مرجع سابق، ص 
، وقانون 23، مصدر سابق، المادة 2115لعام  94انظر: قانون مكافحة الإرهاب المصري رقم  (6)

، وقانون 8والمادة  7، مصدر سابق، المادة 2114لعام  3رهابية الإماراتي رقم مكافحة الجرائم الإ

 .35مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال التونسي، مصدر سابق، الفصل 
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أو كان القصد منها ، إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به
 .توفير أسلحة غير تقليدية"

ذا كان المال يمثل الشريان الذي يغذي المنظمات  الإرهابية، وكان السلاح هو وا 
الأداة التي تستعين بها لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، كيف يتم تجنيد العنصر 
البشري لتنفيذ تلك المخططات؟ وكيف تتم مواجهة ذلك في القانون الجزائي؟ 

 هذا ما سنتناوله في الفصل التالي.
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 الفصل الثالث
 د في المنظمات الإرهابيةالمواجهة الجزائية للتجني

يعد تجنيد الأعضاء في المنظمات الإرهابية، أخطر المراحل التي يمر بها تنفيذ 
تشمل حيث التحضيرية للإرهاب المنظم. المشروع الإرهابي، وهو أحد الأعمال 

: تأسيس التنظيم الإرهابي، وتمويله، ، بالإضافة إلى التجنيدتلك الأعمال
التنظيم، هذا لأفعال التي تهدف في مجملها إلى بناء وغير ذلك من اوتسليحه، 

 .(8)الإرهابي يتمكن من تنفيذ مشروعهل
وحتى نتمكن من دراسة المواجهة الجزائية للتجنيد في المنظمات الإرهابية، 
سنتناول الإطار النظري لجريمة التجنيد، ثم نتبعه دراسة هذه الجريمة في 

 ة والدولية، كالآتي:التشريعات الوطنية والصكوك الإقليمي
 المبحث الأول: ماهية التجنيد في المنظمات الإرهابية

 المبحث الثاني: الإطار القانوني لمواجهة التجنيد في المنظمات الإرهابية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
راجع للتوسع: موفق عيد التيار: المواجهة الجنائية للتنظيمات الإرهابية في التشريع الأردني  (1)

 .524، ص 2119، 1، العدد  46وم الشريعة والقانون، المجلدّ دراسة تحليلية، مجلة دراسات، عل
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 المبحث الأول
 ماهية التجنيد في المنظمات الإرهابية

ن الطرق التي نبيِّ ، أن نبحث في مفهوم التجنيد، و دتتضمن دراسة ماهية التجني
تتبعها المنظمات الإرهابية لتجنيد الأعضاء، ثم نتناول دوافع الأشخاص لقبول 
الانضمام إلى تلك المنظمات وتنفيذ خططها الإجرامية، وذلك في المطالب 

 الآتية:
 المطلب الأول: مفهوم التجنيد في المنظمات الإرهابية -
 رهابيةالمطلب الثاني: وسائل التجنيد في المنظمات الإ -
 المطلب الثالث: دوافع الالتحاق بالمنظمات الإرهابية -

 :المطلب الأول 
 مفهوم التجنيد في المنظمات الإرهابية

يعد تجنيد الأعضاء حجر الزاوية في تنفيذ المخططات الإرهابية، فأية منظمة 
تمتلك المال وتستطيع توفير السلاح، تبقى قاصرة عن بلوغ أهدافها إذا لم 

تجنيد عنصر بشري يخضع لأوامرها وينفذ مخططاتها، فما هو  تتمكن من
التجنيد؟ وهل يمر بخطوات متدرجة؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفقرات 

 التالية:
 الفرع الأول:

 تعريف التجنيد في المنظمات الإرهابية
سنتناول تعريف التجنيد بوجه عام، ثم نتبعه تعريفه في القانون الدولي 

 زائية الوطنية كالآتي:والتشريعات الج
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 أولًا: تعريف التجنيد بوجه عام
نسق اجتماعي  عملية اختيار أفراد لشغل أدوار من يقصد بالتجنيد عموماً:

 .(8)ما
تصيد واستقطاب وينصرف مفهوم التجنيد في المنظمات الإرهابية، إلى عملية 

دولية،  الإرهابية محلية كانت أو ط في الجماعاتاوجمعهم للانخر الأشخاص 
للعمل في خدمة هذه الجماعات وتنفيذ  ومعنوياً  عن طريق إعدادهم مادياً 

ويتم ذلك عن طريق إنشاء "خلايا التجنيد" لجمع  .مخططاتها الإرهابية
 .(1)الأشخاص المغرر بهم أو المتعاطفين والمؤيدين للفكر الإرهابي

دئ نفسية تحكم تنشئة، مبنية على مباال منهجية لإعادةعملية ويمثل التجنيد 
. الإقناع قاهرة في وأساليب ،طرق فاعلة في التنشئة، وتقوم على سلوك البشر

عبر الشخص المراد تجنيده لا تتم العملية بطريقة عابرة، بل يتعرض لها و 
 الأعمالللتورط بهذه  ليجد نفسه مندفعاً  ،مراحل ووفق شروط ومطالب

تقانبكامل الحرية في الاختيار بمهارة  الإرهابية،  وتفان كمحصلة نهائية وا 
القسري  الإقناعفنون وتستعمل المنظمات الإرهابية . التنشئة المذكورة عمليةل

 أفرادهابقية  باختياره، ويسايرالمنظمة  لأمير مطواعاً  بحيث يصبح الشاب ليناً 
 .(1)في التفكير والممارسة

                                           
، 2115د. فواز لجلط: الضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  (1)

 .176ص 
راجع: إيمان بن سالم: جريمة التجنيد الالكتروني للإرهاب وفقا لقانون العقوبات الجزائري،  (6)

كز الديمقرطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، برلين، ألمانيا، منشورات المر

 .53، ص 2118
أشارت إلى هذا التعريف وثيقة بعنوان: تدابير منع تجنيد الشباب من قبل الجماعات الإرهابية  (3)

العالمية، متاحة على 

http://qatar.thimun.org/images/3._SRCMENA_recruitmentinternationalterror

ist_Arabic.pdf .وقد نقلنا هذا التعريف بتصرف 
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نظمة ويظهر أن التجنيد هو عملية أساسها إقناع شخص بالانضمام إلى م
إرهابية وتنفيذ مخططاتها، فهل تضمنَ القانون الدولي الإشارة إلى هذا 

 المضمون؟ هذا ما سنحاول تبيانه في الفقرة التالية.
 ثانياً: تعريف التجنيد في القانون الدولي

على لم تتضمن قرارات مجلس الأمن تعريف التجنيد في المنظمات الإرهابية، 
د أو افر الأالأنشطة التي تدل على ارتباط لى أن أنها ما برحت تشير إالرغم من 

. إلا أنه يمكن (8)هاالتجنيد لحساب أي من :تشمل  بالمنظمات المحظورة  اتكيانال
الإشارة إلى تعريف التجنيد في الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب، وتعريف 

 كالآتي: المرتزق الوارد في الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، وذلك
 تعريف التجنيد في الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب: -أ

، إلى أنه 1002أشارت الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب المنعقدة عام 
لارتكاب جريمة إرهابية  آخر"إغواء شخص  :مصطلح التجنيد للإرهابيقصد ب

المساهمة في  جمعية، أو جماعة، لغرضى أو المشاركة فيها، أو الانضمام إل
 .(1)ها"أو جرائم إرهابية من قبلجريمة ارتكاب 

 تعريف المرتزق في الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة: -ب
أي "على أنه:  المرتزق ،المعاهدة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقةعرفت 

أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح. ويكون  شخص: يجند خصيصاً، محلياً 

                                           
، 2117لعام  2368راجع على سبيل المثال: الفقرة الثالثة ج من قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

 مرجع سابق.
(6)Recruitment for terrorism –Article 6  1 For the purposes of this 

Convention, "recruitment for terrorism" means to solicit another person to 

commit or participate in the commission of a terrorist offence, or to join an 

association or group, for the purpose of contributing to the commission of 

one or more terrorist offences by the association or the group. see: Council 

of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, Warsaw, 16.V.2005, 

https://rm.coe.int/168008371c 
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ه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية هو الرغبة في تحقيق مغنم دافع
سم هذا الطرف وعد اشخصي، وي بذل له فعلًا من قبَل طرف في النزاع أو ب

بمكافأة مادية تزيد كَثيراً على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف 
 يكون من رعايا المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم. ولا

خاضع لسيطرة طرف في النزاع.  إقليمطرف في النزاع ولا من المقيمين في 
 ولم توفده دولة ليست طرفاً  وليس من أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع.

في النزاع في مهمة رسمية بصفته من أفراد قواتها المسلحة. وفي أية حال 
د خصيصاً، محلياً أو في الخارج، أخرى، يكون المرتزق أيضاً أي شخص: يجن

: الإطاحة بحكومة ما أو إلىللاشتراك في عمل مدير من أعمال العنف يرمي 
 الإقليميةتقويض السلامة  تقويض النظام الدستوري لدولة ما بطريقة أخرى، أو

 .(8)"لدولة ما
ة ويتضح أن مجلس الأمن لم يقدم تعريفاً للتجنيد، في حين أن الاتفاقية الأوروبي

تضمنت النص على تعريف التجنيد للإرهاب، فأشارت إلى أنه إغواء شخص 
صورة من  بحسبهآخر... كما عرفت اتفاقية مناهضة تجنيد المرتزقة، المرتزق 

صور التجنيد مقابل مالي. وبعد هذا، سنتناول تعريف التجنيد في التشريعات 
 الجزائية الوطنية.

 لجزائية الوطنيةثالثا: تعريف التجنيد في التشريعات ا
قلما تنص التشريعات الجزائية الوطنية على تعريف التجنيد للإرهاب، حيث 

قانون تعديل قوانين مكافحة توجد نماذج قليلة أوردت هذا التعريف منها: 

                                           
( من المعاهدة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم 1انظر: هذا التعريف في المادة ) (1)

المصادق عليها في الجمهورية العربية السورية،  ،4/12/1989وتمويلهم وتدريبهم، المؤرخة في 

( من 47، وانظر تعريف المرتزق ذاته في المادة )11/9/2118( تاريخ 52بالمرسوم رقم )

 .1949، الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام 
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يشمل " :التجنيد، الذي أشاراَ إلى أن 1082الإرهاب )المقاتلين الأجانب( لعام 
 .(8)أو التشجيعالحض التحريض أو 

قناع شخص إالتجنيد: إلى أنه يقصد ب ،محكمة أمن الدولة الأردنيةد أشارت وق
أو تقديم المساعدة المالية أو  ،التنظيمات الإرهابيةبالانضمام إلى أو أكثر 

 .(1)صالمادية أو الدعم المعنوي لهذا الشخص أو الأشخا
يد. ولقائل ويظهر أن غالبية التشريعات الجزائية الوطنية لم تتضمن تعريفاً للتجن

أن يقول: ما دام التجنيد ينطوي في جوهره على التحريض، ما هي الغاية من 
تعريفه؟ لا سيما أن التشريعات الجزائية تعاقب على التحريض بوجه عام. غير 
ن كان ينطوي على التحريض أو الحض أو الإغواء، فإنه  أننا نرى أن التجنيد وا 

فيتخذ صورة التحريض العلني الذي  يتجه في بعض الأحيان إلى أبعد من ذلك،
نما يتناول جمهور قناة فضائية أو موقع  لا يوجه إلى شخص معين، وا 
إلكتروني، أو رواد مؤسسة دينية أو تعليمية، وقد يمتد إلى إنشاء شبكة دولية 

ر انتقال المجندين إلى ساحات القتال، وتمدهم بكل وسائل وأدوات الإرهاب. تيسِّ 
 ه في الفرع التالي.وبيان ذلك سنتناول

 
 
 

                                           
(1)Act 2014, Terrorism Legislation Amendment (Foreign Fighters) -Counter  

Division 117—Preliminary, 117.1  Definitions: "recruit includes induce, 

incite or encourage". See: 

https://www.legislation.gov.au/Details/C2014A00116 
تشمل المساعدة المالية جميع صور تقديم الأموال مثل الأموال اللازمة من تكاليف سفر وشراء ( و6)

أو ذخائر أو تكفل بمصاريف من يرعاهم بغيابه وغيرها. أما المساعدة المادية فتشمل إرشاده أسلحة 

إلى سبل الوصول إلى الجماعات المسلحة أو التنظيمات الإرهابية أو تأمين الاتصالات مع أشخاص 

ه بهذا العمل آخرين لهذه الغاية. أما الدعم المعنوي فيتمثل بتقديم النصح والإقناع بسداد الفكرة وتأييد

بكل الجوانب الدينية أو القومية أو العصبية القبلية أو العرقية وما إلى ذلك. راجع: موفق عيد التيار: 

 .523المواجهة الجنائية للتنظيمات الإرهابية في التشريع الأردني، مرجع سابق، ص 
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 الفرع الثاني:
 خطوات التجنيد في المنظمات الإرهابية

يرى بعضهم أن التجنيد في عضوية المنظمات الإرهابية، يمر بخطوات 
عاطف تالإرهابية، ويأخذ هذا الممارسات المنظمة التعاطف مع متدرجة: تبدأ ب

ادة شمن خلال الإ إليها،في المراحل المتقدمة قبل الانضمام  اً مباشر  شكلاً 
ثم يتحول التعاطف إلى  .اعن أفكاره اعوالدف اتهاممارسب اعوالاقتنبأعمالها 

شكلة أو مصيبة رغبة صادقة بالانضمام إلى المنظمة، وذلك عند مواجهة م
 رصإدخال العنيجنِّد وييسر  اً خصشبد من وجود لاو  .التحولهذا تدفع إلى 

رية سالتنظيمات الإرهابية تتميز بال في التنظيم الإرهابي، خاصة أن الجديد 
 .(8)لق الذي لا يستقبل الأعضاء الجدد إلا بعد الفحص والدراسةغالم والنظام

كأن يقوم به إرهابي مكلف بتجنيد  اً طبيعي اً وقد يكون القائم بالتجنيد شخص
كأن تكون شركة إعلامية أو دعائية أو  اً معنوي اً الشباب، كما قد يكون شخص

 .(1)أو دينية جمعية خيرية
تربط بين دول المنشأ والعبور  ،شبكات دوليةويتم نقل المجندين من خلال 

يّ  وينقل من خلالها ذهاباً  ،والمقصد المقاتلون الإرهابيون الأجانب والموارد  اباً وا 
 .(8)اللازمة لدعمهم

                                           
أ بدرجة أو مرتبة أخ تبدأشارَ بعضهم إلى أن العضوية في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي،  (1)

مساعد: وهي درجة الانضمام العام، ثم تليها درجة الأخ المنتسب، ثم درجة الأخ العامل، وأخيراً تأتي 

الدرجة الرابعة وهي درجة الانضمام الجهادي، ولا يصل إليها كل من يرغب فيها، كما في الدرجات 

لمرتبة الثالثة، ويتم التجنيد في كل الثلاث السابقة، بل هي من حق العضو العامل فقط أي صاحب ا

مرحلة من المراحل السابقة وفقاً لقواعد صارمة غايةً في الدقة. والشروط المهمة لتجنيد العضو 

وترقيته من درجة إلى درجة أخرى أعلى تتمثل في الطاعة والالتزام المطلق بالأوامر والتوجيهات 

: د. عبدالله اليوسف: الأنساق الاجتماعية ودورها للتوسع راجع .الواجبات التي تحددها له الجماعةو

د. عبد العظيم رمضان: الإخوان المسلمون ، و 74في مقاومة الإرهاب والتطرف، مرجع سابق، ص 

 .44، ص 1982والتنظيم الخاص، مطابع روز اليوسف، 
الجزائري، مرجع انظر: إيمان بن سالم: جريمة التجنيد الالكتروني للإرهاب وفقا لقانون العقوبات  (6)

 .53سابق، ص 
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هؤلاء من الميسرين، منهم تنظيمات وأفراد يسدون المشورة إلى وثمة مجموعة 
. ويجري همفي نقلالمستعملة ن بشأن مسارات السفر وشبكات التهريب المقاتلي

التغلب على الحواجز اللغوية وغيرها من الحواجز التي يواجهها المجندون من 
للمساعدة في القيام مسروقة، بوثائق مزورة أو ويزودون خلال شبكة دعم سرية. 
 .(1)بسفريات يصعب تتبعها(

الأعضاء في المنظمات الإرهابية، يقوم ويتضح مما سبق، أن جوهر تجنيد 
على الإقناع بوجه عام، وهو يمر بخطوات متدرجة، وقد يقوم به شخص بمفرده 
أو شبكة من الأشخاص، ولا ينحصر بفئة معينة، إذ يشمل المقيمين في 
المنطقة التي تباشر المنظمة إجرامها فيها، وأية منطقة يصل إليها الخطاب 

ذا كان ال تجنيد يقوم على الإقناع، ما هي وسائل إيصاله إلى الإرهابي. وا 
 جمهور المتلقين المراد تجنيدهم؟ هذا ما سنتناوله في المطلب التالي.

 :المطلب الثاني 
 وسائل التجنيد في المنظمات الإرهابية

تتناسب طرق التجنيد بالمنظمات الإرهابية مع تطور وسائل الاتصال، فعندما 
ة لم تكن الجماعات الإرهابية قادرة على الوصول كانت وسائل الاتصال متخلف

إلى الأشخاص الذين تسعى إلى تجنيدهم بيسر وسهولة، حيث كانت تعتمد 
على اللقاءات المباشرة معهم. وعندما تطورت وسائل الاتصال تطورت إمكانية 
الوصول إلى هؤلاء الأشخاص، فاعتمدت تلك الجماعات وسائل التقنيات 

ل الاجتماعي، وسنلقي ومضة ضوء على وسيلة الاتصال الحديثة في التواص
 المباشر، ووسيلة الاتصال الإلكتروني في الفرعين التاليين:

                                                                                                   
(، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 2114)2178انظر: قرار مجلس الأمن الدولي  (1)

https://undocs.org/ar/s/res/2178(2114) 
انظر: التقرير الذي أعده فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن الخطر العالمي الذي يشكله  (6)

 .18، ص 31الأجانب، مرجع سابق،، ف  المقاتلون الإرهابيون
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 الفرع الأول:
 استعمال وسائل الاتصال المباشر لتجنيد الإرهابيين

مع  الاتصال المباشرالمنظمات الإرهابية تقوم على التجنيد في كانت طريقة 
 ،الدينية التي تعقد في المساجد والدروس، لجمعةخطب االجماهير، من خلال 

 .(8)على نطاق واسع تهاتعبئوسهولة  ها،إقناعفي فعالية لما لهذا من 
النماذج تبعاً ، حيث تتنوع همتجنيدللاتصال بالمقاتلين و لا يوجد نموذج واحد و 

، ولذا توجد محاور تجنيد حول البلدات أو لاختلاف ظروف الزمن والمكان
كما شوهد في المملكة المتحدة(، والسجون )كما شوهد في فرنسا( المدارس )

والشبكات الإجرامية )كما شوهد في صفوف المنحدرين من أصول شيشانية 
 .(1) المقيمين في النمسا(

ويظهر أن التجنيد في عضوية المنظمات الإرهابية، كان يقوم على الاتصال 
الذين يسعى إلى المباشر بين عضو المنظمة، والشخص أو الأشخاص 

ماو م، إما من خلال الدروس الدينية، تجنيدهم. وكان الاتصال يتم بينه الالتقاء  ا 
بالسجن أو في الأماكن العامة، أو من خلال شبكات التجنيد المخصصة لهذا 

نجاحه سابقاً في بناء أخطر على الرغم من الغرض. بيد أن هذا النوع للاتصال 
ة الإخوان المسلمين، كان محكوماً بقوانين الزمن المنظمات الإرهابية، مثل منظم

                                           
وأشار بعضهم إلى أن التجنيد في عصابة الإخوان المسلمين يتسم بالخصائص الآتية: تعدد أساليب  (1)

التجنيد السياسي للأعضاء. الاهتمام بالجانب العسكري الذي أعطى للنظام الخاص للإخوان المسلمين 

صر على الجانب القتالي فقط بل امتد إلى الجانب أهمية بالغة في مرحلة تكوين العضو، ولم يقت

السياسي لاستخدام الأداة العسكرية ويتمثل ذلك في جمع الأخبار والتدريب على إعداد التقارير في هذا 

الشأن مما ساعد قيادة جماعة الإخوان على الإطلاع بشأن كاف على الوضع في البلاد وفي الأماكن 

يطرة عليها. اعتماد جماعة الإخوان المسلمين على علاقات الصداقة الإستراتيجية فيها، وكيفية الس

والقرابة كمدخل للتجنيد السياسي للأعضاء وكذلك على مجال العبادة الذي اعتمدت عليه بشكل أكثر 

من غيره. انظر: عباس شافعة: الظاهرة الإرهابية بين القانون الدولي والمنظور الديني، مرجع سابق، 

 .284 281ص 
انظر: التقرير الذي أعده فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن الخطر العالمي الذي يشكله  (6)

، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 17، ص 29المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ف 

https://undocs.org/ar/S/2015/358. 
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والمكان، فلا بد من الالتقاء في مكان وزمن معينين، مما جعلَ القدرة على 
التجنيد محكومة بتلك الحدود المكانية والزمنية، ومع تطور وسائل الاتصال 
الحديثة، سعت المنظمات الإرهابية إلى استغلال هذا التطور، فعملت على 

 ليها في الفقرة الآتية.الاتصال الإلكتروني التي سنتعرف إوسائل  اعتماد
 الفرع الثاني:

 استعمال وسائل الاتصال الإلكتروني لتجنيد الإرهابيين
لدعاة التطرف والعنصرية، وأداة تخدم  من  آ مسرح   تحول العالم الرقمي إلى

ائط التواصل إلى الإنترنت ووسولجأت المنظمات الإرهابية  .(8)الضالة أفكارهم
عن طريق  تتمكنو إلى من يحتمل تجنيدهم.  ابغية إيصال رسائله ،الاجتماعي

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوجه عام وأدوات وسائط التواصل 
، االاجتماعي بوجه خاص، من إنشاء نظام قوي ومنخفض التكلفة لبث دعايته

دفين بالانضمام إلى وتخصيص الموارد البشرية من أجل إقناع الأفراد المسته
 .(1)اصفوفه

لا تمثل إلا إحدى الوسائل التي  ،بيد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
في بلدان لا يتسنى لشرائح كبيرة من السكان إذ الإرهابيون للتجنيد؛ يستعملها 

أن التجنيد والتشدد لهذا تشير بعض الدراسات إلى . يهاالوصول إل متعددة
                                           

قانون العقوبات الجزائري، مرجع إيمان بن سالم: جريمة التجنيد الالكتروني للإرهاب وفقا ل (1)

 .26سابق، ص 
وأشارت دراسة صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية برَهنَ على قدرته على  (6)

تكييف مواصفات رسائله المنشورة عبر شبكة الإنترنت حسب جمهوره. حيث عرضت أشرطة 

(؛ ومقابلات مع مَن يسمونهم المجاهدين مئةفي ال 31الفيديو التي يبثها التنظيم ما يلي: أعمال حربية )

(؛ وعمليات مئةفي ال 18طوباوية تؤدي مهامها )“ دولة”(؛ وصور تبين التنظيم بمثابة مئةفي ال 25)

() (. أما المواضيع الدينية البحتة فأقل شيوعا. وكثيرا ما تكون أشرطة الفيديو مئةفي ال 15إعدام )

ة بشكل جيد ومستوحاة من أفلام الإثارة وألعاب الفيديو. ولا يسعى هذا النهج إلى اجتذاب الشباب  مُعدَّ

الساعين إلى القتال فحسب، بل أيضا إلى اجتذاب الاختصاصيين مثل الأطباء والمهندسين وأخصائيي 

تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والنساء والفتيات. انظر: التقرير الذي أعده فريق الدعم التحليلي 

د الجزاءات بشأن الخطر العالمي الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، المرجع السابق، ورص

 .17، ص 31ف 
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التفاعل مع و ما يتحققان من خلال الاتصال المباشر  كثيراً المفضي إلى العنف 
 .(8)في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، وذلك الأقارب والأصدقاء

ويظهر أن المنظمات الإرهابية استفادت من تقنيات التواصل الإلكتروني في 
همية أعلى الرغم من و تجنيد الأعضاء، حيث تحررت من قيود الزمن والمكان. 

إدخال التقنيات الحديثة في التواصل، ظلَّ الاتصال المباشر الوسيلة الأكثر 
 شيوعاً للتجنيد. وبعد هذا ننتقل إلى بيان دوافع التجند في المنظمات الإرهابية.

 :المطلب الثالث 
 دوافع الالتحاق بالمنظمات الإرهابية

لى الإقناع، من هنا أنه يقوم في الأعم الأغلب عإلى أشرنا عند تعريف التجنيد 
يعيش بأمن وسلام في وطنه،  اً ينبغي البحث في الدوافع التي تقنع شخص

وتحمله على الالتحاق بمنظمة إرهابية وممارسة القتل وغيره من الجرائم بأبشع 
صورها. وسنتناول أكثر الدوافع التي تثير الأشخاص وتحملهم على الالتحاق 

 الدوافع ما يأتي: بالمنظمات الإرهابية، حيث تشمل هذه
 الفرع الأول:

 الاقتناع بخطابات التحريض الإرهابية
تعتمد  ،الإرهابيةيلاحظ أن أساليب الإقناع والتحريض التي تمارسها المنظمات 

ظيمات نعلى فتاوى صادرة عن المنظرين والزعماء الروحيين للتبالمقام الأول 
لك الأنشطة المحظورة ت ةالمتطرفة في شتى أنحاء العالم بقصد إباحة ممارس

 التكفير عن بذريعة فريضة الجهاد التي تمكنهم من فرصة اً،انونيقو  دينياً 
 .(1)ذنوبهم

                                           
 Sراجع: الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي: وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة رقم  (1)

 .7، ص 16، ف 375 2017
ها في مقاومة الإرهاب والتطرف، مرجع سابق، ص د. عبدالله اليوسف: الأنساق الاجتماعية ودور (6)

76. 
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خطر التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، إلى الزيادة في وتعزى زيادة 
عدد الرسائل المرسلة بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك في 

 .(8)مثل المؤسسات التعليمية والدينيةالأماكن التقليدية، 
وهكذا يمكن أن يكون الاقتناع بالفتاوى الدينية أحد دوافع الانضمام إلى 
المنظمات الإرهابية والالتحاق بصفوفها، لكن هل هذا الاقتناع هو السبب 

 الوحيد؟ هذا ما سنحاول تبيانه في الفرع التالي.
 الفرع الثاني:
 الكسب المالي
ت الإرهابية على تجنيد المرتزقة من شتى أنحاء الأرض، حيث تعمل المنظما

 ،تشكِّل الرواتب التي يقال إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يدفعها
إلى أقارب المقاتلين الإرهابيين الأجانب في المالي الذي يقدمه الدعم و 

ي ذلك ما ي عرض عليهم من تغطية كاملة للمصروفات، بما فو  ،(1)الداخل
هؤلاء من الأمور التي تجتذب  (1)الاستحقاقات الاجتماعية والتغطية الطبية

 للانضمام إليه. حافزا مالياً وتشكل المقاتلين 
الدراسات إلى أن النساء والرجال ي جتذبون إلى الإرهاب لأسباب متماثلة وتشير 

تؤدي في حالة جماعة بوكو حرام، يبدو أن الحوافز الاقتصادية ف .في معظمها
من  مئةفي ال 29.8يعيش في شمال نيجيريا حيث في تجنيد النساء.  دوراً 

                                           
انظر: وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة بعنوان: الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي،  (1)

 .https://undocs.org/ar/s/2017/375، منشورة على هذا الموقع الإلكتروني 3ص 
يلي ورصد الجزاءات بشأن الخطر العالمي الذي يشكله انظر: التقرير الذي أعده فريق الدعم التحل (6)

 .17، ص 29المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مرجع سابق، ف 
 1373انظر: الدراسة الاستقصائية العالمية بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرار مجلس الأمن  (3)

 .163، ص 412( ، مرجع سابق، ف 2111)
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السكان على أقل من دولار في اليوم. وتكافئ جماعة بوكو حرام حاملات 
 .(8)لكل مهمة اً دولار  181و  دولاراً  10الأسلحة بمبل  يتراوح بين 

ذوي ويظهر أن دافع الحصول على المال، يمثل أحد الأسباب التي تحمل 
النفوس الضعيفة على الانضمام للمنظمات الإرهابية، لكن ألا تسهم الحملات 

 ؟ هذا ما سنحاول تبيانه في الفرع التالي.دالدعائية في هذا التجني
 الفرع الثالث:

 جاذبية الحملات الدعائية
الشباب في كثير من المجتمعات، متطورة إلى دعاية توجه المنظمات الإرهابية 

بصورة تسلب العقول. وتتركز حول  ،ثالية والإثارة وسفك الدماءتجمع بين الم
توفير مجتمع جديد لأصحاب الأيديولوجيات الملتزمين وعائلاتهم، وتوفير فرص 
التدريب والقتال )وربما الشهرة( للأشخاص الذين انتابهم الملل والسخط. وثمة 

مال القتل أهمية لاستخدام أشرطة فيديو مبهرة وتحمل مشاهد رعب تصور أع
والهجمات) (. وفي الوقت نفسه، فإن المقاتلين الأجانب في الميدان يؤثرون 
على أقرانهم ومن يمكن أن يتعاطف معهم عن بعد من خلال المواد التي 

 .(1)يعرضونها على وسائل التواصل الاجتماعي
وضع "المجندين المحتملين فرصة لبلوغ وتدعي المنظمات الإرهابية أنها تمنح 

جيد وربط أواصر القرابة وتحقيق الإحساس بالهوية والانتماء، والوفاء  "ماعياجت
 .(1)بالواجب الديني

                                           
 1373مية بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرار مجلس الأمن انظر: الدراسة الاستقصائية العال (1)

 .16، ص 35(، المرجع السابق، ف 2111)
انظر: التقرير الذي أعده فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن الخطر العالمي الذي يشكله  (6)

 .16، ص 27المقاتلون الإرهابيون الأجانب، المرجع السابق، ف 
ن العام للأمم المتحدة عن التهديد الذي يشكله )تنظيم داعش( على السلام والأمن انظر: تقرير الأمي (3)

، منشور على هذا الموقع الإلكتروني: 11، ص 26الدوليين، ف 

https://undocs.org/ar/S/2016/92. 
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تقديم وعود  التنظيمات الإرهابية،نشرها تتشمل رسائل التجنيد التي كما 
الذين يسعون إلى  ،بالحصول على النساء للشبان العازبين المهمشين اقتصادياً 

لسلطة والحصول على إمكانات جنسية لا بلوغ مركز كبير والوصول إلى ا
 .(8)تتوافر في السياقات المحافظة اجتماعياً 

ويتبين مما سبق، أن التجنيد هو سعي منهجي ومستمر إلى تنسيب أعضاء إلى 
المنظمة الإرهابية، وهو يقوم على الإقناع بالأفكار المتطرفة، من خلال 

الإرهابية، ويتخذ شكل  استغلال الدوافع النفسية للمتعاطفين مع المنظمة
الاتصال المباشر مع هؤلاء المتعاطفين أو الاتصال من خلال تقنيات التواصل 
قناعهم بالانضمام إلى المنظمة الإرهابية، وتيسير انتقالهم إلى  الإلكتروني، وا 
ساحات القتال التي تمارس تلك المنظمة إجرامها فيها. وبعد استعراض ماهية 

ر السؤال عن إطار مواجهة هذه الجريمة في لإرهابية، يثاتجنيد في المنظمات اال
 القانون الجزائي، وهو ما سنتناوله في المبحث التالي.

 
 

 
 
 
 
 
 

                                           
من انظر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن التهديد الذي يشكله )تنظيم داعش( على السلام والأ (1)

 .11، ص 28الدوليين، المرجع السابق، ف 
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 المبحث الثاني
 الإطار القانوني لمواجهة التجنيد في المنظمات الإرهابية

رأينا فيما سبق أن التجنيد يعد أخطر مراحل تنفيذ المشروع الإرهابي، فالمنظمة 
ي تتمكن من تجنيد أعداد كبيرة من الأشخاص، تصبح قادرة على ممارسة الت

قلما تنص التشريعات  ،هذاعلى الرغم من و أخطر الجرائم بحق الإنسانية. 
نما تتبع  طرقا مختلفة الجزائية الوطنية على تجريم التجنيد في الإرهاب، وا 

المنظمة  لهذه الجريمة. فقد تعاقب من يكره شخصاً للانضمام إلىللتصدي 
 الإرهابية، أو من يجند طفلًا للاشتراك في الأعمال القتالية.

ويمكن من خلال استقراء التشريعات الجزائية الوطنية والصكوك الإقليمية 
والدولية، أن نرسم إطار مواجهة التجنيد في المنظمات الإرهابية، حيث تشمل 

والتحريض على متعددة من بينها: التجنيد للإرهاب،  اً هذه الجريمة صور 
 الإرهاب، والسفر بغرض الإرهاب.

 وسنتناول الإطار القانوني لتجريم هذه الصور في المطالب الآتية:
 المطلب الأول: الإطار القانوني لتجريم التجنيد للإرهاب -
 المطلب الثاني: الإطار القانوني لتجريم التحريض على الإرهاب -
 يم السفر بغرض الإرهابالمطلب الثالث: الإطار القانوني لتجر  -
الإطار القانوني لمواجهة التجنيد في المنظمات الإرهابية في المطلب الرابع:  -

 التشريع السوري
  :المطلب الأول 

 الإطار القانوني لتجريم التجنيد للإرهاب
أشرنا في المبحث السابق إلى أن التجنيد هو إقناع شخص بالانضمام إلى 

لى أن دوافع الاقتناع بالتجنيد تنظيم إرهابي أو لتنفيذ نشا ط من هذا القبيل، وا 
مختلفة ومتنوعة، فقد تكون مقابل الحصول على المال وهو ما يسمى في 
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أدبيات القانون الدولي " الارتزاق"، أو قد يستهدف التجنيد شريحة يسهل إقناعها 
من كالأطفال. وعلى ذلك سنتناول الإطار القانوني لتجريم التجنيد في الإرهاب 

خلال استعراض جريمة التجنيد بوجه عام، وتجنيد المرتزقة، وتجنيد الأطفال في 
 القانون الدولي والتشريعات الجزائية الوطنية، وذلك في الفروع التالية:

 الفرع الأول:
 جريمة التجنيد للإرهاب في القانون الدولي والتشريعات الجزائية الوطنية:

تعاقب  اً يعات الجزائية الوطنية، نصوصتضمنَ القانون الدولي وبعض التشر 
على جريمة التجنيد للإرهاب بوجه عام. مهما كان دافع المجنَّد الذي يحمله 
على الاقتناع بالتجنيد، وأيّاً تكن الفئة العمرية التي ينتمي إليها. وسنتناول هذه 
الأحكام للوقوف على مدى كفايتها في مواجهة التجنيد للإرهاب، حيث 

حكام هذه الجريمة في القانون الدولي والتشريعات الجزائية الوطنية سنستعرض أ
 كالآتي:

 أولًا: الإطار القانوني لمواجهة التجنيد للإرهاب في القانون الدولي
أن التجنيد أشرنا فيما سبق إلى أن قرارات مجلس الأمن المتلاحقة نصت على 

بالمنظمات الإرهابية  اتنكياالد أو افر الأالأنشطة التي تدل على ارتباط يعد من 
 .(8) المحظورة

وقد تضمنت بعض الصكوك الإقليمية النص على جريمة التجنيد للإرهاب، كما 
، التي 1002هو الحال في الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب المنعقدة عام 

في على كل طرف ، فأوجبت التجنيد للإرهابعلى جريمة  -2المادة نصت في 

                                           
، 2117لعام  2368راجع على سبيل المثال: الفقرة الثالثة ج من قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (1)

 مرجع سابق.
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، عندما يرتكب لتجريم هذا التجنيدتخذ ما قد يلزم من تدابير أن يالاتفاقية 
 (.8قانون الداخلي)الكجريمة جنائية بموجب  ومقصودة،بصورة غير مشروعة 

ويتضح أن قرارات مجلس الأمن والاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب، تشتمل 
ت على نصوص تحظر التجنيد للإرهاب بوجه عام. ولكن هل تضمنت التشريعا

 الجزائية الوطنية مثل ذلك؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفقرة التالية.
ثانياً: الإطار القانوني لمواجهة التجنيد للإرهاب في التشريعات الجزائية 

 الوطنية
تلجأ التشريعات الجزائية الوطنية إلى معاقبة الجرائم المتصلة بالتجنيد للإرهاب 

ه الجريمة بشكل صريح. ومع هذا، في أحيان كثيرة، من دون النص على هذ
ثمة تشريعات جزائية وطنية نصت على تجريم التجنيد للإرهاب، مثل التشريع 
الفرنسي والإيطالي والأسترالي والأردني والجزائري، وهو ما سنتناوله في الفقرات 

 التالية:
 جريمة التجنيد للإرهاب في التشريع الفرنسي: -أ

ون العقوبات الفرنسي إلى أنه، يعد من قبيل ، من قان8-1-218أشارت المادة 
الأعمال الإرهابية، الانخراط في تجمع منشأ أو اتفاق مبرم بهدف الإعداد 

 .(1)المتميز بفعل مادي للقيام بعمل إرهابي
من يوجه كل من هذا القانون، على معاقبة  2-1-218المادة وقد نصت 

أو يا أخرى أو يعد بتقديم ذلك عرضاً متضمناً تقديم هدايا أو عطايا أو أية مزا

                                           
)1( Each Party shall adopt such  -2 :Recruitment for terrorism –Article 6 

measures as may be necessary to establish recruitment for terrorism, as 

defined in paragraph 1, when committed unlawfully and intentionally, as a 

criminal offence under its domestic law. Council of Europe Treaty Series - 

No. 196 Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism 

Warsaw, 16.V.2005) 
)6( 2-Article 421-1. 
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يهدد أو يمارس الضغط على شخص آخر  لحمله على المشاركة في جماعة 
أو لارتكاب أعمال الإرهاب  8-1-218أو اتفاق كالذي نصت عليه المادة 

العرض  ، حتى ولو لم يلقَ 1-218و 8-218ن المنصوص عليها في المادتي
 .(8)€ 820،000قبولًا ، بالسجن عشر سنوات وغرامة 

 جريمة التجنيد للإرهاب في التشريع إيطالي: -ب
بشأن  11/1/1002تاريخ  822أصدر المشرع الإيطالي المرسوم بقانون رقم 

المادة منه  82المادة اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة الإرهاب الدولي، وقد أضافت 
ي فلغرض الإرهاب بما التجنيد )إلى قانون العقوبات، بغية معاقبة ج  -110

أو أكثر  اً كل من جَنَّدَ شخص ، حيث نصت على أنه:الدولي(ذلك الإرهاب 
للقيام بأعمال عنف أو تخريب الخدمات العامة الأساسية، وذلك بهدف 

مؤسسة أو هيئة دولية، "يعاقب أو ضد دولة أجنبية،  كان موجهاً ولو رهاب، الإ
مدة تتراوح يعاقب الشخص المجند بالسجن لو ، (1)ةسن 82إلى  1من بالسجن 

                                           
)1( 4-2-Article 421 Le fait d'adresser à une personne des offres ou des 

promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de 

la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un 

groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un 

des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni, 

même lorsqu'il n'a pas été suivi d'effet, de dix ans d'emprisonnement et de 

150 000 € d'amende. 
)6( 271Arruolamento con finalità di terrorismo anche  quater.-

internazionale.(indice) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-

bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di 

sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se 

rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, 

è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui 

all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è 

punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. 
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ذا كان المجند قاصراً يقضى بإسقاط الولاية بين خمس وثماني سنوات.  وا 
 .(8)للأب

ويظهر أن التشريع الإيطالي تضمن المعاقبة على تجنيد أشخاص لغرض 
إرهابي بصورة مستقلة من دون اشتراط وسيلة معينة لهذا التجنيد. لكن هل اتفقَ 

 ذا ما سنحاول معرفته في الفقرة التالية.المشرع الاسترالي مع نظيره الإيطالي؟ ه
 جريمة التجنيد في التشريع الأسترالي: -ج

تجنيد قانون مكافحة الإرهاب الاسترالي، القيام بمن  889.2جرمت المادة 
فعاقبت من  .أنشطة معادية ضد حكومات أجنبيةتمارس منظمات في أشخاص 

أشخاص أو رابطة و هيئة أليصبح عضواً في في أستراليا شخصا آخر جنّدَ 
 .(1)عاما 12السجن لمدة في خدمتها، ب بأي شكل من الأشكالليعمل 

يرمي  ،سلوك في أستراليابينخرط ، من 889.1وجرمت الفقرة الرابعة من المادة 
قوة  ةأيصفة كانت لصالح  ةبأيإلى تيسير أو تشجيع تجنيد أشخاص للعمل 

 .(1)سنوات 80السجن لمدة ب ، وعاقبته مسلحة في بلد أجنبي

                                           
)1( 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/codici/codicePenale/art

icolo/316/art-270-quater- 
)6( 119.6Recruiting persons to join organisations engaged in hostile   

activities against foreign governments A person commits an offence if: (a)  

the person recruits, in Australia, another person to become a member of, or 

to serve in any capacity with, a body or association of persons; and (b)  the 

objectives of the body or association include any one or more of the 

objectives referred to in the definition of engage in a hostile activity in 

subsection 117.1(1). Penalty:  Imprisonment for 25 years. 
)3( (4the person engages in conduct in   A person commits an offence if: (a)  )

Australia; and (b)  the person engages in the conduct intending to facilitate 

or promote the recruitment of persons to serve in any capacity in or with an 

armed force in a foreign country. Penalty:  Imprisonment for 10 years. 
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، منظمات معاديةفي أشخاص ويتضح أن المشرع الأسترالي عاقبَ على تجنيد 
أجنبية. وبعد هذا ننتقل إلى بيان إطار تجريم التجنيد  قوة مسلحة ةأيأو لصالح 

 في التشريع الأردني.
 جريمة التجنيد في التشريع الأردني -د

على  -1المادة في ، 1082لعام  81ردني رقم قانون منع الإرهاب الأنصَّ 
ع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تعتبر الأعمال التالية أنه: م

الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي  -في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة: ج
و تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص أجماعات مسلحة 

 .(8)غاية سواء داخل المملكة أو خارجهاتحاق بها أو تدريبهم لهذه اللللا
 جريمة التجنيد في التشريع الجزائري  -هـ

، بهدف 89/2/1082المؤرخ في  01 82القانون رقم أصدر المشرع الجزائري 
. وقد أضافَ هذا تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية

للمعاقبة على استعمال  إلى قانون العقوبات، 81رر مك 11 دةاالمالقانون 
وسائل الاتصال للتجنيد في عضوية المنظمات الإرهابية. حيث نصت هذه 

 اتو سن رعش لىإ اتو سن سخم نم تقؤالم نبالسج ب"يعاقالمادة على أنه: 
 تجياولوتكن مديستخ نم لكدج  200.000 لىدج إ 800.000 نم مةار بغو

أو  ميظتنأو  جمعيةو أ هابيإر لصالح صشخاالأ دلتجني لتصاالإعلام والا
 ملقسا اذه محكاأ ائلةط حتت تهاطنشأ تقعأو  ضهارغ نو يك مةظمنأو  جماعة

 ةر مباش رةو بص هارفكاأ رينشأو  تهاطنشأو أ عمالهاأ معديأو  نهاوؤ ش ظمينأو 
 .(1)"ةر مباش رغيأو 

                                           
منشور في الجريدة الرسمية العدد  2114لسنة  18انظر: قانون مكافحة الإرهاب الأردني رقم  (1)

. وكذلك: موفق عيد التيار: المواجهة الجنائية للتنظيمات الإرهابية في 1/6/2114تاريخ  3365رقم 

 .524التشريع الأردني، مرجع سابق، ص 
مرجع انظر: إيمان بن سالم: جريمة التجنيد الالكتروني للإرهاب وفقا لقانون العقوبات الجزائري،  (6)

. ومن التشريعات العربية التي نصت على تجريم التجنيد للإرهاب قانون مكافحة 53سابق، ص 
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 اً ويتضح أن التشريعات الجزائية الوطنية التي تناولناها بالدراسة، تضمنت إطار 
لمواجهة التجنيد في الإرهاب، من دون اشتراط غرض معين للالتحاق  اً يقانون

بالمنظمات الإرهابية، أو اشتراط سن معينة للمجند، حيث عاقبت النصوص 
المشار إليها على جريمة التجنيد للإرهاب بوجه عام. ومع هذا، توجد نصوص 

ها في قانونية تعاقب على التجنيد بغرض الحصول على المال، سنتعرف إلي
 الفرع التالي.
 الفرع الثاني:

 جريمة تجنيد المرتزقة في القانون الدولي والقوانين الجزائية الوطنية
أشرنا عند دراسة "دوافع الالتحاق في المنظمات الإرهابية"، إلى أن الكسب 

من قد يتخذون بعض الأشخاص المالي قد يكون أحد تلك الدوافع، ذلك أن 
ثر دون كأ يدفع لهم ثمناً  ون منها ويبيعون حياتهم لمنتجنيد أنفسهم مهنة يرتزق

 أسباب الحرب أو المبادئ والعوامل الإنسانية، فهؤلاء الأفراد من همأن تهم
انت الحرب كولا يهم إن  ،للنفع المادي والمزيد من المال ممتهني القتال طلباً 

اضيهم عة أم لا المهم تقو الذي يقاتلون إلى جانبه مشر  التي يخوضها الطرف
المرتزقة لأنهم جعلوا وهم يسمون في أدبيات القانون الدولي:  يرضيهم، ثمناً 

 .(8)قتالهم إلى جانب الغير، في سبيل الاسترزاق لا في سبيل مبادئ يؤمنون بها

                                                                                                   
 218-1-1الذي أضاف الفصل  21/5/2115تاريخ  86.14الإرهاب المغربي المعدل بالقانون رقم 

بأي وسيلة  إلى القانون الجنائي المغربي، ونصَّ على أنه: "تعتبر الأفعال التالية جرائم إرهابية: تجنيد

كانت أو تدريب أو تكوين شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو 

جماعات، إرهابية داخل المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال. يعاقب على 

 11.111و  5.111الأفعال المذكورة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 

درهم. تضاعف العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين 

قاصر، أو إذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان 

( الذي نصَّ في المادة 2114( لعام )3نوعها، للقيام بذلك". وقانون مكافحة الإرهاب الليبي رقم )

التجنيد خارج  -7. على أنه: يعاقب بالسجن المؤبد كل من تعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية "14)

 سلطة الدولة لتشكيل جماعات مسلحة غير الجيش والشرطة".
راجع للتوسع: جمال رواب: الوضع القانوني للمقاتل في القانون الدولي الإنساني، رسالة  (1)

 .69، ص 2116ير، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، ماجست
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وسنتناول إطار تجريم تجنيد المرتزقة في القانون الدولي، والتشريعات الجزائية 
 الوطنية كالآتي:
 يد المرتزقة في القانون الدوليأولًا: جريمة تجن

توصلَ المجتمع الدولي إلى اتفاقية دولية لمناهضة تجنيد المرتزقة، نصت على 
، كل شخص يقوم بتجنيد أو استخدام أو تمويل أو تدريب المرتزقةتجريم 

يشترك اشتراكاً مباشراً في أعمال عدائية أو في عمل مدبر من والمرتزق الذي 
هذه الجرائم والاشتراك بالشروع فيها.  ارتكابفي  والشروع أعمال العنف،

وأوجبت هذه الاتفاقية على الدول الأطراف الامتناع عن تجنيد المرتزقة أو 
بعقوبات مناسبة استخدامهم أو تمويلهم أو تدريبهم، والمعاقبة على هذه الأنشطة 

 .(8)تأخذ في الاعتبار الطابع الخطير لهذه الجرائم
تدين استخدام المرتزقة على متعددة من الدولي قرارات مجلس الأكما اتخذَ 

 202القرار رقم و  ، 8921عام ل 119: القرار رقم ، من بينهاالمستوى الدولي
 .8911عام ل 289القرار رقم و  ،8911 عامل 202القرار رقم و  ،8911عام ل

وصف هجوم المرتزقة  ،8921تموز  80الصادر بتاريخ  119ففي القرار رقم 
 أنه تدخل أجنبي، لتشتد لهجة مجلس الأمن اتجاهب ((ينشاساك -كونغو ال)على 

عندما وصف هجوم المرتزقة على  ،8911لعام  202المرتزقة في قراره رقم 
 .(1)عمل عدواني دولة "البتيت" بأنه

                                           
 ، من هذه الاتفاقية5-4-3-2انظر: المواد  (1)

أثُيرَ جدل حاد حول القيمة القانونية لهذه القرارات لكونها صدرت خارج إطار الفصل السابع، لكن  (6)

العدل الدولية في قضية ناميبيا عام سرعان ما اتضحت الرؤية لاسيما بعد الرأي الاستشاري لمحكمة 

الذي بموجبه أقُرت الصفة الإلزامية لهذه القرارات استناداً إلى نظرية الاختصاصات الضمنية  1971

للمنظمات الدولية عند تفسير ميثاق الأمم المتحدة. انظر: جمال رواب: الوضع القانوني للمقاتل في 

 .74ص القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق، 
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ويتضح أن القانون الدولي يحتوي على إطار اتفاقي لتجريم تجنيد المرتزقة، 
ت لهذا الغرض، إضافة إلى بعض القرارات الصادرة تجسدَ باتفاقية دولية أبرم

 عن مجلس الأمن المتضمنة إدانة تجنيد المرتزقة.
وبعد هذا ننتقل إلى إطار مواجهة التجنيد في التشريعات الجزائية الوطنية في 

 الفقرة التالية.

 ثانياً:  جريمة تجنيد المرتزقة في التشريعات الجزائية الوطنية
سابقة، أن بعض التشريعات الجزائية الوطنية عاقبت على رأينا في الفقرة ال

التجنيد بوجه عام، أيّاً كان الدافع الذي حملَ المجند على الالتحاق بالمنظمة 
الإرهابية. غير أن اتفاقية مناهضة تجنيد المرتزقة التي أشرنا إليها أعلاه، 

 ،ات مناسبةعليها بعقوبالتي نصت الجرائم أوجبت على الدول الأعضاء معاقبة 
. لذا أدخلت بعض التشريعات الطابع الخطير لهذه الجرائمالحسبان تأخذ في 

الجزائية الوطنية تجريم تجنيد المرتزقة في متونها، ومن ذلك التشريع الفرنسي 
والروسي والجزائري وسنتناول الإطار القانوني لهذا التجريم في التشريعات 

 المشار إليها على النحو الآتي:
 طار القانوني لتجريم تجنيد المرتزقة في التشريع الفرنسي:الإ -أ

يعاقب بالسجن من قانون العقوبات الفرنسي على أنه: " 8-212المادة نصت 
أي شخص . بتجنيد 8 :كل من قام فعلياً  € 12000خمس سنوات وغرامة 
في  النزاع ولا عضواً هذا ليس من رعايا دولة طرف في  ،للقتال في نزاع مسلح

للقيام ، طرف في النزاعبمهمة من قبل دولة أخرى وغير مكلف المسلحة،  هاتقوا
أو الوعد لحصول ، مقابل القيام بدور مباشر في الأعمال العدائيةاأو محاولة 
ما يوعد به المقاتلون تزيد كثيراً على على منفعة شخصية أو مكافأة بالحصول 

ذلك الطرف أو ما يدفع لهم. ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة ل
العنف الهادفة أعمال أي شخص للمشاركة في عمل مدبر من بتجنيد  .1
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من ولا يكون  ،وتقويض السلامة الإقليمية للدولةالدستورية المؤسسات بللإطاحة 
رسل في ولم يفي قواتها المسلحة  ولا عضواً  ،مواطني الدولة التي توجه الفعل

 من أجل ،لمشاركة في هذا العملامحاولة لأو  للقياممهمة من قبل الدولة 
 .(8)لحصول على منفعة شخصية أو تعويض كبيرا

توجيه من القانون ذاته على أنه: كل شخص يقوم ب 1-212المادة كما نصت 
أو توفير المعدات أجر، التجنيد أو الاستخدام بأو تنظيم مجموعة تركز على 

السجن ، يعاقب ب8-212لمادة في االمعرَّف لشخص العسكرية أو التدريب ل
 .(1)"€ 800،000سبع سنوات وغرامة 

ويظهر أن المشرع الفرنسي أدرجَ جريمة تجنيد المرتزقة وفق ما نصت عليه 
، في قانون العقوبات، لكن كيفَ واجهَ المشرع اقية الدولية المشار إليها آنفاً الاتف

 لتالية.الروسي هذه الجريمة؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفقرة ا
                                           

(1) Chapitre VI : De la participation à une activité mercenaire. 1 -Article 436 

Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait : 

1° Par toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit 

armé et qui n'est ni ressortissante d'un Etat partie audit conflit armé, ni 

membre des forces armées de cet Etat, ni n'a été envoyée en mission par un 

Etat autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces 

armées dudit Etat, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux 

hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération 

nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants 

ayant un rang et des fonctions analogues dans les forces armées de la partie 

pour laquelle elle doit combattre ; 

2° Par toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte 

concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à 

l'intégrité territoriale d'un Etat et qui n'est ni ressortissante de l'Etat contre 

lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n'a été 

envoyée en mission par un Etat, de prendre ou tenter de prendre part à un tel 

acte en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants. 
(6) 2-Article 436 fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour  Le

objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction 

militaire d'une personne définie à l'article 436-1 est puni de sept ans 

d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. 
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 الإطار القانوني لتجريم تجنيد المرتزقة في التشريع الروسي:  -ب
، فنصت الارتزاقمن قانون العقوبات الروسي إلى جريمة  129المادة أشارت 

تقديم أية مادة تمويل، أو  وأتدريب،  وأ، يعاقب من يقوم بتجنيد. 8على أنه: "
في نزاع مسلح أو ذا المرتزق هاستخدام ومن يقوم بمرتزق، التموينية لمن المواد 

سنوات.  1إلى  2تتراوح بين بالحرمان من الحرية لمدة  الأعمال العدائية،في 
ذا ارتكبت . 1 منصبه الرسمي، مستغلًا ، من قبل شخص المشار إليهاالأفعال وا 

تتراوح بالحرمان من الحرية لمدة مرتكبها يعاقب  قاصر،كانت ذات علاقة بأو 
ألف روبل أو  200بمبل  يصل إلى تغريمه مع أو بدون ، سنة 82إلى  1بين 

مقدار الأجر أو الراتب، أو أي دخل آخر للشخص المدان لفترة تصل إلى ب
في نزاع مسلح أو الأعمال الذين يشتركون المرتزقة يعاقب . 1 ثلاث سنوات.

 .(8)"سنوات 1إلى  1تتراوح بين بالحرمان من الحرية لمدة  العدائية
لتجريم تجنيد المرتزقة، وفقاً لما  اً شريع الروسي تضمنَ إطار ويظهر أن الت

أشارت إليه الاتفاقية الدولية المعقودة لهذا الغرض. لكن هل يوجد تشريع جزائي 
عربي نصَّ صراحةً على تجريم الارتزاق؟ هذا ما سنحاول معرفته في الفقرة 

 التالية.
                                           

(1)Article 359. Mercenarism  

1. Recruitment, training, financing, or any other material provision of a 

mercenary, and also the use of him in an armed conflict or hostilities, Shall 

be punishable by deprivation of liberty for a term of four to eight years.  

2. The same acts, committed by a person through his official position, or 

with relation to a minor, Shall be punishable by deprivation of liberty for a 

term of seven to fifteen years, with or without a fine in an amount of up to 

500 thousand roubles or in the amount of the wage or salary, or any other 

income of the convicted person for a period of up to three years.  

3. Participation by a mercenary in an armed conflict or hostilities, Shall be 

punishable by deprivation of liberty for a term of three to seven years. See: 

THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATIONNO 63-FZ OF 

JUNE 13, 1996, 

https://www.imolin.org/doc/amlid/Russian_Federation_Criminal_Code.pdf 
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 شريع الجزائري:الإطار القانوني لتجريم تجنيد المرتزقة في الت -ج
يعاقب بالحبس من على أنه: " من قانون العقوبات الجزائري 12نصت المادة 

من  لكدج  800.000إلى  80.000سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 
يقوم في وقت السلم بتجنيد متطوعين أو مرتزقة لصالح دولة أجنبية في الأرض 

 .(8)الجزائرية
يد الذي يقع ضد دولة أجنبية، مما يجعله ويظهر أن هذا النص لا يشمل التجن

 أضيق نطاقاً من النصوص الواردة في التشريعين الفرنسي والروسي.
صور التجنيد، لكنه يقوم على دافع أحد ويتبين لنا أن تجنيد المرتزقة يمثل 

الكسب المالي، وهو يؤدي إلى تفاقم خطورة المنظمات الإرهابية، ويزيد من 
هديد السلامة الإقليمية للدول، لذا احتوى القانون الدولي قدرتها العملية على ت

ذا كان تجنيد المرتزقة  والتشريعات الجزائية الوطنية، على إطار لمواجهتها. وا 
ينطوي على تلك المخاطر، هل تجنيد الأطفال هو أقل خطورة؟ هذا ما سنتناوله 

 في الفرع التالي.
 الفرع الثالث:

 نون الدولي والتشريعات الجزائية الوطنيةجريمة تجنيد الأطفال في القا
سعت المنظمات الإرهابية إلى تجنيد الأطفال في الأعمال القتالية، في إطار 

 .(1)رية لتنفيذ مخططاتها الإرهابيةشسعيها المستمر إلى تجنيد عناصر ب
                                           

 13المؤرخ في  14 82من قانون العقوبات الجزائري المعدلة بالقانون رقم  76انظر: المادة  (1)

. وكانت هذه المادة تنص 321ص.  7نشور في الجريدة الرسمية الجزائرية العدد .)م 1982فبراير 

 31.111إلى  3.111قبل تعديلها على أنه: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 دينار كل من يقوم في وقت السلم بتجنيد جنود لصالح دولة أجنبية في الأرض الجزائرية.
صورة متزايدة تعرض الأطفال للتجنيد والاستغلال على أيدي �ي بشهد المجتمع الدول�(6)

المنظمات الإرهابية. حيث يشمل تجنيد الأطفال على سبيل المثال: استخدامهم كدروع بشرية وفي 

تفجير القنابل، وفي التجسس والاستطلاع، ونقل الإمدادات والمعدات العسكرية، وتنفيذ الدوريات، 

تصوير الهجمات بالفيديو للأغراض الدعائية، وزرع الأجهزة المتفجرة، وتشغيل نقاط التفتيش، و

والمشاركة الفعلية في الهجمات أو حالات القتال. ونشرت بعض المنظمات الإرهابية تسجيلات فيديو 

على صفحاتها الإلكترونية، تظهر قيام الأطفال بتنفيذ عمليات الإعدام لأشخاص قامت بأسرهم. وقد 
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الجزائية الوطنية لهذا التجنيد، انطلاقاً  والتشريعاتوقد تصدى القانون الدولي 
وية حماية الطفولة من استغلال تلك المنظمات، وحماية المجتمع من من أول

، وما تنطوي عليه من خطورة تنشئة جيل على العمريةمخاطر تجنيد هذه الفئة 
 العنف والإرهاب.

في القانون الدولي والتشريعات الجزائية  الأطفالوسنتناول إطار تجريم تجنيد 
 الوطنية كالآتي:

 طفال في القانون الدوليأولًا: جريمة تجنيد الأ
تجريم تجنيد الأطفال أو إشراكهم في النزاعات المسلحة، حظرَ القانون الدولي 

 ،(8)باتفاقيات جنيف ينالملحق ينالبروتوكولفي حيث وردَ النص على ذلك 

                                                                                                   
ربي السوري إحدى أخطر وأبشع حالات تجنيد الأطفال للقيام بتفجير انتحاري عام شهدَ القطر الع

. فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للإرهابي الذي أرسل ابنته لتفجير 2116

نفسها في قسم شرطة الميدان بدمشق. ويظهر في الفيديو رجل ينتمي إلى تنظيم جبهة النصرة 

سنوات لتفجير نفسيهما  9و 7يقوم بتوجيه طفلتيه البالغتين من العمر ” أبو نمر“ الإرهابي ويدعى

داخل مراكز للشرطة حيث قامَ بتحميل إحداهما كمية من المتفجرات وطلبَ منها الدخول إلى قسم 

شرطة الميدان على أنها تائهة عن منزلها، وبعد دخولها بلحظات قامَ بتفجير المتفجرات عن بعد ما 

 لى وفاتها وإصابة أحد عناصر القسم بجروح طفيفة.أدى إ

انظر: دليل بشأن الأطفال الذين تجندهم وتستغلهم الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة: 

، 3، ص 2118دور نظام العدالة، منشورات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيينا 

ية للأنباء سانا: الإرهاب يقتل أولاده.. فيديو يظهر الإرهابي الذي وكذلك: الوكالة العربية السور

، متاح على هذا الرابط 21-12-2116أرسل طفلته لتفجير نفسها في قسم شرطة الميدان، 

 https://www.sana.sy/?p=484740الإلكتروني 
في حالة النزاعات  حظرَ البروتوكول الأول إشراك الأطفال في الأعمال العدائية )بصورة مباشرة( (1)

(. أما البروتوكول الثاني فقد حظر مشاركة الأطفال في الأعمال 2-77المسلحة الدولية )المادة 

/جـ( ولكنه وقع 3-4نزاعات المسلحة غير الدولية )المادة بالنسبة إلى الالعدائية من دون تحديد صفتها 

أن الحماية الخاصة التي توفرها هذهِ في خطأ كبير ضمن نفس المادة وذلك في الفقرة )د( التي تقرر 

المادة للأطفال دون سن الخامسة عشرة سارية عليهم إذا "اشتركوا في الأعمال العدائية بصورة 

مباشرة، رغم أحكام الفقرة )جـ( إذا القي القبض عليهم". فهذا الكلام يفهم منه أنه إذا القي القبض على 

ل عدائية بصورة غير مباشرة فأن الحماية تنسحب عنهم هؤلاء الأطفال ولكن وهم مشتركون في أعما

وهذا قصور خطير وانتهاك فاضح لحقوق الطفل، فاشتراك الأطفال في الأعمال العدائية بصورة غير 

مباشرة لا يقل خطورة عن اشتراكهم فيها بصورة مباشرة. راجع في ذلك: د. بشرى حسين العبيدي، 

 .199، ص 2111الطفل، منشورات الحلبي الحقوقية، الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق 



346 

 

 

 

الاتفاقية الخاصة و  ،اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق بهاو 
 .(8)طفالأشكال عمل الأ أبحظر أسو 

في  أو طوعياً  تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً ويعد 
، إحدى في الأعمال الحربية جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً 

جرائم الحرب التي نصت عليها المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية 
 .(1)الدولية

الأطفال في الأعمال القتالية، ويعد هذا  ويتضح أن القانون الدولي يحظر تجنيد
جهت التشريعات الجزائية الوطنية وا كيفَ الفعل جريمة من جرائم الحرب. لكن 

تجنيد الأطفال؟ هذا ما سنحاول معرفته من خلال استعراض بعض تلك 
 التشريعات في الفقرة التالية.

 ثانياً: جريمة تجنيد الأطفال في التشريعات الجزائية الوطنية
سنتناول جريمة تجنيد الأطفال في التشريع الفرنسي والسوداني على النحو 

 الآتي:
 جريمة تجنيد الأطفال في التشريع فرنسي: -أ

من قانون العقوبات الفرنسي على أنه: "يعاقب مَن يقوم  1-228المادة نصت 
في من عمرهم الثامنة عشرة لأطفال دون التجنيد الإلزامي أو الطوعي فعلياً ب

في  أو استخدامهم للمشاركة فعلياً  ،جماعات مسلحةفي أو العسكرية  قواتال

                                           
 .197د. بشرى حسين العبيدي، الانتهاكات الجنائية الدولية لحقوق الطفل، المرجع السابق، ص  (1)

أشارَ القاضي أنطونيو كاسيزي إلى وجود تناقض في نظام المحكمة الجنائية الدولية، حيث يعاقب  (6)

سنة، ولا يسمح بمحاكمة الأحداث الذين يقل عمرهم عن  15م عن على تجنيد الأطفال الذين يقل سنه

سنة، في جيشه صراحة  18و 15سنة، وعليه يمكن للقائد تجنيد قاصرين تتراوح أعمارهم بين  18

أنطونيو لغرض تشكيل وحدات إرهابية يتمتع أفرادها بالحصانة ضد الملاحقة القضائية. انظر: 

 .171مرجع سابق، ص  كاسيزي: القانون الجنائي الدولي،
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 دون تطوعمن هذه الأحكام ولا تحول  .السجن عشرين عاماً الأنشطة العدائية، ب
 .(8)"خمسة عشر عاماالذين تجاوز عمرهم ر القصَّ 

-218. ، المادة 1081كما أدخلَ المشرع الفرنسي إلى قانون العقوبات عام 
قام بتجنيده على قاصر، عاقب بموجبها كل من يمارس سلطة فعلية ، 1-2-8

لتنفيذ إحدى الوقائع المادية المؤلفة لعمل من  ،اتفاقإشراكه في مجموعة أو في 
بالسجن  1-218و  8-218في المادتين أعمال الإرهاب المنصوص عليها 

 .(1)يورو 112 000لمدة خمسة عشر عاما وبغرامة قدرها 
تعزيز آليات القانون الجزائي التي تمكن من تجريم عديل إلى ويهدف هذا الت

لا يقومون ارتكاب أعمال إرهابية أو على  لآباء الذين يحرضون أطفالهما
 .(1)التي تقترف فيها مسرح العملياتبإبعادهم عن 

 القواتويتضح أن المشرع الفرنسي عاقبَ كل من يقوم بتجنيد الأطفال في 
على ، وعاقبَ كل من يمارس سلطة فعلية مسلحةجماعات في أو العسكرية 
إرهابية. وبعد هذا، ننتقل إلى بيان الإطار مجموعة قام بتجنيده في قاصر، 

 القانوني لتجريم تجنيد الأطفال في التشريع السوداني.

                                           

 )1(Paragraphe 3 : Des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés 

Article 461-7 Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de 

mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, 

ou de les faire participer activement à des hostilités est puni de vingt ans de 

réclusion criminelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement 

volontaire des mineurs de plus de quinze ans. 
)6( 1-4-2-Article 421 art. 10 - 1510 du 30 octobre 2017-Créé par LOI n°2017 :

Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire participer ce 

mineur à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la 

préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de 

terrorisme mentionnés aux articles 421-1 et 421-2 est puni de quinze ans de 

réclusion criminelle et de 225 000 € d'amende. 
)3( nationale.fr -http://www.assemblee

/15/pdf/amendements/0164/AN/299.pdf 
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 جريمة تجنيد الأطفال في التشريع السوداني: -ب
 .8" :على أنه 1080حماية الطفل السوداني لعام ( من قانون 21المادة)نصت 

يحظر تجنيد أو تعيين أو استخدام الأطفال في القوات المسلحة أو في جماعات 
تحدد القوانين واللوائح  .1 مسلحة أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال الحربية.
 .(8)8 العسكرية التدابير المناسبة لكل من يخالف أحكام البند

ويتضح أن المشرع السوداني حظرَ تجنيد الأطفال بوجه عام أيّاً كان الشخص 
القائم بالتجنيد ومهما تكن الجهة المجند لصالحها. وبعد أن فرغنا من البحث 

ر السؤال يد المرتزقة، وتجنيد الأطفال، يثافي جريمة التجنيد في الإرهاب، وتجن
نون الجزائي، وهو ما عن إطار مواجهة التحريض على الإرهاب في القا

 سنتناوله في المطلب التالي.
 :المطلب الثاني 

 الإطار القانوني لتجريم التحريض على الإرهاب
يمثل التحريض على الإرهاب أخطر صور التجنيد، ذلك أنه يؤسس إلى ثقافة 

 عنف لا تنتهي، لا سيما إذا اتخذَ شكل التحريض العلني.
لتحريض على الإرهاب في القانون الدولي وسنتناول الإطار القانوني لتجريم ا
 والتشريعات الجزائية الوطنية كالآتي:

 
 
 

                                           
لأبيض ، د. عباس سليمان علوان: التشريعات المطبقة في السودان لمواجهة جرائم )الرق ا (8)

الانترنت، الجريمة المنظمة ، العمالة والتسرب من المدارس ، النزاعات المسلحة ، تجارة الأعضاء 
وغيرها...،( الواقعة على الأطفال، ورقة مقدمة للندوة العلمية حول المواجهة القانونية والتصدي 

 .81، ص م، بيروت 1082/مارس/18-19لاستغلال الأطفال، المنعقدة في الفترة ما بين 
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 الفرع الأول:
 جريمة التحريض على الإرهاب في القانون الدولي

أشرنا في المبحث السابق عند دراسة "دوافع الالتحاق بالمنظمات الإرهابية"، إلى 
ريض التي تمارسها أن هذا التجنيد قد يستند إلى أساليب الإقناع والتح

على فتاوى صادرة عن المنظرين والزعماء التي تعتمد  ،الإرهابيةالمنظمات 
 8212دعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم لهذا  .ظيمات المتطرفةنالروحيين للت

ارتكاب  ىالتحريض عل :أن تحظر بنص القانون ىجميع الدول إل ،1002لعام 
أن تحرم من الملاذ الآمن ، و التصرف تمنع مثل ذلك، و عمل أو أعمال إرهابية

أي أشخاص توجد بشأنهم معلومات موثوقة وذات صلة تشكل أسباباً جدية 
 .(8)تدعو لاعتبارهم مرتكبين لذلك التصرف
على أن مكافحة ، 1082لعام  1811كما شددَ مجلس الأمن في قراره رقم 

نع نشر بما في ذلك م الإرهاب،التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى 
الفكر المتطرف بين الأفراد وتجنيدهم وتعبئتهم لينضموا إلى الجماعات الإرهابية 

 لسلماتهديد لفي التصدي  أساسياً  والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، تشكل عاملاً 
والأمن الدوليين، ويدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة 

 .(1)عنيفهذا الضرب من ضروب التطرف ال
إلى تجريم  1002وأشارت الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب المبرمة عام 

 . فبينت أنه يقصد بهذا الفعل:ارتكاب جريمة إرهابيةالتحريض العلني على 
تحريض على  بقصد ،طريقة أخرى للجمهورأية ، أو إتاحتها برسالة توزيع"

صورة مباشرة أو غير مباشرة بالسلوك، يؤدي هذا ارتكاب جريمة إرهابية، حيث 

                                           
انظر: دراسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان: الإطار القانوني العالمي  (1)

 .27لمكافحة الإرهاب، مرجع سابق، ص 
، منشور على هذا الموقع 15ف  2114لعام  2178انظر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (6)

 )https://undocs.org/ar/s/res/2178 )2114الإلكتروني 
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دولة كل أوجبت على و  .ارتكابها"إلى خطر أو إلى ارتكاب جرائم إرهابية، 
لتجريم التحريض المشار ما قد يلزم من تدابير في الاتفاقية أن تعتمد طرف 

، كجريمة جنائية بموجب مقصودة وغير مشروعة، عندما يرتكب بصورة إليه
 .(8)قانونها الداخلي
لقانون الدولي سعى إلى مواجهة التحريض على الإرهاب، حيث ويتضح أن ا

أصدرَ مجلس الأمن الدولي قراراً بهذا الشأن. كما تضمنت الاتفاقية الأوروبية 
نصاً يلزم الدول الأعضاء بتجريم التحريض العلني، والمعاقبة عليه بعقوبة 
ى جنائية. ولكن كيف عاقبت التشريعات الجزائية الوطنية التحريض عل

 الإرهاب؟ هذا ما سيتبين في الفقرة التالية.
 الفرع الثاني:

 جريمة التحريض على الإرهاب في التشريعات الجزائية الوطنية
تتفق التشريعات الجزائية على معاقبة التحريض على الجريمة بوجه عام، لكن 

المشار إليه في الفرع السابق،  8212بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
تضمنه من التوصية بتجريم التحريض على الإرهاب، اتجهت تلك  وما

التشريعات إلى النص صراحة على هذه الجريمة بصورة مستقلة عن النصوص 
 العامة التي تعاقب على التحريض.

                                           
)1(Article 5 – Public provocation to commit a terrorist offence: 1. For the 

purposes of this Convention, "public provocation to commit a terrorist 

offence" means the distribution, or otherwise making available, of a message 

to the public, with the intent to incite the commission of a terrorist offence, 

where such conduct, whether or not directly advocating terrorist offences, 

causes a danger that one or more such offences may be committed. 2. Each 

Party shall adopt such measures as may be necessary to establish public 

provocation to commit a terrorist offence, as defined in paragraph 1, when 

committed unlawfully and intentionally, as a criminal offence under its 

domestic law. 
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وسنتناول بعض هذه التشريعات للوقوف على مدى كفايتها في تفعيل قرار 
الفرنسي والبلجيكي مجلس الأمن المذكور حيث سنستعرض التشريعات 

 والبريطاني والجزائري كالآتي:
 أولًا: جريمة التحريض على الإرهاب في التشريع الفرنسي

تعزيز قانون من قانون العقوبات الفرنسي المضافة ب. 2-1-218نصت المادة 
يعاقب على أنه:  ،1082لعام  8121الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب رقم 

 ،هذه الأعماللالعلني التمجيد عمال الإرهاب أو المباشر لأالتحريض على 
العقوبة إلى وتزاد يورو.  12 000بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها 

الأفعال يورو عند ارتكاب  800 000السجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها 
هذه عندما ت رتكب و خدمة اتصالات عامة عبر الإنترنت. عمال باستالمذكورة 
لتواصل شبكات اطريق الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية أو  عنالأفعال 

، فإن الأحكام الخاصة بالقوانين التي تحكم هذه الأمور تنطبق فيما الاجتماعي
 . (8)يتعلق بتحديد الأشخاص المسؤولين

أن المشرع الفرنسي كان يعاقب على استشارة مواقع الإرهابيين على الرغم من و 
. غير أن المجلس (1)من قانون العقوبات 1-2-1-218مادة الالإلكترونية، في 

                                           
)1( -5.-2-Art. 421 sme Le fait de provoquer directement à des actes de terrori

ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans 

d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. « Les peines sont portées à sept 

ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été 

commis en utilisant un service de communication au public en ligne. « 

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle 

ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des 

lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la 

détermination des personnes responsables. » 
، على أن:  2117شباط / فبراير  28نصت هذه المادة بصيغتها المعدلة بموجب القانون المؤرخ )6(

الاستشارة المعتادة وغير المعقولة لخدمة اتصالات عامة على الإنترنت، توفر رسائل أو صور أو 

ية، أو تمجد مثل هذه الأعمال، وتشمل هذه الخدمة صورًاً أو تمثيلات، بهدف ارتكاب أعمال إرهاب

تمثيلات تظهر ارتكاب أعمال من شأنها إلحاق الضرر المقصود بالحياة، يعاقب عليها بالسجن لمدة 

يورو إذا كان هذا التشاور مصحوباًً بمظاهر الانضمام إلى الأيديولوجية  111 31عامين وبغرامة 
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ديسمبر  82تاريخ  QPC 211-1081رقم  هقرار الدستوري الفرنسي أعلنَ ب
 .(8)حرية الاتصال، مبدأ  هانتهاكبالنظر لا ،المادة، عدم دستورية هذه 1081

ويتضح أن المشرع الفرنسي يعاقب على التحريض المباشر أو التمجيد العلني 
رهاب، وتشدد العقوبة في حال وقوع هذه الأفعال باستعمال خدمات التواصل للإ

 عبر الإنترنيت أو الصحافة أو وسائل البث.
وبعد استعراض جريمة التحريض على الإرهاب في التشريع الفرنسي، ننتقل إلى 

 دراسة موقف التشريع البلجيكي من تجريم هذا التحريض في الفقرة التالية.
 ة التحريض على الإرهاب في التشريع البلجيكيثانياً: جريم

سعى المشرع البلجيكي إلى تجريم التحريض العلني على الإرهاب، فنصت 
، أي شخص 820دون الإخلال بتطبيق المادة على أنه:  مكرر 820المادة 

مباشر أو التحريض الأي طريقة أخرى رسالة، بقصد بينشر أو يقدم للجمهور 
                                                                                                   

دمة. وعلى وجه الخصوص، لا يشمل التجريم حالة ما إذا كانت المشاورة التي تعبِّر عنها تلك الخ

ناتجة عن ممارسة معتادة لمهنة تهدف إلى إعلام الجمهور، أو تدخل في سياق البحث العلمي أو 

يجري تنفيذها من أجل توفير الأدلة في الإجراءات القضائية أو أن هذا التشاور يرافقه تقرير عن 

 Article 421-2-5-2مقدم إلى السلطات العامة المختصة.  محتويات هذه الخدمة

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do 

?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000032633496  
وأضاف المجلس الدستوري لتبرير عدم دستورية المادة المشار إليها: "السلطات الإدارية  )1(

ائية تتمتع، بصرف النظر عن المادة محل الاعتراض، بالعديد من الصلاحيات، لا تمكنها فقط والقض

من السيطرة على خدمات اتصالات الجمهور على الإنترنت، وتحريض الإرهابيين أو قمعهم، ولكن 

 أيضاً تمكنها من مراقبة الشخص الذي يستشير مثل هذه الخدمات ومسائلته ومعاقبته عندما تكون هذه

المشاورات مصحوبة بسلوك يكشف عن نية إرهابية، حتى قبل أن يدخل هذا المشروع مرحلة التنفيذ. 

كما أن المادة المطعون فيها لا تشترط أن تتوفر لدى معتاد الاستشارات لخدمات الاتصالات العامة، 

ولوجية التي ولا يكفي اشتراط توفر عنصر مظاهر الانضمام إلى الأيديهابية. ل إرعماب أتكانية ار

تعبِّر عنها الخدمة، لأنه لا يحتمل أن يثبت وجود الرغبة في ارتكاب أعمال إرهابية. وهكذا فإن 

الأحكام المطعون فيها تعاقب بالسجن لمدة سنتين، والواقعة المادية الوحيدة تتمثل في التشاور عدة 

الإرهابية لمن يقوم  مرات مع خدمة الاتصال مع الجمهور على الإنترنيت، دون اشتراط النية

QPC du 15 décembre -Décision n° 2017 682بالاستشارة، كعنصر مكون للجريمة". 

-conseil constitutionnel.fr/-http://www.conseil2017 

constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-

1959/2017/2017-682-qpc/decision-n-2017-682-qpc-du-15-decembre-

2017.150405.html   

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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الفقرة ، 811ب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة ارتكاعلى مباشر الغير 
يورو  مئة، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة 2، 1

 .(8)إلى خمسة آلاف يورو
التحريض العلني الذي يتم بوسائل  قمعويتضح أن المشرع البلجيكي هدفَ إلى 

ر الإنترنت يسمح بتضمين أشكال النشر عببما  النشر مهما كان نوعها،
 .(1)ةجتماعيالا والشبكات

 ثالثاً:  جريمة التحريض على الإرهاب في التشريع البريطاني
، الشخص 1002عاقبَ قانون تعديل مكافحة الإرهاب البريطاني الصادر عام 

يتلقونه يحتمل أن يفهمه بعض أو جميع أفراد الجمهور الذين الذي يوجه بياناً 
أو غير مباشر أو أي حث آخر لهم على  اً مباشر  اً تشجيععلى أنه يتضمن 

ارتكاب الأفعال أو التحضير لها أو التحريض عليها من جرائم الإرهاب أو 
 .(1)الاتفاقيةالجرائم 

                                           
)1( 140, toute  Article 140bis Sans préjudice de l'application de l'article

personne qui diffuse ou met à la disposition du public de toute autre manière 

un message, avec l'intention d'inciter [directement ou indirectement] à la 

commission d'une des infractions visées [aux articles 137 ou 140sexies], à 

l'exception de celle visée au article 137, § 3, 6°, sera punie de la réclusion de 

cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros[...]. 
)6( Marechal, Charlotte: La nouvelle forme de terrorisme de l'État islamique: 

les moyens de droit pour, lutter contre ce phénomène et leur comptabilité 

avec les droits fondamentaux, Faculté de Droit, de Science Politique et de 

Criminologie, http://hdl.handle.net/2268.2/1226 
)3( Terrorism Act 2006 Encouragement of terrorism (1 )This section applies 

to a statement that is likely to be understood by some or all of the members 

of the public to whom it is published as a direct or indirect encouragement or 

other inducement to them to the commission, preparation or instigation of 

acts of terrorism or Convention offences. 
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إلى محتويات البيان وأوجبَ المشرع البريطاني عند تفسير هذا النص، النظر 
أو  ينشر بياناً حيث يشمل التجريم كل من  .(8)لظروف وطريقة نشره، و ككل

تشجيع أفراد الجمهور بصورة مباشرة أو غير مباشرة بقصد  هيتسبب في نشر 
 ارتكاب أعمال إرهابية أو جرائم اتفاقية أو الإعداد لها أو التحريض عليهاعلى 

بشأن ما إذا كان سيتم تشجيع أفراد الجمهور بصورة مباشرة أو كان لا يكترث 
 .(1)عمال المشار إليهاعلى اقتراف الأ هأو غير مباشرة نتيجة لبيان

ويظهر أن هذا النص يشمل حالات الدعوى إلى الانخراط بنشاط إرهابي، سواء 
تم من قبل شخص بمفرده، أم قامت به شبكة تجنيد متخصصة، وسواء قام 

تستهدف جماعات التي الدعاية أم على يستهدف الأفراد، على التلقين الذي 
 .بأكملها

 رهاب في التشريع الجزائريرابعاً: جريمة التحريض على الإ 
يعاقب ": من قانون العقوبات الجزائري على أنه 80مكرر  11المادة نصت 

 800.000 دج إلى 80.000بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
ل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داخل مسجد أو في أي مكان عمومي كدج 

عتمدا من طرف السلطة العمومية أو م يكون معيناً  تقام فيه الصلاة دون أن

                                           
)1( (4) For the purposes of this section the questions how a statement is likely 

to be understood and what members of the public could reasonably be 

expected to infer from it must be determined having regard both— (a) to the 

contents of the statement as a whole; and (b) to the circumstances and 

manner of its publication. 
)6( (2—)A person commits an offence if ( a)he publishes a statement to which 

this section applies or causes another to publish such a statement; and (b) at 

the time he publishes it or causes it to be published, he— (i) intends 

members of the public to be directly or indirectly encouraged or otherwise 

induced by the statement to commit, prepare or instigate acts of terrorism or 

Convention offences; or (ii) is reckless as to whether members of the public 

will be directly or indirectly encouraged or otherwise induced by the 

statement to commit, prepare or instigate such acts or offences. 



355 

 

 

 

له من طرفها للقيام بذلك. ويعاقب بالحبس من ثلاث  المؤهلة أو مرخصاً 
 لكدج  100.000دج إلى  20.000سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من 

من أقدم، بواسطة الخطب أو بأي فعل، على أعمال مخالفة للمهمة النبيلة 
المجتمع أو الإشادة بالأفعال  للمسجد أو يكون من شأنها المساس بتماسك

 .(8)المشار إليها في هذا القسم
ويتضح أن المشرع الجزائري سعى إلى تجريم التحريض على الإرهاب الذي يقع 
من بعض خطباء المساجد الذين ينحرفون عن المهمة النبيلة للمسجد وهو 

دون يتميز عن التشريعات المشار إليها التي عاقبت على التحريض العلني من 
تحديد لمكان وقوع هذا الفعل، ونرى أن موقف التشريع الجزائري هو الأولى 
بالتفضيل، ذلك أن الخطورة الاستثنائية للتحريض على الإرهاب إنما تظهر في 
المكان الذي يفترض بالقائمين عليه أن يدعوا إلى الفضيلة وهو المسجد، أما 

ن كان خطره كبير  اً، إلا أنه لا يصل إلى التحريض في الأماكن الأخرى، وا 
 ن.ريض الذي يمارسه الخطباء المنحرفو الخطورة التي تتحقق بالتح

وهكذا فإن القانون الدولي والتشريعات الجزائية الوطنية، تضمنت إطاراً قانونياً 
ينطوي على الإقناع بالانضمام إلى الذي لمواجهة التحريض على الإرهاب، 
طار لمواجهة السفر بقصد الالتحاق بتلك المنظمات الإرهابية. لكن هل ثمة إ

 المنظمات؟ هذا ما سنحاول تبيانه في المطلب التالي.
 :المطلب الثالث 

 الإطار القانوني لتجريم السفر بغرض الإرهاب
منذ مثَّلَ سفر المقاتلين إلى بلدان أخرى ظاهرة قديمة في المجتمعات البشرية. ف

تال من أجل مجموعات غير مرتبطة قرون والأفراد يسافرون إلى دول أخرى للق

                                           
انظر: قانون العقوبات الجزائري، القسم الرابع مكرر: الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية، المادة  (1)

 .11مكرر  87
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ببلدانهم، كمرتزقة أو متطوعين أو إرهابيين. وما فتئت النزاعات المسلحة الدولية 
أو بدافع من الجشع أو التعطش  أيديولوجيةتجتذب الأفراد، بدوافع وغير الدولية 
أكثر من نصف البلدان في العالم يفرز حالياً مقاتلين إذ إن  ،إلى المغامرة

ين أجانب. وهؤلاء المقاتلون الموزعون على مختلف الجماعات المرتبطة إرهابي
، يزيد عنهالمنشق تنظيم داعش بتنظيم القاعدة في أنحاء العالم، بما في ذلك 

دولة. ويتجاوز  800، يخرجون من أكثر من مقاتلاً  12 000عددهم عن 
 . (8)معدل التدفقات هذا أي معدلات شوهدت من قبل

ن الدولي والتشريعات الجزائية الوطنية لمواجهة السفر بغرض وقد سعى القانو 
 الإرهاب، وسنتناول إطار هذه المواجهة على النحو الآتي:

 الفرع الأول:
 إطار تجريم السفر بغرض الإرهاب في القانون الدولي

أشرنا فيما سبق إلى أن حظر السفر، يعد أحد التدابير التي تترتب على الإدراج 
.ذلك (1)هابيين، إضافةً إلى تجميد الأصول وحظر توريد الأسلحةفي قائمة الإر 

منع ، قد ألزمَ الدول الأعضاء ب8111أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
عن طريق فرض ضوابط فعالة  ،الإرهابيةتحركات الإرهابيين أو الجماعات 

ر وباتخاذ تدابي ،وعلى إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر ،على الحدود
 .(1)وثائق أو انتحال شخصية حامليهاالوراق و هذه الألمنع تزوير وتزييف 

                                           
 3، مرجع سابق، ص انظر: التقرير المتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب (1)

الأمن تنص على أنه يتوجب على الدول الأعضاء: منع  لا تفتأ القرارات الصادرة عن مجلس (6)

دخول أولئك الأفراد المدرجين على قائمة الإرهابيين إلى أراضيها أو عبورهم لتلك الأراضي، 

شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزِم دولةً بأن تمنع رعاياها من دخول أراضيها أو أن تطلب منهم 

إذا كان الدخول أو العبور ضرورياً للوفاء بإجراءات قضائية ما أو  مغادرتها، وألا تسري هذه الفقرة

في الحالات التي تقرر فيها اللجنة، في كل حالة على حدة فقط، أن هناك أسباباً تبرر ذلك الدخول أو 

، وقراره 2ف  2115لعام  2253العبور. انظر على سبيل المثال: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

 .1 ف 2117لعام  2368
 ز. 2، مرجع سابق، ف 1373انظر: قرار مجلس الأمن الدولي رقم  (3)
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ظاهرة المقاتلين الإرهابيين  تهديدل التصديالحاجة الملحة إلى وقد برزت 
الأجانب، بعد تزايد انتشارها، وسعي المنظمات الإرهابية إلى استقطاب هؤلاء 

الذي ، 1082لعام  1811قرار المجلس الأمن المقاتلين وتجنيدهم، فأصدرَ 
الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير : المقاتلين الإرهابيين الأجانب بأنهمعرَّفَ 

الدولة التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو 
تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو توفير تدريب، على أعمال الإرهاب 

 .(8)في ذلك في سياق النزاعات المسلحةتدريب، بما أو تلقي ذلك ال
على الدول الأعضاء، منع وقمع تجنيد أو تنظيم أو نقل أو وأوجبَ هذا القرار 

أن تنص قوانينها ولوائحها . و وأنشطتهم همالأفراد وتمويل سفر هؤلاء تجهيز 
 جرائم خطيرة بما يكفي للتمكين من بوصفهاالأفعال هذه الداخلية على تجريم 

 .(1)تهامقاضاة الجناة ومعاقبتهم بصورة تعكس على النحو الواجب جسام
المشار  1811وعمدَ الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل مضمون قرار مجلس الأمن 

، بروتوكول نصَّ في  1002إليه، فألحقَ باتفاقية مكافحة الإرهاب المبرمة عام 
تمويل و  ى الخارجالسفر إلعلى تجريم جملة من الأفعال تشمل:  2-1المواد 
 .(1)إذا كان لغرض الإرهاب ه،تسهيلو  هتنظيمو  السفرهذا 

إطار لتجريم السفر بغرض الإرهاب،  علىويتضح أن القانون الدولي يحتوي 
يتمثل بقرار مجلس الأمن الدولي وبروتوكول ملحق بالاتفاقية الأوروبية لمكافحة 

إذ يمكن  الإجرامي.قصد إثبات الالإرهاب. غير أن ذلك التجريم يواجه صعوبة 

                                           
انظر: تقرير الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان  (1)

 .21، ص 53، ف A/70/150وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، 
لعام  2178وانب القانونية لقرار مجلس الأمن رقم انظر: د. طيبة جواد حمد المختار: الج (6)

 .226، ص 2116، 8، السنة 4(، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية العدد 2114
)3( No. 217 -Council of Europe Treaty Series  Additional Protocol to the 

Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism Riga, 

22.X.2015 
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من  همأن غرضللمتهمين بهذا الجرم أن يدرؤوا عن أنفسهم التهمة، بأن يزعموا 
ر السؤال عن إطار تجريم وبعد هذا يثا سفر هو العمل الإنساني أو السياحة.ال

السفر بغرض الإرهاب في التشريعات الجزائية الوطنية، وهو ما سنتناوله في 
 الفرع التالي.

 اني:الفرع الث
 إطار تجريم السفر بغرض الإرهاب في التشريعات الجزائية الوطنية

، ألزمَ الدول 1811رأينا في الفقرة السابقة أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
بصورة تعكس على الأعضاء بتجريم السفر بغرض الإرهاب، والمعاقبة عليه 

 ة هذه الجريمة.النحو الواجب جسام
تحظر هذا  اً ر المذكور، فضمنت تشريعاتها نصوصوقد امتثلت الدول للقرا

السفر، لكنها سلكت اتجاهات مختلفة في تحديد إطار تجريمه. وفي سبيل بيان 
 ذلك، سنتناول التشريع الفرنسي والبريطاني والجزائري كالآتي:
 أولًا: إطار تجريم السفر بغرض الإرهاب في التشريع الفرنسي

ضمون قرار مجلس الأمن الدولي رقم سعى المشرع الفرنسي إلى تفعيل م
 8121تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة الإرهاب رقم قانون ، فأصدر 1811
، قانون الأمن الداخليإلى . L. 224-1. متضمناً إضافة المادة  ،1082لعام 

يجوز حظر أي فرنسي من مغادرة الإقليم حيث نصت هذه المادة على أنه: 
لخارج للسفر إلى ا"  ة للاعتقاد بأنه يخطط:عندما تكون هناك أسباب جدي

مسرح عمليات إلى حيث أو السفر ، غرض المشاركة في أنشطة إرهابية ب
الجماعات الإرهابية في ظل ظروف من المرجح أن تؤدي إلى تهديد الأمن 

المغادرة الفعلية على . ويعاقب العام لدى عودته إلى الأراضي الفرنسية
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بالسجن لمدة  السفر،لحظر  اً انتهاكولة المغادرة، أو محالأراضي الفرنسية ل
 .(8)يورو 22 000ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 

بعدم دستورية هذه المادة،  اً مقدم اً وقد رفضَ المجلس الدستوري الفرنسي طعن
والحق في الانتصاف القضائي التنقل تتجاهل ، من ناحية حرية  هاأنعلى  اً مبني

أحكام أن  وأعلن ،دأ مشروعية الجرائم والعقوباتومن ناحية أخرى مب ،الفعال
 .(1)للدستورموافقة من قانون الأمن الداخلي  L. 224-1المادة 

                                           
(1) LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions 

relatives à la lutte contre le terrorisme (1) Article 1 En savoir plus sur cet 

article... Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° Le 

titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé: Chapitre IV « 

Interdiction de sortie du territoire « Art. L. 224-1. - Tout Français peut faire 

l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons 

sérieuses de penser qu'il projette : « 1° Des déplacements à l'étranger ayant 

pour objet la participation à des activités terroristes ; « 2° Ou des 

déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements 

terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à 

la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029

754374&categorieLien=id 
تور من الدس 34تضمن رأي المجلس الدستوري في رفض الطعن الإشارة إلى أنه وبموجب المادة  )6(

الفرنسي، يضع القانون القواعد المتعلقة بالضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين لممارسة الحريات 

العامة، وأنه في إطار هذه المهمة، يعود الأمر إلى المشرع لتحقيق التوافق اللازم، بين منع الهجمات 

بينها حرية الدخول على النظام العام، واحترام الحقوق والحريات المضمونة دستورياًً، ومن 

من إعلان حقوق الإنسان  4و  2والخروج، إحدى مكونات الحرية الشخصية التي تحميها المادتان 

. وبالنظر إلى أن المشرع استهدفَ منع الإخلال بالنظام العام. ولاحظَ المجلس 1789والمواطن لعام 

قليم لا يمكن تنفيذه إلا لأسباب جميع الضمانات التي قدمها المشرع، ولا سيما أن حظر الخروج من الإ

تتعلق بمكافحة الإرهاب ، وأنه أعطى للشخص الحق بتقديم ملاحظاته خلال ثمانية أيام من القرار ، 

بحيث لا يمكن أن تتجاوز مدة التدبير ستة أشهر وأنه يمكن الطعن بالحظر أمام القاضي الإداري. 

روج، والحماية من انتهاكات النظام العام، وهكذا ، ضمن المشرع التوفيق بين حرية الدخول والخ

من قانون الأمن  L. 224-14والحفاظ على الحق بانتصاف قضائي فعال. أضف إلى ذلك، أن المادة 

يورو على ترك  45 111الداخلي المطعون فيها، تعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 

حظر إداري على مغادرة الإقليم، وتعاقب  أو محاولة مغادرة الأراضي الفرنسية في انتهاك فرض

يورو ، كل شخص أخطر بقرار حظر الخروج ولم يلتزم  4 511بالسجن لمدة سنتين وغرامة قدرها 

. واستخلص أن هذه الجرائم ، التي لا يمكن إنشاؤها إلا في نيةوطلا يتهوه اقةطبه ورسفاز وجدة بإعا

 Communiqué deبطريقة واضحة ودقيقة.  حالة إعلان حظر مغادرة الإقليم ، يتم تعريفها

presse - 2015- -490 QPC 
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سلطة منع أي فرنسي من  ،منح وزير الداخليةويتضح أن المشرع الفرنسي 
عندما تكون هناك أسباب جدية للاعتقاد بأنه يخطط  ،مغادرة أراضي الجمهورية

أو الذهاب إلى مسرح عمليات  ،أنشطة إرهابيةبمشاركة للللسفر إلى الخارج 
الجماعات الإرهابية، في ظل ظروف من المرجح أن تؤدي إلى الإضرار 

. وبعد استعراض جريمة السفر بالأمن العام لدى عودته إلى الأراضي الفرنسية
بغرض الإرهاب في التشريع الفرنسي، ننتقل إلى البحث في التشريع البريطاني 

 ر تجريمها.عن إطا
 ثانياً:  إطار تجريم السفر بغرض الإرهاب في التشريع البريطاني

، قانون الأمن ومواجهة الإرهاب، الذي 1082أصدرَ المشرع البريطاني عام 
يجوز استخدام سلطات التفتيش والمصادرة  :( على أنه8) 1الفقرة نصَّ في 

شخصاً في ميناء  أنبللاشتباه  معقولةأسباب الأمن عندما يكون لدى شرطي 
أنشطة متصلة بالإرهاب خارج المملكة. بللانخراط مغادرة المملكة المتحدة يعتزم 
حتى يتمكن وزير الخارجية  ،السفربوثيقة الاحتفاظ يجوز ( 8) 2لفقرة ووفقاً ل

لنظر فيما إذا كان أو ل ،ما إذا كان سيتم إلغاء جواز سفر الشخصمن تقرير 
أمر أو إجراء مرتبط بحماية أو لإخضاعه إلى  ،ارتكاب جريمةاتهامه بيجب 

أعلاه.  ةالمذكور الحالات لتنفيذ أي من  الجمهور من خطر الإرهاب ؛ أو
يوماً، ما لم تمدد  82تتجاوز لمدة الاحتفاظ بوثيقة سفر ( 1) 2وحظرت الفقرة 

من يمتنع  82ويعاقب هذا القانون في الفقرة تلك الفترة من قبل سلطة قضائية. 
 ،عرقلة أو إحباط البحثأو يتعمد ليم وثائق السفر دون عذر معقول، تسعن 

 .(8)همايغرامة أو كلالبالسجن لمدة ستة أشهر أو 

                                           
)1( Terrorism and Security Act 2015, -Counter

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/schedule/1/notes  
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، أمر استبعاد مؤقتأن يفرض  الخارجيةكما أجازَ القانون المشار إليه لوزير 
تكن رخصة ما لم  ،أمر يتطلب من الفرد عدم العودة إلى المملكة المتحدةوهو 

العودة هي إذا كانت  ، أوإصدار أمر الاستبعاد المؤقتقبل قد صدرت العودة 
ذا عادَ  .(8)نتيجة لترحيل الفرد إلى المملكة المتحدة الشخص الخاضع لأمر وا 

لقيود المفروضة خلافاً لعذر معقول،  دونإلى المملكة المتحدة،  ،مؤقتإبعاد 
سنوات  2لا تتجاوز ، فإنه يعاقب بالسجن لمدة على العودة المحددة في الأمر

 .(1)والغرامة، أو كلتا العقوبتين
ويتضح أن المشرع البريطاني أجاز سحب وثائق السفر، كما أجاز لوزير 

خارج المملكة  اً موجود اً الخارجية إصدار أمر استبعاد مؤقت، يمنع شخص
المتحدة، ويمكنه العودة إليها، من العودة، إذا كان يشتبه بضلوعه في أنشطة 

الإرهاب وكانت عودته تشكل خطراً على الجمهور. وعقب المشرع من متصلة ب
سنين. ونلاحظ أن  2يخالف هذا المنع بعقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 

المشرع البريطاني يختلف عن نظيره الفرنسي، في مواجهة ظاهرة سفر المقاتلين 
ق السفر الإرهابيين الأجانب. فبينما أعطى المشرع البريطاني سلطة سحب وثائ

لموظف الأمن، وأجاز لوزير الخارجية إصدار أمر استبعاد مؤقت، نرى أن 
المشرع الفرنسي، أعطى سلطة منع السفر إلى وزير الداخلية، من دون النص 

 على أمر الاستبعاد المؤقت.

                                           
)1( (1) an A “temporary exclusion order” is an order which requires 

individual not to return to the United Kingdom unless— (a) the return is in 

accordance with a permit to return issued by the Secretary of State before the 

individual began the return, or (b) the return is the result of the individual’s 

deportation to the United Kingdom. 
)6( (5) (a) on  —An individual guilty of an offence under this section is liable

conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 5 years 

or to a fine, or to both;  
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وبعد هذا، ننتقل إلى بيان إطار تجريم السفر بغرض الإرهاب في أحد 
 لتشريع الجزائري.التشريعات العربية، ألا وهو ا

 ثالثاً: إطار تجريم السفر بغرض الإرهاب في التشريع الجزائري
، بهدف تكييف المنظومة التشريعية 01 82أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 

الوطنية مع الالتزامات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
إلى قانون  88 رر مك 11 دةا. وقد أضافَ هذا القانون الم1082لعام 1811

 لىإ نواتس سخم نم تقؤالم نبالسج ب"يعاقنصت على أنه: التي العقوبات، 
أو  ير ئاز ج لكدج  200.000 لىج إد 800.000 نم مةار بغو اتو سن رعش
 رلسفا وليحاأو  ريساف عيةرش رغيأو  عيةرش يقةطرب رئاز لجبا ممقي جنبيأ
أو  لها اددعأو الإ هاربيدتأو  هابيةل إرفعاأ بتكاار ضر بغ ىر خأ لةدو لىإ

 بيعاق. وعليها بيردت لتلقيأو  تكابهاار على بيردلتأو ا فيها كةرشاالم
أو  ةر مباش رةو بصو سيلةو يبأ الاً و مأ اً دعم يجمعأو  رفوي نم لك بةولعقا سبنف
 رسف ليوتم في مدستستخ بأنها علمه معأو  مهاادستخا دبقص ةر مباش رغي
 لىالأو ةر لفقا في رةو كذالم لفعاالأ بتكارا ضر بغ ىر خأ لةدو لىإ صشخاأ
 ىر خأ لةدو لىإ صشخاأ رسف ميظتنأو  ليوبتم اً دعم مقا. ودةاالم هذه نم
أو  فيها كةرشاأو الم لها اددعأو الإ هاربيدتأو  هابيةإر لفعاأ بتكاار ضر بغ
 مديستخ، رلسفا كلذ لتسهيأو  عليها بيردت لتلقيأو  تكابهاار على بيردلتا

 .(8)"دةاالم هذه في رةو كذالم لفعاالأ بتكالار لتصاالإعلام والا تجياولوتكن
ويتضح أن المشرع الجزائري سعى إلى تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

الذي أشرنا إليه أعلاه، فنصَّ على تجريم السفر بغرض الإرهاب. وهكذا  1811
على مواجهة  نلاحظ أن القانون الدولي والتشريعات الجزائية الوطنية، عملت

التجنيد في المنظمات الإرهابية، من خلال رسم إطار لمعاقبة التجنيد للإرهاب 

                                           
 جع سابق.، مر19/6/2116تاريخ  12-16انظر: القانون الجزائري رقم  (1)
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ذا كان هذا هو حال  والتحريض عليه والسفر للالتحاق بالمنظمات الإرهابية. وا 
القانون الجزائي المقارن، هل يوجد إطار لمواجهة الجرائم المذكورة في التشريع 

 ه في المطلب التالي.السوري؟ هذا ما سنحاول تبيان
 المطلب الرابع 

الإطار القانوني لمواجهة التجنيد في المنظمات الإرهابية في 
 التشريع السوري

تشريعية عاقبت على التجنيد في  اً رأينا في المطالب السابقة أن ثمة نصوص
أخرى  اً من دون اشتراط دافع معين أو سن معين، ونصوص ،عموماً الإرهاب 

لمرتزقة والأطفال. كما عملت التشريعات الجزائية على عاقبت على تجنيد ا
 تجريم السفر بغرض الإرهاب، انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن المشار إليها.

وبالرجوع إلى قانون مكافحة الإرهاب السوري، يتبين لنا أنه لم ينص صراحةً 
نما عاقبَ  بالعنف أو  من أكره شخصاً على عقاب التجنيد في الإرهاب، وا 

، وهذا ما يمكن تسميته: التجنيد (8)إرهابيةلتهديد على الانضمام إلى منظمة ا
كما لم يتضمن . القسري، وهو يختلف عن التجنيد الطوعي القائم على الإقناع

، أو على (1)التشريع السوري نصوصاً تعاقب على التحريض على الإرهاب
الجمهورية العربية أن على الرغم من السفر بهذا الغرض، أو تجنيد المرتزقة، 

 .(1)السورية صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد هؤلاء
                                           

 .2، مصدر سابق، المادة الثالثة الفقرة 2112لعام  19انظر: قانون مكافحة الإرهاب السوري رقم  (1)

يخضع تجريم التحريض على الإرهاب في التشريع السوري إلى الأحكام العامة المقررة في المادة  (6)

ب السوري نصّاً صريحاً وما بعدها من قانون العقوبات. حيث لا يتضمن قانون مكافحة الإرها 216

 يجرم هذا الفعل، على نحو ما رأيناه في التشريعات الجزائية المقارنة.
المتضمن مصادقة الجمهورية  11/9/2118( المؤرخ في 52انظر: المرسوم التشريعي رقم ) (3)

م، العربية السورية على المعاهدة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبه

/. حيث http://parliament.gov.syمنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب السوري: 

أشارت الأسباب الموجبة لهذا المرسوم التشريعي، إلى أن هذه المعاهدة، تأتي مكملة لنصوص قانون 

 العقوبات السوري في باب الجرائم الواقعة على أمن الدولة، بشأن تجنيد الأشخاص.
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 1081أما بخصوص تجنيد الأطفال، فلم يكن قانون العقوبات السوري قبل عام 
( لعام 88ينص على تجريم هذا الفعل، لذا أصدرَ المشرع القانون رقم )

بقصد تجريم  عقوباتالإلى قانون مكرر  211مادة الذي أضافَ ال ( ،1081)
 .8ما يأتي: "على إشراك الأطفال في أعمال قتالية، حيث نصت هذه المادة 

كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد إشراكه في عمليات 
قتالية أو غيرها من الأعمال المتصلة بها كحمل الأسلحة أو المعدات أو 

الاستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة  الذخيرة أو نقلها أو زراعة المتفجرات أو
أو الاستطلاع أو تشتيت الانتباه أو استخدامه كدرع بشري أو في مساعدة 
الجناة وخدمتهم بأي شكل من الأشكال أو غير ذلك من الأعمال القتالية يعاقب 
بالأشغال الشاقة المؤقتة من عشر إلى عشرين سنة والغرامة من مليون إلى 

تشدد العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة إلى  .1ليرة سورية. ثلاثة ملايين 
الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن الفعل إحداث عاهة دائمة بالطفل أو 
الاعتداء الجنسي عليه أو إعطاؤه مواد مخدرة أو أيا من المؤثرات العقلية 

 .(8)"وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الجرم إلى وفاة الطفل
يظهر أن هذا النص لا يتضمن إشارة صريحة إلى تجريم تجنيد الأطفال في و 

المتعلق ضمن الفصل  أ در جَ لكونه المنظمات الإرهابية أو للقيام بأعمال إرهابية، 
. وهذا المسلك منتقد لجهة السياق التشريعي الذي الجرائم التي تمس الأسرةب

اك الأطفال في الأعمال جريمة إشر كان من الأولى إضافة احتواه، إذ إنه 
وشدة خطورتها،  تهاإلى قانون مكافحة الإرهاب، نظراً إلى جسامالقتالية، 

                                           
الجرائم  -1( حيث اشتمل هذا الفصل على ست زمر من تلك الجرائم هي: 488-469)المواد (1)

التعدي على  -4الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته،  -3الجنح المخلة بآداب الأسرة،  -2المتعلقة بالزواج، 

 11إهمال واجبات الأسرة. وأضاف القانون رقم  -6تسييب الولد أو العاجز،  -5حق حراسة القاصر، 

 إشراك الأطفال في الأعمال القتالية.  -7زمرة جديدة هي:  2113لعام 
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 .(8)بل يمتد ضررها ليشمل المجتمع بأسره ،لا تضر الطفل والأسرة فقطولكونها 
وعليه نقترح إضافة نص إلى قانون مكافحة الإرهاب يتضمن تجريم التجنيد في 

يام بعمل إرهابي، وتشديد العقوبة إذا اقترن بمنح المنظمات الإرهابية أو للق
فالًا يقل عمرهم عن الثامنة أموال أو مزايا أو عطايا، وكذلك إذا استهدف أط

 عشر.
إلا أن السفر بغرض الإرهاب، ولم يتضمن قانون مكافحة الإرهاب نصاً يجرم 

الحق  لكل مواطنأنه كفلَ "على الرغم من دستور الجمهورية العربية السورية، 
بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء 

. (1)"المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة
إضافة مادة إلى قانون مكافحة الإرهاب، تعطي النائب العام سلطة وعليه يمكن 

وال في قضايا الإرهاب، بمقتضى المادة منع السفر مثلما له سلطة تجميد الأم
من هذا القانون، والنص على عقاب مَن يخالف هذا المنع بعقوبات جنائية،  88

 .1082لعام  1811رقم  قرار مجلس الأممتطلبات وفق 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
انظر د. منال منجد: الطفل في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في أعمال قتالية مجرم أم  (1)

 .127، ص2115، 1، العدد 31ضحية؟، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
 .2112من دستور الجمهورية العربية السورية لعام  38/3المادة انظر  (6)
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 خاتمة
حيث قمنا تناولنا في هذه الأطروحة إشكالية المواجهة الجزائية للإرهاب المنظم، 

بتحديد ذاتية هذا الإرهاب في فصل تمهيدي من خلال تأصيل مفهومه في الفقه 
والقانون الجزائي وبيان أسس إسناد المسؤولية الجزائية لمقترفيه. وانتهينا إلى أن 

ن بها. وهنا ه منظمات إرهابية أو أشخاص مرتبطو الإرهاب المنظم تمارس
ديد إطار تجريم الارتباط بها. وقد ظهرت إشكالية تحديد هذه المنظمات، وتح

أفردنا الباب الأول إلى بيان محددات المنظمات الإرهابية؛ حيث تبين أن ثمة 
ثلاث صور لتسمية إحدى المنظمات منظمة إرهابية ، تبعاً للسلطة التي تقوم 

 بهذه العملية.
ية، كما تناولنا في الباب الثاني تجريم أخطر صور الارتباط بالمنظمات الإرهاب

حيث تبينَ أن هذه الصور تتمثل في: تمويل تلك المنظمات وتسليحها والتجنيد 
 لصالحها.

 :التاليةوالمقترحات النتائج خلصنا إلى وقد 
 : النتائجأولاً  
يمارس الإرهاب من قبل جماعات إجرامية ذات هياكل تنظيمية معقدة، أو  -8

و بهذا المعنى إحدى صور أشخاص مرتبطين بها ارتباطاً نفسياً أو حقيقياً، فه
 الإجرام المنظم.

الفيصل في تمييز الإرهاب عن سواه من صور الإجرام المنظم، يكمن  إنَّ  -1
 ن به.شخاص المرتبطو في الغرض الذي يسعى إليه التنظيم الإرهابي أو الأ

يتمثل الغرض الإرهابي في تهديد السلامة الإقليمية لإحدى الدول أو تدمير  -1
 ساسية واستبدالها بهياكل منسجمة مع أيديولوجيا المنظمة الإرهابية.هياكلها الأ
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أنواع الجرائم  ن بها كلَّ يمات الإرهابية والأشخاص المرتبطو تقترف التنظ -2
لا سبيل لحصر الجرائم الإرهابية، إذ لذا ف لتحقيق غرضها الإرهابي المشترك،

 يمكن تصور اقتراف أية جريمة لتحقيق هذا الغرض.
كن إسناد مسؤولية أعضاء المنظمة الإرهابية وقادتها غير المشتركين يم -2

مباشرةً في تخطيط أو تنفيذ الجرائم المقترفة، إلى فرضية مسؤولية الشريك عن 
الجريمة المحتملة، أو إلى فرضية المشروع الإجرامي المشترك، أو السيطرة على 

 الجريمة.
وجب صك تشريعي  دولي أو يترتب على تسمية المنظمات الإرهابية بم -2

وطني، إعلام الناس كافةً بحقيقة انخراط المنظمات المسماة، بجرائم إرهابية، 
وهذا التوجه يصلح لمواجهة التنظيمات الإرهابية الكبرى، إلا أنه لا يكفي 

الإرهابية، من  المنظماتالمتسارعة التي تطرأ على تشكيل  اتتطور المواجهة ل
 ها أو اندثارها.حيث انشقاقها أو اندماج

، خطوة 8910الذي أصدره المشرع السوري عام  29يعد القانون رقم  -1
تضمنَ تجريم الانتماء إلى عصابة لكونه متقدمة في مواجهة الإرهاب المنظم، 

الإخوان المسلمين، وقد تعمقَ هذا التوجه في قرارات مجلس الأمن الدولي التي 
لبان وتنظيم الدولة الإسلامية، نصت على حظر تنظيم القاعدة وحركة الطا

 بوصفها تنظيمات إرهابية.
تلتزم الدول باعتماد قوائم تسمية المنظمات الإرهابية والإرهابيين الصادرة  -1

عن مجلس الأمن الدولي، ويترتب على هذا الالتزام: تجميد أموال المنظمات 
م ومنع والأشخاص المحددين بالقوائم المذكورة، وحظر توريد الأسلحة إليه

 سفرهم، إضافةً إلى تجريم الارتباط بهم، إلى أن ترفع أسماؤهم من القائمة.
اعتمدت بعض التشريعات الوطنية منهج التسمية الإدارية للمنظمات  -9

الإرهابية، وهذا ينطوي على الإخلال بمبدأ لا إدانة إلا بحكم قضائي. لكونه 
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حاكمة قضائية، أو يتضمن النص على إدانة بالوصف الإرهابي من دون م
حتى اتهام قضائي بجرم إرهابي. فضلًا عن احتمال تأثر القرار الإداري 

إلا أن هذه التسمية تمكن من  .بالعلاقات السياسية للدولةالصادر لهذه الغاية 
 مواجهة التطورات المتسارعة في تشكيل المنظمات الإرهابية.

بتسمية المنظمات تختص السلطة القضائية في تشريعات بعض الدول  -80
صاف القضائي الفعال، لمنهج ينطوي على تحقيق مبدأ الانتالإرهابية، وهذا ا

إلا أنه يأخذ عليه، ذلك أن المحاكم هي التي تملك سلطة التجريم والعقاب. 
قد استفحلَ كون ياحتمال بطء إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق وقتاً طويلًا 

 .اوازدادت خطورتهأمر المنظمة 
يتمثل الإطار القانوني لتجريم أخطر صور الارتباط بالمنظمات الإرهابية،  -88

 في المعاقبة على تمويل هذه المنظمات وتسليحها والتجنيد لصالحها.
تعتمد المنظمات الإرهابية على مصادر متعددة لتوفير المال، يأتي في  -81

مخدرات والممتلكات مقدمتها: استغلال الموارد الطبيعية والاتجار بالأشخاص وال
 الثقافية والخطف والسرقة واستغلال القطاع الخيري.

تشمل المواجهة الجزائية لتمويل الإرهاب، المعاقبة على تقديم الأموال أو  -81
جمعها بأية صورة كانت لتنفيذ عمل إرهابي أو لصالح الأشخاص أو المنظمات 

 .الإرهابية

تشريعات الوطنية، وقوع العمل لا تشترط غالبية الصكوك الدولية وال -82
 الإرهابي أو الشروع به، للمعاقبة على تمويله.

على تأمين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المنظمات الإرهابية تعمل  -82
سرقة و من السوق غير النظامية،  ءشرامن مصادر متعددة تشمل: الوالخفيفة، 

ضلًا عن الأسلحة التي تحاربها، فالدول جيوش مستودعات الأسلحة التابعة ل
 .التي تقدمها لها الدول الداعمة لمشروعها الإرهابي
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سعت قرارات مجلس الأمن والصكوك الدولية إلى مواجهة تهريب الأسلحة  -82
ن  والاتجار بها وصنعها على نحو غير مشروع، إلا أن الجهود الدولية وا 

فشلت في فقد نجحت في الوصول إلى معاهدة دولية تنظم الاتجار بالأسلحة، 
الاتفاق على الحظر القطعي لتوريد الأسلحة للعناصر والمجموعات المسلحة 

 الإرهابية.
تبنى على التجنيد في الإرهاب إلى الإقناع، ويمكن أن تستند عملية  -81

نما تتناسب طرقه  الإكراه. ولا يوجد نموذج واحد لتجنيد المقاتلين الإرهابيين، وا 
اعتماد المنظمات الإرهابية على الرغم من على فمع تطور وسائل الاتصال، 

 وسائل التواصل الإلكتروني، ما زال الاتصال المباشر هو الوسيلة الأكثر شيوعاً 
 .لتجنيد الإرهابيين

من خلال إصدار  ،على تغذية نزعة التطرفتعمل المنظمات الإرهابية  -81
ا تكون عن تحث على الالتحاق بها، تحت شعارات وعناوين دينية أبعد مفتاوى 

تعمل على تغذية الغرائز وقد جوهر الأديان السمحة الذي يحث على الفضائل، 
 المادية لتحفيز الناس على الانخراط في مشروعها الإجرامي.

تضمنت بعض الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية النص على تجريم  -89
 التجنيد للإرهاب أو التحريض على هذا الفعل.

تجريم السفر بغرض الإرهاب، امتثالًا لقرارات مجلس الأمن تلتزم الدول ب -10
 الدولي الصادرة بموجب الفصل السابع.

يعد إشراك الأطفال في الأعمال الإرهابية، أخطر صور التجنيد في  -18
 الإرهاب.
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 المقترحات: ثانياً 
 التالية:المقترحات خلصت الدراسة إلى 

زائية للإرهاب المنظم، انطلاقاً تعميق البحث الأكاديمي في المواجهة الج -8
من الخطورة الإجرامية للمنظمات الإرهابية التي تمارس هذا النمط الإجرامي 

 الخطير، وما تسببه من أضرار جسيمة على الدولة والمجتمع.
إضافة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية والمنظمات المرتبطة بهما  -1

الخاص بتجريم وحظر تنظيم  8910لعام  29 والمنشقة عنهما إلى القانون رقم
 عصابة الإخوان المسلمين.

اعتماد صك تشريعي ينظم مسألة التسمية القضائية للمنظمات الإرهابية  -1
 الأخرى والأشخاص المرتبطين بتلك المنظمات.

تضمين الصك التشريعي المذكور، تكليف النائب العام لدى محكمة قضايا  -2
ة محلية بالمنظمات الإرهابية والإرهابيين استناداً إلى الإرهاب بإعداد قائم

 الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة.
تعديل قانون نظام النشر في الجريدة الرسمية بما يسمح بنشر الصكوك  -2

التي يصدرها النائب العام لدى محكمة قضايا الإرهاب والمتضمنة القائمة 
ى نشر هذه القائمة على الموقع المحلية للمنظمات الإرهابية، مع النص عل

الإلكتروني للمحكمة المذكورة، وتعميمها على المصارف والمؤسسات المالية 
والدوائر العقارية ودوائر النقل لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة 

 للمنظمات والأشخاص المذكورين.
م، من خلال تعميم تعزيز آليات التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب المنظ -2

القائمة المحلية المذكورة على الدول المختلفة عن طريق الإنتربول، وتضمين 
الاتفاقيات الثنائية النص على تبادل القوائم التي تصدرها السلطات المختصة 

 في الدول الأطراف.
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اعتماد آلية لتعميم القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية والإرهابيين التي  -1
مجلس الأمن، على محكمة قضايا الإرهاب، عن طريق النائب العام  يصدرها

 لديها، بعد تلقي هذه القائمة من وزارة الخارجية.
النص على تجريم كل صور الارتباط بالمنظمات الإرهابية والإرهابيين،  -1

الواردة أسماؤهم في القائمة المحلية والدولية، بما في ذلك تمويلهم وتسليحهم 
 صالحهم وكل صور دعمهم بأية وسيلة كانت.والتجنيد ل

اتخاذ إجراءات تحفظية بحق المنظمات والأشخاص المدرجين على القائمة  -9
الدولية والمحلية منها: تجميد الأموال وحظر السفر، بما ينسجم مع المتطلبات 
الدولية لحماية النظام النقدي من ولوج المنظمات الإرهابية إليه، واستعماله في 

 ر المال.توفي
دمج النصوص التشريعية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب، في صك  -80

تشريعي واحد، يراعي الالتزامات الدولية للجمهورية العربية السورية في مكافحة 
تمويل الإرهاب، ويقتصر على جمع أو تقديم المال، من دون شمول الإمداد 

تقديم أو جمع رهاب بأنه: بالسلاح، بحيث يتضمن هذا الصك تعريف تمويل الإ
منظمة إرهابية أو شخص لمنفعة عمل إرهابي أو استعمالها لتنفيذ أموال بقصد 

 .إرهابي
ملاحقة الدول المتورطة بتمويل وتسليح المنظمات الإرهابية التي اقترفت  -88

أخطر الجرائم بحق الشعب السوري، أمام القضاء الدولي، ومطالبتها بالتعويض 
 لتي سببتها تلك المنظمات للدولة والمجتمع.عن الأضرار ا

تضمين قانون مكافحة الإرهاب تعريفاً للأسلحة التقليدية وغير التقليدية،  -81
والمعاقبة على شراء هذه الأسلحة أو سرقتها أو حيازتها لغرض إرهابي، بأشد 

 العقوبات.



373 

 

 

 

تضمين قانون مكافحة الإرهاب نصاً يعاقب من يقوم بتجنيد شخص  -81
لقيام بعمل إرهابي أو في عضوية منظمة إرهابية أو لمنفعتها، وتشديد العقوبة ل

إذا استعملت ضروب الإكراه المادي أو المعنوي، أو كان المجند قاصراً دون 
 الثامنة عشر من عمره.

النص على تجريم الالتحاق بالمنظمات الإرهابية أو السفر إلى الخارج  -82
قاً لمتطلبات قرار مجلس الأمن الدولي رقم بغرض اقتراف عمل إرهابي، وف

 .1082لعام  1811
مكافحة الخطاب الإرهابي المتطرف، الذي لتعزيز آليات القانون الجزائي  -82

يدعو إلى التجنيد في الإرهاب، من خلال تجريم دعاة هذا الخطاب وفرض 
التي  ، بما يؤدي إلى حماية المجتمع من الأفكار الهدامةالعقاب العادل بحقهم

 .ينشرها دعاة هذا الخطاب
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 : مشروع قانون تسمية المنظمات الإرهابيةمرفق
 تقترح الدراسة مشروع قانون تسمية المنظمات الإرهابية كالآتي:

 رئيس الجمهورية 
 بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب يصدر القانون الآتي:

 التعريفات: -8 المادة
يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى المبين إزاء كل 

 منها:
 .1081لعام  11المحكمة: محكمة قضايا الإرهاب المحدثة بالقانون رقم 
 النائب العام: النائب العام لدى محكمة قضايا الإرهاب.

 .قاضي التحقيق: قاضي التحقيق لدى محكمة قضايا الإرهاب
الإرهاب المنظم: سلسلة من الجرائم المتضافرة التي تمارسها بصورة مستمرة، 

، أو شخص مرتبط بها، بغرض تهديد السلامة الإقليمية منظمة إرهابية مسماة
، أو تدمير هياكلها الاقتصادية أو الاجتماعية أو للجمهورية العربية السورية

 المنظمة. جية تلكالدستورية، واستبدالها بهياكل منسجمة مع أيدلو 
المنظمة الإرهابية: هي كل جماعة ذات هيكل تنظيمي، سميت منظمة إرهابية 
استناداً لأحكام هذا القانون، أو لأي قانون آخر، أو في سياق تطبيق قرارات 

 مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
الشخص الإرهابي: كل عضو في منظمة إرهابية، وكل من يقدم لها الدعم بأية 

 كانت. صورة
تحويل أموال المنظمات الإرهابية أو فرض حظر مؤقت على تجميد الأموال: 

وفقاً لهذا  بناء على قرار صادربأي وجه من الوجوه التصرف فيها نقلها أو 
 .القانون
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حظر السفر: منع الأشخاص الإرهابيين غير السوريين من الدخول إلى أراضي 
رها، ومنع الأشخاص الإرهابيين الجمهورية العربية السورية أو المرور عب

 السوريين من الخروج من الإقليم السوري.
 الغرض من هذا القانون -1المادة

يهدف هذا القانون إلى التصدي للمنظمات الإرهابية والأشخاص المرتبطين بها، 
ووقاية أفراد المجتمع من الانخراط في الأنشطة الإرهابية، وتنمية التعاون الدولي 

 لإرهاب المنظم.في مكافحة ا
 أصول تسمية المنظمات الإرهابية 1المادة 

 تختص المحكمة بتسمية المنظمات الإرهابية وفق الآتي:
يتلقى النائب العام الشكاوى والإخبارات من الجهات العامة والخاصة داخل  -أ

، التي تتضمن معلومات عن انخراط اأو خارجهالجمهورية العربية السورية 
تخطيط لارتكاب جريمة إرهابية أو ارتكابها، ويقوم بتقييم هذه جماعة معينة بال

 المعلومات، من حيث استنادها إلى أدلة موثوقة وذات مصداقية.
يحيل النائب العام المعلومات المقدمة إليه إلى قاضي التحقيق مشفوعة  -ب

 بطلب تسمية المنظمة "منظمة إرهابية".
المقدمة وفق الأصول المقررة،  يقوم قاضي التحقيق بتمحيص المعلومات -ج

وفي حال تبين له أن المنظمة منخرطة في التحضير للجرائم الإرهابية أو في 
 تنفيذها، يحيل الأوراق إلى المحكمة مشفوعةً بالنتائج التي توصلَ إليها.

تنظر المحكمة في طلب النائب العام ونتائج التحقيق، وفقاً للأصول  -د
ال اقتناعها بثبوت الأدلة المقدمة، تقرر تسمية المعمول بها لديها، وفي ح

 المنظمة "منظمة إرهابية". ويخضع حكمها لطرق الطعن المقررة قانوناً.
يقوم النائب العام فور اكتساب الحكم الدرجة القطعية، بإدراج المنظمة على  -هـ

قائمة المنظمات الإرهابية المحلية، ويطلب نشر الحكم في الجريدة الرسمية، 
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عميمه على المصارف والمؤسسات المالية والدوائر العقارية ودوائر النقل، وت
وعلى المطارات والمنافذ البرية والبحرية، وكل جهة يرى فائدة من تعميم الحكم 

 من هذا القانون. 2عليها، لإعمال الآثار المبينة في المادة 
الأشخاص  يتوجب على النائب العام في كل الأحكام الصادرة بإدانة أحد -و

بإحدى الجرائم المرتبطة بالمنظمات الإرهابية غير المدرجة، أن يقوم بإدراج 
 المنظمة على القائمة وفق ما هو مبين في الفقرة السابقة.

 تعميم القائمة الدولية للمنظمات الإرهابية: -2المادة 
 ترسل وزارة الخارجية إلى النائب العام القائمة الدولية للأشخاص والمنظمات

يقوم ثم  الإرهابية، فيقوم بعرضها على المحكمة لإكسائها صيغة التنفيذ،
 .1من المادة  -بتعميمها وفق ما هو مشار إليه في الفقرة هـ

 الأثر الجزائي المترتب على تسمية المنظمات الإرهابية -2المادة 
يترتب على تسمية المنظمات الإرهابية إضافةً إلى الآثار التي أشارت إليها 

 رارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، النتائج التالية:ق
 المنظمة المدرجة ومصادرة أموالها لصالح الدولة.حظر  -أ

تجريم عضوية المنظمة المدرجة أو تمويلها أو تسليحها أو التجنيد  -ب
لصالحها أو الالتحاق بها أو تقديم الدعم المادي أو المعنوي لها بأية صورة 

 على هذه الأفعال بالأشغال الشاقة حتى عشرين سنة.كانت، والمعاقبة 
 تجميد الأموال وحظر السفر -2المادة 

على احتمال تهريب أموال للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية 
المنظمات قيد التسمية الإرهابية أو فرار أعضائها أو المرتبطين بها إلى خارج 

رر تجميد أموال هؤلاء وأن يمنع سفرهم. ، أن يقالجمهورية العربية السورية
خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر في هذا القرار على المحكمة ويعرض 

 تأييده أو إلغائه أو تعديله.
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 مراجعة قائمة المنظمات الإرهابية -2المادة 
 2يقوم النائب العام بمراجعة القائمة المحلية للمنظمات الإرهابية مرة كل  -أ

ماو قل إما من تلقاء ذاته، ت على الأسنوا على التماس من المنظمة بناءً  ا 
وفي حال اقتناعه بانتفاء مبرر تسمية إحدى المنظمات الإرهابية،  المسماة،

يتقدم بطلب إلى المحكمة لشطبها من القائمة، ويعود للمحكمة الحق في تقرير 
  .الشطب من  عدمه

مة المنظمات الإرهابية، يترتب على قرار المحكمة بشطب المنظمة من قائ -ب
 ما يترتب على قرار إعادة المحاكمة من آثار.

 نفاذ القانون -1المادة 
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ نشره.

  1089دمشق في //
 .رئيس الجمهورية: بشار الأسد
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  أحمد عبدالله أبو العلا: تطور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن
 . 1002الدوليين، دار الكتب القانونية، الإسكندرية، 

 جامعة نايف أحمد فاروق زاهر، وآخرون: جرائم الاحتيال والإجرام المنظم ،
 .1001العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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  رافع مناحي: الإرهاب في العراق الجديد بين التشريع العراقي والقانون
 .1088الدولي، أطروحة دكتوراه، جامعة سانت كليمنتس، العراق، 

  ،رشيد محمد: الإرهاب والقانون الدولي، رسالة ماجستير، كلية القانون
 .1001جامعة بغداد، 

 ،رسالة ماجستير، جامعة  رمزي حوحو: الإرهاب السياسي والقانون الجنائي
 .1001بسكرة، الجزائر، 

  سعيد فروحات: الأحكام الإجرائية للوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل
الإرهاب دراسة قانونية تحليلية على ضوء القانون الدولي والتشريع 
الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بلعباس، 

 .1082الجزائر، 

  محمد بلهاشم: تحرير الإرهاب في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، طيبي
 .1088كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر، 

  ،عباس شافعة: الظاهرة الإرهابية بين القانون الدولي والمنظور الديني
 .1088أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج خضر باتنة، الجزائر، 
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 للحريات الفردية، أطروحة دكتوراه، كلية  عبد الحكيم غزال: الحماية الجنائية
 .1001، دار نشر نو الحقوق، جامعة الموصل، د

  ،عبد الرحمن الحربي: الوقاية من الاحتيال المنظم دراسة تأصيلية مقارنة
رسالة ماجستير، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

1001. 

 دراسة تأصيلية  ، في المجتمع الدولي عطاالله العطوي: الإرهاب المنظم
رسالة ماجستير، كلية العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم  ،مقارنة

 . 1082الأمنية، الرياض،

  ،عبيد عبد الغاني: مجلس الأمن ومكافحة الإرهاب الدولي، رسالة ماجستير
 .1081كلية الحقوق، جامعة محمد بوضياف، الجزائر، 

  :جريمة السرقة أسبابها والآثار المترتبة عليها، أطروحة عبود منصور
 .1002دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الموصل، 

  علي كليب: ظاهرة الإرهاب دراسة شرعية قانونية، رسالة ماجستير، كلية
 .1001الدراسات العليا، جامعة الخرطوم، 

 لعمد، رسالة غازي الدراجي: استظهار القصد الجنائـــــي فــي جريمة القتل ا
 .1002ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

  لجلط: الضمانات الدستورية لحماية مبدأ الشرعية، أطروحة دكتوراه، افواز
 .1082كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

  لونيسي علي: آليات مكافحة الإرهاب الدولي بين فاعلية القانون الدولي
، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الانفراديةوواقع الممارسات الدولية 

 .1082بجاية، الجزائر، 

  محمد الصالح روان: الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، أطروحة
 . 1009كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر،  دكتوراه،
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  محمد العفيفي: جرائم الإرهاب في قانون العقوبات الأردني، أطروحة
 .1002، جامعة عمان، دكتوراه

  محمد سالم عدّود: الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي وعقوباتها في
القانون الموريتاني، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف 

 .1080العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

  محمد فوزي صالح: الجريمة المنظمة و أثرها على حقوق الإنسان، رسالة
 .1009ماجستير، جامعة يحي فارس، الجزائر، 

 :التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة، جامعة  مختار حسين شبيلي
 .1081نايف العربية للعلوم الأمنية، 

  ،مريوة صباح: التعاون العربي في مكافحة الإجرام المنظم العابر للأوطان
 .1002 رسالة ماجستير، جامعة سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، 

  ،معتز أبو سويلم: المسؤولية الجزائية عن الجرائم المحتملة، رسالة ماجستير
 .1082كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

  مفيدة ضيف: تمويل الجريمة الإرهابية وعلاقته بالإجرام المنظم، أطروحة
 .1081قسنطينة، الجزائر،  –دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري 

  ،مفيدة ضيف: سياسة المشرع في مواجهة ظاهرة الإرهاب، رسالة ماجستير
 .1080 ،قسنطينة، الجزائر، جامعة الإخوة منتوري 

  ،منى عبد الرزاق: مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة، رسالة ماجستير
 .1002كلية القانون، جامعة بابل، العراق، 

 ايا الجرائم الإرهابية، أطروحة موسى ديش: النظام القانوني لتعويض ضح
 .1082دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

  ناعمة الزعابي: المسؤولية المدنية للناقل الجوي عن أضرار الإرهاب
الموجه ضد أمن وسلامة الطيران المدني وفقا للقانون الإماراتي والاتفاقيات 
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جامعة الإمارات العربية المتحدة الدولية، رسالة ماجستير، كلية القانون، 
1081. 

  نهاد خنفر: التمييز بين الإرهاب والمقاومة وأثر ذلك على المقاومة
، رسالة ماجستير، كلية الدراسات  1002 - 1008الفلسطينية بين عامي 

 .1002العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

  ومقاومة الاحتلال في هيثم موسى حسن: التفرقة بين الإرهاب الدولي
العلاقات الدوليّة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 

8999. 
 العلمية المقالات  -3

أحمد سعيد الأغا: حماية الموارد الطبيعية طبقاً لأحكام القانون الدولي   -1
العام الحالة الفلسطينية نموذجاً، مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث، 

 .21 -19، الصفحات 1081، الاول، العدد لثالثاالمجلد 

أشرف أحمد أبو مصطفى: الباعث الجنائي وأثره في المسؤولية الجنائية،   -6
مجلة العدالة والقانون،  منشورات المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة 

 .889-21، الصفحات 1082، السنة 11والقضاء "مساواة" العدد 

ؤولية الجنائية الركن المعنوي في الجريمة أشرف توفيق شمس الدين: المس -3
في القضاء الدستوري  دراسة مقارنة، مجلة المحكمة الدستورية العليا 

 .21-8، الصفحات 1001، الرابع عشربمصر، العدد 

أشرف توفيق شمس الدين: السياسة التشريعية لمكافحة الإرهاب ومدى  -4
لقانون المصري(، مجلة اتفاقها مع أصول الشرعية الجنائية )دراسة نقدية ل

 المحكمة الدستورية العليا بمصر.
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حسين عبد علي: الدافع والهدف وأهميتها في القانون العقابي، مجلة  -5
-100، الصفحات 82، السنة 29، العدد 81الرافدين للحقوق، المجلد 

112. 

حيدر كاظم عبد علي: الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات  -2
مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، المسلحة، 

 .112-112، الصفحات السنة السادسة

خالد مرزوق، وآخرون:  دور الجزائر الدولي والإقليمي في مكافحة تمويل  -9
الجماعات الإرهابية من مدخل تجريم دفع الفدية، مجلة دفاتر السياسة 

 .22-28ادس والعشرين، الصفحات السالعدد  التاسع، والقانون، المجلد

مخاطر التهديد  ،دندان عبد الغاني: الإرهاب النووي من القاعدة لداعش -8
، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، 1008سبتمبر  88النووي بعد أحداث 

 .118-101الثاني، الصفحات ، العدد السابعالمجلد 

امعة البعث، رزان العلبي: جريمة الخطف في القانون السوري، مجلة ج -9
 .92-12الرابع عشر، الصفحات ، العدد الثامن والثلاثينالمجلد 

زينب احمد: التناقض في قرار محكمة التمييز بشأن المساهمة الجنائية  -10
في الجريمة الإرهابية، مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، العراق، العدد 

 .28-22، الصفحات 1081، السنة الرابع عشر، المجلد الاول

سعد صالح شكطي: ملاحظات في قانون مكافحة الإرهاب العراقي،  -11
الثالث والأربعين، مجلة الرافدين للحقوق، السنة الثانية عشرة، العدد 

 .128-122الصفحات 

طيبة جواد حمد المختار: الجوانب القانونية لقرار مجلس الأمن رقم  -16
العدد  ،ياسية، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والس1082لعام  1811
 .111-188، الصفحات 1082، الثامنة، السنة الرابع
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عائشة حمايدي: خطورة الإرهاب البيولوجي، مجلة التواصل للعلوم  -13
الأول، الصفحات ، العدد الثامن عشرالإنسانية والاجتماعية، المجلد 

181-112. 

عبدالله علي عبو: جزاءات مجلس الأمن ضد الأفراد والكيانات من  -14
الخامس ، العدد الخامس عشرول، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد غير الد

 .112-811السابعة عشرة، الصفحات ، السنة والخمسين

عبد الجبار الحنيص: الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان الممغنطة من  -15
الرابع التزوير، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 .811-822، الصفحات 1001لثاني، ، العدد اوالعشرين

الوهاب محمد: دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب النووي بعد  عبد -12
الاول، ، العدد الخامس، مجلة صوت القانون، المجلد 1008سبتمبر  88

 .811-822الصفحات 

عماد فاضل ركاب: جريمة تهريب النفط ومشتقاته في التشريع العراقي،  -19
ت والبحوث القانونية، صادرة عن كلية القانون، مجلة القانون للدراسا
 .الخامسالعدد  ،جامعة ذي قار، العراق

مايا خاطر: الإطار القانوني لجريمة القرصنة البحرية، مجلة جامعة  -18
، العدد الرابع، السابع والعشريندمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 .119-122، الصفحات 1088

كالية الركن المعنـوي في الجرائم الجمركية دراسة محمد أمين زيان: إش -19
 .الخامس مقارنة، مجلة جيل الدراسات المقارنة، العدد

محمد عيد الغريب: الأحكام الموضوعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب في  -60
القانون المصري، بحث مقدم إلى الندوة العلمية التي نظمتها جامعة نايف 
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وانين العربية والدولية في مكافحة الإرهاب " للعلوم الأمنية في موضوع " الق
1081. 

مصطفى محمد موسى: التنظيمات الإرهابية وشبكة الانترنت، بحث  -61
مقدم إلى الندوة العلمية المقامة في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

 ، تحت عنوان: استشراف التهديدات الإرهابية.10/1/1001بتاريخ 

الارهاب ومكافحته في القانون الجزائي معاذ محمد وعقيل عودة:  -66
، العدد 1081العراقي، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونية، السنة 

 .21-1الرابع، الصفحات 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة: الإطار القانوني  -63
الدولي لمكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، 

 .1081ورات الأمم المتحدة، نيويورك، منش

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة: الإطار القانوني  -64
 .1081العالمي لمكافحة الإرهاب منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: خ لاصة قضايا  -65
 .1080ورك، الإرهاب، منشورات الأمم المتحدة، نيوي

دليل بشأن الأطفال  :مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -62
الذين تجندهم وتستغلهم الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة 

 .1081دور نظام العدالة، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك،  -

أعمال  منال منجد: الطفل في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في -69
قتالية مجرم أم ضحية؟، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 

 .821-818، الصفحات 1082، الاول، العدد الواحد والثلاثينالمجلد 
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منال منجد: المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب في القانون السوري،  -68
، العدد ثونالثلامجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 .821-801، الصفحات 1082، الثاني

منال المنجد: المواجهة الجنائية لجرائم الخطف المستحدثة في القانون  -69
، 1082، عام 11السوري )دراسة تحليلية(، مجلة جامعة البعث، المجلد 

 .880-98الصفحات 

موفق عيد التيار: المواجهة الجنائية للتنظيمات الإرهابية في التشريع  -30
ردني دراسة تحليلية، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد الأ

 .210-282، الصفحات 1089، الاول، العدد السادس والاربعين

مي محرزي: تمويل الإرهاب في التشريع السوري، مجلة جامعة دمشق  -31
، العدد الأول، الثامن والعشرينللعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 

 .111-109ت ، الصفحا1081

 81الجرائم الإرهابية في قانون مكافحة الإرهاب رقم  :هدى الأطرقجي -36
دراسة مقارنة، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد  1002لسنة 

 .202-229، الصفحات 1009، السنة الثاني، العدد السادس عشر

ابع السوسام غياض: العقود الائتمانية، مجلة الحياة النيابية، العدد  -33
 .1082، سنة والتسعين

ياسر الخلايلة: موقف مجلس الأمن من الإرهاب في ، وليد المحاميد -34
، مجلة جامعة دمشق 8111و  118،  121،  8121ضوء ) القرارات 

، الاول، العدد السادس والعشرينللعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
 .810-802، الصفحات 1080
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البحري، مجلة كلية القانون للعلوم ياسر شعبان: جريمة الإرهاب  -35
، السنة الثالث والعشرين، العدد السادسالقانونية والسياسية، المجلد 

 .102-129الصفحات  ،1081

 لمنشورة على المواقع الإلكترونيةالدراسات والتقارير ا -4
  رامي متولي القاضي: المواجهة الجنائية للأعمال الإرهابية في ظل قانون

أثره على السياحة في مصر، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الإرهاب الجديد و 
الثالث لكلية الحقوق جامعة طنطا بعنوان القانون والسياحة منشور على 

 /http://law.tanta.edu.eg: التالي الموقع الإلكتروني

 ا الثالثة تهتقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال دور
والخمسين منشور على: 
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2

001_v1.pdf 
  الدراسة الاستقصائية العالمية بشأن تنفيذ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

( 1008) 8111لقرار مجلس الأمن 
https://undocs.org/ar/S/2016/49. 

 حكمة العدل الدولية، مقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة تقرير م
 الحادية والستين، 

https://undocs.org/ar/A/61/4. 
  تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات عملا بالفقرة )أ( من

( 1081) 1011المرفق الأول لقرار مجلس الأمن 
https://undocs.org/ar/S 2014 81. 

 تقرير الأول لفريق الدعم التحليلي، وفقا للفقرة الفرعية )أ( من المرفق ال
 https://undocs.org/ar/S/2012/683(، 1088) 8911الأول للقرار 

https://undocs.org/ar/S/2016/49
https://undocs.org/ar/S/2016/49
https://undocs.org/ar/S/2012/683
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  التقرير الحادي عشر لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات المنشأ
(: 1002) 8212لس الأمن عملا بقرار مج

https://undocs.org/ar/S/2011/245 
  التقرير السادس عشر لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات المنشأ

( 1002) 8212عملا بقرار مجلس الأمن 
https://undocs.org/ar/S/2014/770  

 التقرير التاسع عشر لفريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات المنشأ 
( 1002) 8212عملا بقرار مجلس الأمن 

https://undocs.org/ar/S/2017/35 
  التقرير المقدم من فرنسا إلى لجنة مكافحة الإرهاب، عملا بقرار مجلس

 https://undocs.org/ar/S/2001/1274، 8111الأمن 
 اعش الذئاب المنفردة، منشور على هذا محمود البازي: الملاذ الأخير لد

الرابط الإلكتروني: 
http://caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mahmoud_alb

azi_%20Moustaqbal%20_Arabi%20_456%20_final.indd

-5.pdf 

  المعايير الدولية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار
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